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تقريظ سماحة سيدنا الأستاذ دام ظلّه 
سا 
ص إنوام لمي 
الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد وله الطاهرين المعصومين 
واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين 
وبعد » فإِنَ من من الله تعالى أن وفق طائفة لتحصيل الفقه الجعفري وتحقيقه , ومن 
فرسان هذا الميدان قرّة عينى المحترم حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ الشيخ على 
الى لزعو الت لدان اج لتنا عر ندر الي ع ا ا" 
وكتشرع اديه ووقا و يعيد ف بالدرحة العالة من القضن.. | 
وممّا هو جدير بالذكر أن كتب شرحاً استدلاليّاً على كتاب المتاجر لشيخ الطائفة 
مؤسّس المبانى الاستدلاليّة الشيخ الأنصارى (قدّس الله نفسه الزكيّة ) ولقد سرحت 
النظر فى جملة من هذه الصحائف الغرّ» ولقد أحسن وأجاد فيما استفاد من كلمات 
اقزوه سان ما لزعل لق 
أجل » هو من أهل النظرء وما كتبه أيّده الله حسن العبارة » خال عن الايجاز المخل ‏ 
والاطناب الممل فعلى الله أجره, وأملى فيه أن ينتفع بوجوده ة فى العاجل والأجل وأن 
يكون أحد المراجع فى الفتيا فى المستقبل , وأوصيه بالتقوى » وملازمة طريق 
الاحتياط » وأن لا ينسانى من دعواته فى حياتى وبعد وقاتى . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الأحقر تقي الطباطبائي القمي 


ه١1٠6 ربيع الأوّل‎ ١ 


كلمة المؤلف 


5 : َ 
الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد واله الطاهرين 

وبعد . لما كان كتاب المكاسب لشيخنا الأنصارى :ا من أحسن ما 
كتب فى التجارة . وأكمل ما ألف فيهاء بحيث عد من أعظم الكتب 
الفقهيّة فاشني استدلالاً. صار المعوّل عليه فى الحوزات العلميّة 
سطحا وخارجاً . وقد كان مع ما هو عليه من البسط والتفصيل مشتملا 
على نكات دقيقة . ورموز خفيّة » بل ربما وقع غموض فى العبارة. 
واكتفى عن مقصد بمجرّد الإشارة , وبذلك اهتمّ علماؤنا الأعلام اهتماما 
خاصضّاً بهذا الكتاب » كصاحب الكفاية والمحقّق الهمدانى والمحمّق 
النائينى والمحمّق الأصفهانى والسبّد اليزدى والمحمّق الابروانى 
والمحمّق المامقانى والاستاذ الأعظم السيّد الخوئي وسندنا الأستاذ 

السيّد القَمّى » وغيرهم من الأكابر والفحول . 
ومن متن الله سبحانه وتعالى على أن وفَقنى أن ألقى دلوى فى الدلاء » 
وأبِيّن إشارات الكتاب » وأوضح اران بقدر الامكان؛ وأضفت إلى 
توضيح المتن تحقيقاتى فيما أفاده الأعلام حول آراء شيخنا الأعظم . 
وما وصل بنظرى القاصر تنميماً للفائدة » وتكميلاً للعائدة ؛ للمبتدئ 
والمنتهى » وسمّيته ب« تمهيد المطالب فى شرح المكاسب ؛ . وعرضت 
بعض 558 الكتاب على سيّدنا الأستاذ دام ظله وشافاه عاجلاً قبل أن 


مجو دواع ا تومه كد قور عياب فقي المظالب تى شرع التكاسب: ١:‏ الخزء الآزل 


أطبع كتاب تمهيد الوسائل فى شرح الرسائل , وطلبت منه أن يظهر رأيه 
الشريف حول ماكتبته . وقد تفضّل على بالقبول » وأظهر رأيه حول 
كتابنا هذا بكتابة تقريظ له » وكان الاشتغال بالتدريس فقهاً وأصولاً. 
والتأليف . ووجود المشقّةفى التصدّى للطباعة مانعاً لآن أطبع هذا 
الكقا جونذ قد اقبت عن نيه متنوات عديدة حتى ساعدنى 
التوفيق » وحرّكنى التشويق من بعض الفضلاء من الحوزات العلميّة 
الراجع إلى كتابئا تمهيد الوسائل وطلبهم منى لآن أطبع كتابى هذا فى 
شرح المكافنس»:واحيتك ذكزتين وز الديت عن طبن الكتاب خدمة 
لأهل الفضل وإطاعة لأوامرهم . 
ومن الله التوفيق . وعليه التَكلان 


ذاو لقا 


فى المكاسب .]١[‏ 


]١ [1‏ وهو جمع مكسّرء ومفرده مكسب من الكسب على وزن مفْعَل» كما أن 

المطالب جمع المطلب . وفيه احتمالان : 

الأوكة انكو ضور مو معي كسم كالمل لس اا 

الثانى : أن يكون اسم مكان لمحل الكسب والتجارة » والمراد من محل 
الكسب هى الأعيان المكتسب بها » كالدم والخنزير والكلب وغيرهاء فإنّها 
فح التجارة والكسعي: 

رنفا يقالن الدع الأرل ووه أن رككون المكبيب مهدراء انسست 
بالفقه . فإِنّه يببحث فيه عن أفعال المكلّفين التى هي موضوعات الأحكام 
الآنية . وأمًا الأعيان المكتسب بها_التى هى أعيان خارجيّة ومتعلّقات لأفعال 
المكلفين فلا تكون مرتبطة بالبحث الفقهى . 

أقول: إن ما ذكروه إِنّما يتم لوكانت الأحكام المبحوث عنها في الكتاب 
أحكافا تكلفية + فانهاامتعلقة بافعال المكلفينء لا الأعيان الخارضية . 

وأمًا لو كانت أحكاماً وضعيّة أيضاً فإنّها كما متعلقة بمتعلّقات الأحكام» 
كالصوم والصلاة » كذلك متعلقة بالأعيان الخارجيّة » كالكلب والخنزير. إذن 
فلكل من المعنيين وجه ومناسبة . 

رما يقال: عنونة الكتاب بالمكاسب أؤلى من عنونته بالمتاجر؛ لأَنّ 
التجارة معناها البيع والشراء لغرض الربح » فلاتعمٌ الأعمال التى يكون 


٠١‏ 0000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


وينبغىأَوَّلاً التيمّن بذكر الأخبار الواردة ١1‏ ] على سبيل الضابطة للمكاسب 


الشخخص أجيراً عليها . ويقع البحث في الكتاب عن حكم تحصيل المال بها . 
وهذا بخلاف المكاسب . فإنِّه جمع مكسّب بمعنى ما يطلب به المال ؛ فيعم 
مئل تلك الأعمال وغيره. 

إلا أنه يتمّ بحسب معناها اللغوي . فإنّ القدر المتيقّن منها فى اللغة هو 
البعع والقمراء عزولذا للم عق منؤلنا الأسهاة- قزلله تعائى + #(الا أن تَكُون تجارة 
عَن نَرَاضٍ ]5 من أدلّة صحّة العقود أو لزومها خلافاً للمشهور» كالشيخ 
الأنصاري وغيره » وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهى , فإِنْ التجارة بمعنى 
التكسّب . ولذا قال الشهيد الثاني فى شرح اللمعة: « المتاجر جمع متجرء 
وهو مفعّل من التجارة؛ إمّا مصدر ميمى بمعناها كالمقتل» وهو نفس 
التكسّب » أو اسم مكان لمحل التجارة . وهى الأعيان المكتسب بهاء فبعد 
إطلاق أحد العنوانين على الآخر فى اصطلاحهم لا وجه للأولويّة المدّعاة في 
كلام هذا القائل ؛ لا سيّما أن شيخنا الأنصاري من الذين يعتقدون أن التجارة 
بمعنى التكسب . ولذا يتمسّك بقوله : إلا أن تَكُونَ بِجَارَةَ عَن تَرَاضٍِ # 
على صحّة العقود مطلقا أو لزومه . 

وكيفما كان يقع الكلام فى هذا الكتاب في ثلاثة مقاصد : 

المقصد الأَوّل : فى المكاسب المحرّمة . 

المقصد الثانى : فى مبحث البيع . 

المقصد الثالث: فى مبحث الخيارات » وجميع هذه المقاصد داخلة 
تحت عنوان المكاسب وشؤونها. 

]١[‏ ربّما يقال: ينبغى أن يذكر شيخنا الأنصاري الآيات أوَلاً من باب التيمّن» 


ثم يتيمّن بذكر الأخبار الواردة لبيان الضابطة للمكاسب . 


التيمّن بذكر الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب 00 


من حيث الحل [ ١‏ ] والحرمة: فنقول_مستعينا [7] بالله تعالى-: روى [] 


["] 
[؟] 


نقول فى جوابه: إن الآيات لا تكون متكفلة لبيان الضابطة لتشخيص 
المكانيب المدواس المجللة كن عيذ باكرا فى يل الكتاب » ولذا ذكر 
الأخبار الواردة على سبيل الضابطة في أوّل جين عاد رسن أربع 
روايات : الاولى : رواية تحف العقول . 

الثاية اتوواية فته الوضاء: 

الثالثة : رواية دعائم الاسلام . 

الزائعة ‏ الشتوى المشيور. 
امراف هن الس شكس اتوك الشامل للواجب والمستحبٌ والمكروه 
والمباح » وذلك بقرينة مقابلته للحرمة . هذا على تقدير أن يكون المراد بالحل 
والحرية التكلفتى منيها»:وامًا إذا كان المزاقايهها الوضعتي» فكون العراد 
من الحلّيّة الصحّة » والمراد من الحرمة الفساد. ولكنّ الظاهر أن مراد الشيخ 
منهما الحلّيّة والحرمة التكليفيّيتن؛ لأنهما مجعولتان والوضعيّتان منتزعتان 
منهما على مسلكه . 
منصوب لكونه حلاً لفاعل « فنقول » . 
بصيغة المجهول ء أو بصيغة المعلوم » وبناء على الثانى يكون الفاعل صاحب 
الوسائل وصاحب الحداثق . | 

قال السيّد اليزدي : « الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على 
زيادات على المنقول فى الوسائل والحدائق » لكن لا يتغيّر بها المعنى المراد 
ولعلّهما هذباه» وإن كان بعد غير مهذب . والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى . 
وإِلا فيبعد أن تكون الألفاظ المذكورة مع هذا الاغتشاش من الإمام ا »!'". 
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فى الوسائل' '' والحدائق' '' عن الحسن بن علىّ بن شعبة في كتاب تحف 
العتون "عن عد لان العا ف لسار اك اله جناي برسي سس ]عد 
معايش [ 7 ] العباد. 

فقال [ ]: 


وقال الأستاذ الأعظم : «إنّ ما فى حاشية العلامة الطباطبائي من أنَّه 
لا يتغيّر بالزيادات التى أسقطها المصئّف المعنى المراد يظهر لك ما فيه 
ممًا سيأتي ؛(4), ْ 
]1١[‏ بصيغة المجهول » وكأنّ أصله سأل سائل عن الصادق نال . 
[؟] جمع المعيشة ؛ وهى من العيش بمعنى الحياة» فالمراد بها ما يتوقف عليه 
عراة الها نون الما كر لات و المشيروياك والمايوياك وتعر ناكد 
قال فى مجمع البحرين: « المعائش : جمع معيشة على وزن مفعلة . 
وهو ما يعاش به من النبات وغيره من الحيوان»!"'» والسائل يسأل الإمام ايه 
عن حكم ما يعاش به. 
[؟] أي قال الصادق نيه فى جواب السائل حيث سأله: «كم جهات معايش 
العباد» فكلمة «كم» استفهاميّة مقداريّة » أي كم هي اسباب معايش العباد 
وتحصيلها. فقال 4 في جواب السائل: «جميع جهات المعايش أربع 
عياك4: اد أرق رجائر وواما ابي اينيات. 


)١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يكتسب به » الحديث ؟. 
ا 


الحجدائق : م١‏ : 65. 


) 

) 

() تحف العقول: ."7”١‏ 
(4) مصباح الفقاهة : 6:١‏ . 
) 


(ه) مجمع البحرين : 


رواية « تحف العقول » ا 0 ا 


جميع ]١[‏ المعايش كلها من [؟] وجوه المعاملات فيما ["] بينهم مما 
يكون [؛ ] لهم فيه المكاسب أربع جهات [5]. 


]١[ 
[؟]‎ 


]"[ 
] [ 


[ة] 


قوله : « جميع » مبتدأ » وقوله : «أربع جهات » خبره . 
أي من عناوين المعاملات » كالبيع والصلح والهبة وغيرهاء فكلمة «من» 
نشوية متعلقة بمحذوف . وهو صفة المعايش ». أي جميع المعايش الناشئة 
من وجوه المعاملات . والغرض من هذا التقييد هو الاحتراز عن المعائش التى 
تكون من غير وجوه المعاملات » كالعيشة من طريقة كتابة الدعاء أو قرائته » 
أو من طريق العبادة .كما انّفق ذلك لبعض الزهاد فى القرون الماضية على ما 
حكى . والتسؤّلء والتعيّش بالأخماس والزكاة» وسائر الوجوهات التي 
ليست من باب التعامل بين العباد . 

والحاصل : أنّ السائل سأل عن طريق معايش العباد ومقدارها. واجاب 
الإمام لكا بأنّ جميع معايش العباد التى هي متوقفة على وجوه المعاملات 
أربع » فيكون التقسيم للمعاملة . لا لمعايش العباد كي يقال: بأنّ المعايش 
أزيد من الأربع »كما سيأتي توضيحه . 
صفة للمعاملات » أي المعاملات الواقعة بين العباد. 
بيان لوجوه المعاملات المتعارفة بينهم التى يكتسبون بهاء أي من وجوه 
المعاملات التى يكتسب العباد بها. 
وهى جمع الجهة بمعنى الطريق والوسيلة والسبب . 

وأورد عليه السيّد اليزدي ‏ : « بأنٌ وجوه المعايش أزيد من المذكورات؛ 
إذ منها الزراعات . والقمارات ». وإجراء المنوات . بل مطلق إحياء الموات. 
والحباراك:والتعاس اقيم وقيرسن الاتتهان» وكوى الاشهار»:والاناعاتب: 


١‏ اوسا وه مسومو نو تطعده درج مهيا المظالب فى كترتع المكاست / الجرء الآول 


٠ ل ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ل‎ ٠ 


الأوّل: إِنّه أدرج غير الأخيرين في الصناعات » وأدرج الأخيرين فى 
التجارات . 

الثانى : إِنْ الحصر إضافى . 

ثم قال : «أما لحلاف نين داخلة فى الإجارات ء وكذا العمل للغير 
لآ :بعتو اق الأسا ةنا مده الاذن » وكذا حقّ الوكالة والوصاية والنظارة 
ونحوها»!''؛ وعلى ما ذكره لا تكون الإجارة مستعملة بالمعنى المصطلح . 
بل تكون بمعناها اللغوى . 

وأجاب عنه المحقق الإيرواني : « بأنَ المناقش لم يعط فى الرواية حى 
التأمّل ؛ فإنٌ الرواية ناطقة بقصر المعاملات فى الأربع » لا قصر كليّة طرق 
المعاش فى الأربع . 

ولا ينافيه اشتمالها على الولايات » وعدّها من جملة الأربع » فإنّ الولايات 
من قبيل المعاملات لبَأء والوالى عه ويرتوق جإزاء عمل والارموا ينل 
واسطة منحصر في الزراعات والاصطياد والحيازات » وكل ما عدا هذا يكون 
مع الواسطة بالانتقال» ممّن زرع أو حاز أو اصطادء إِمّا بالمعاملة أو بغير ذلك 
من الأسباب القهريّة كالمواريث » أو الاختياريّة كالنتاجات » والمقسم فى 
الرواية هو خصوص المعاملات » فلاينتقض بشيء »' '" . ٠‏ 

والحَقّ أن:يقال: إن المذكورات ليست من المعاملات :فان مفهوهها أمز 
عرفى لا ينطبق عليها ‏ ولذا أسقطت فى الرواية ؛ وممّا ذكرنا ظهر أن ما ذهب 
إليه المحمّق اليزدي -من أنّ المراد من قوله:«من وجوه المعاملات) 


600 حاشية المكاسب : ١١‏ . 
(؟) حاشية الايروانى : .١ : ١‏ 


رواية « تحف العقول » ل ا 


ليس المعاملة المصطلحة . بل المراد منه المعنى اللغوي . فهى تشمل جميع 
المذكورات ‏ ليس فى محلّه » وأيضاً إدراج غير الأخيرين في الصناعات. 
وإدراج الأخيرين فى التجارات لا يخلو عن مسامحة . 

وقال الأستاذ الأعظم : «إِنْ القول بأنّ الحصر فى الرواية إضافي ناشئ من 
الاغترار» بما اشتهر فى ألسنة الأدباء من حسبان الحصر الإضافى قسماً آخر 
ركان عستت وي أذ الحصيلا كرة لاحتنا ميل لالترامبالخعر 
فى مورد مع الالتزام بكونه إضافيّا لا حقيقيًاً التزام بالمتناقضين . 

نعم » قد يكون الحصر في حصّة خاصّة كما يقال: «زيد أعلم من في 
النجف»» وقد يكون غير مقيّد بحصّة خاصّة » فيسمّى الأوّل إضافيّاً » والثاني 
ا 

أقول: إِنَ المراد من جعل المقابلة بين الحصر الحقيقي والإضافي هو 
هذاء فحصر المعاملة في أربع جهات حصر فى حصّة خاصّة من المعاملات » 
وهى المعاملات المعروفة » فيدل على أنّ المعاملات المعروفة أربعة لا غير » 
فالمنفى هو الزائد عن الأربع في المعاملات المعروفة » والذي ندل على ان 
القشم ذن الروانة بحيب بعادت المعاشيّة المعروفة ما هو فى صدر 
الزواية مروقه اط قيضن الأنصا د سما لاتحي اوسا نل و وغيرازر له 1ل : 
«قد يكون فى هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة وحرام من جهة . وهذه 
الاجناس بات فوروقافة' الشيانة. 


]١[‏ أي يكون فى الجهات الأربع عنوان معاملة واحدة حلالاً من جهة. 
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فأوّل[١]هذهالجهات‏ الأربع: الولاية[؟]. ثم التجارة["]. ثم 
الصناعات [4 ]» ثم الاجارات [ه]. 


]١[ 


[؟] 


]4[ 


وحراماً من جهة أخرى . وهذا جواب من الإمام لظ عن سؤال السائل » حيث 
سال : أكل أقسام هذه الجهات الأربع حلال» يجوز للعباد التوصّل بها إلى 
تحصيل المعاش أو كلها حرام »او مختلف بمعنى ان بعض المعاملات بجميع 
أنواعه حلال » كالمعاملة الجامعة للشرائط » وبعضها بجميع أنواعها حرام 
كالمعاملة الغرريّة أو الربويّة ؟ وأجاب الإمام نيْةٍ بأنّ هنا شما رابعاً» وهو أنّه 
يكون فى هذه المعاملات الأربع معاملة حرام من جهة . وحلال من جهة 
اخ م 

تفضيل لما ذكره من أن العناوين الأربعة للمغعاملات يكون كل عتوان مح هذه 
العتاو و كر انا مزه عدي وجرا مانن جني اشر 

بكسر الواو وفتحهاء خبر لقوله: «فأوّل»؛ وهي بمعنى السلطنة وتولي 
الأمورء فإنّهها تكون حراماً من جهة » وحلالاً من جهة . سيأتي ذكر المثال إذا 
كاقع حر افا عرو اذا كانك جداذل . 

وهى البيع والشراء لغرض الربح والمنفعة » وهى مصدر ثان لتجر يتّجر تجرأً 
وتجارة . 

جمع صناعة -بكسر الصاد وفتحها ‏ وهو العلم الحاصل بمزاولة العمل . 
كالخياطة والكتابة والتجارة والصياغة والبناية » وغيرها. والصناعة التى تكون 
حلالاً من جهة وحراماً من جهة نفس مزاولة العمل » لا العلم الحاصل منه 
المحتر ينه لهك 

الإتيان بالجمع باعتبار تعدّد متعلّقاتهاء وهى الأعيان المستاجرة فيهاء كما 
يقال : البيوع بهذا الاعتبار» وهى تمليك المنفعة بعوض معلوم . 


رواية « تحف العقول ») 1 


ويمكن أن يقال : إن تربيع أقسام المعاملة المعاشيّة -بجعل كلّ واحد من 
الولاانى:والساهات فمنها مستقلاً من تلك الأقسام فى قبال التجارات 
والإجارات لا يسلم عن التكرارء أمّا الولاية فهى على قسمين؛ لأنّها : 

ما عاتة تبعت من الله كاليوة والامامةء او خاكة تعكهن قبل الولاة؛ 
أمّا الولاية العامّة فهى خارجة عن حدود الرواية؛ لأنّ التقشيع فق الرواعة 
باعتبار المعاملة المعاشيّة » فالولابة العاكة كما ربعة عنها تخصّصاً, وإنّما هي 
من المناصب لإللهيّة التى جعلت للعصمة الطاهرة . 

وأما الولآية النخاصة: فم يك بغوازن ارتزاق الولاة من سيت المال تدغيل 
تحت الإجارة المذكورة في الرواية » فلا تكون الولاية فى مقابل الإجارة قسمآً 
آخر من المعاملات؛ لأنّ المراد من الإجارة فيها ليس هي الإجارة المصطلحة 
بين الفقهاء » والشاهد على ذلك إدخال الجعالة تحتها وعدم ذكرها في الرواية 
استقلالاً . 

وأمًا الصناعات » فإن كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من البناية 
والخياطة والنجارة ونحوها؛ فمن الواضح أَنّها ليست قسماً من المعاملات 
المشرّعة للإعاشة » وإنّما هى موضوع من الموضوعات . 

وإن كان النظر فيها إلى الطوارئ والعوارض من حيث أن من يتّصف بها 
إِمَا ان يؤجر نفسه للغير لأجل ما عنده من الصناعة . وإمّا أن يجعل ما يحصل 
منها ثمناً أو مثمناً في البيع . 

فعلى الأوّلُ تدخل تحت الإجارة » وعلى الثانى تحت التجارة ؛ فلا تكون 
وجهاً آخر فى قبالهماء إلا أن يراد منها نفس الحرفة مع تعميم المقسم. 
إلى كل ما يكون وسيلة إلى المعاش , فحينئظٍ يشملها المقسم؛ لكون الصناعة 


00000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


والفرض [ ]١‏ من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات الدخول [؟] 
فى جهة الحلال . والعمل بذلك []., واجتنئاب [؛ ] جهات الحرام منها. 
فإحدى [5] الجهتين من الولاية, ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم 
على الئاس . 


على هذا من أعظم الوسائل إلى التعيّش » ولكن على هذا لا يكون التقسيم 
المذكور فى الرواية حاصراً؛ لخروج كثير من وسائل الإعاشة عن التقسيم 
المذكورء. كالحيازات والنتاجات والاصطياد وإحياء الموات وإجراء العنوات 
والضيافات وأحذ الخمس والركاة والصدقات » فإنّ هذه الأمور خارجة عن 
الجهات الأربع المذكورة في الرواية . 


أي الواجب على العباد من قبل الله تعالى فى المعاملات الأربع ‏ بالواجب 


الكفائى إذا توقف تحصيل المعاش عليها . 
خبر لقوله :« والفرض » أي الواجب على العباد أن يدخلوا فى جهة الحلال من 
المعاملات . 


أي الواجب على العباد العمل بالحلال من المعاملات . 


أي الواجب على العباد اجتناب جهات الحرام من المعاملات . 


تفصيل لما ذكره من أن في المعاملات الأربع حلال من جهة . وحرام من 
عادروا ارد لوطاط وجب لي را 0 الستصر مين 
الذي ن أمر الله بولايتهم على الناس بقوله : أأَطِيمُوا لله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَُولِى 
الا مْر مِنْكُمْ 15 2. فإنّ تصرفاتهم فى أمور الناس والتصدي لحفظهم حلال 
6 الولاية المطلقة ثابتة لهم . 


6 الجتناء : لمة. 


رواية « تحف العقول » ا و ل ا ا ا ا م ل م اي بك 


والجهة الأخرى :]١[‏ ولاية ولاة الجور. 

فوجه[؟]الحلال من الولاية ولاية["] الوالى العادل وولاية ولاته[4] 
بجهة [5 ]ما أمر به الوالى العادل بلا زيادة ونقيصة . فالولاية له [1]. والعمل 
ينه[ /1] + ومعولتة [41]ء وتقوبتة: 


. أي جهة الحرام من الولاية ولاية الظلمة الذين أمر الله بحرمة إطاعتهم‎ ]١[ 

[؟] لما بِيّن أن للولاية جهتين حلال وحرام » بيّن بهذه الجملة حكم جهة الحلال 
من الولاية » وملخصه: أنّ ولاية الوالى العادل . وولاية الولاة المنصوبين من 
قبلهء حلال. 

[] بأن يتولى الوالى الأمور بنفسه كالمعصومين 85 . 

[8] هم الذين يتولون الأمرمن قِبل الوالي العادل» ومنصوبون من قبله . 

[1 الجار متعلّق بقوله : « وولاية » بأن يقوم الوالى أو والى الوالى بالجهة التي عيّنها 
الوالي العادل له » من دون أن يتجاوز عن الوظيفة التى عيّنها له الوالي العادل. 
فإذا عيّنه الإمام ليّة لجباية الأموال فقط»ء فلابدً له أن يقوم بها فقط. 
ولا يتصدّى لأمر آخرء أو عيّنه للقضاء ء أو أميراً على الجيش .ء أو إقامة صلاة 
الحجعة :قاذ بد له الث يقتضر مدان تعريقة له. 

[7] أي الولاية لهذا الوالي العادل بأن يتولى الأمرمن قبله » سواء كان بلا واسطة 
أو مع الواسطة . 

[17] بأن يشترك معه فى عمل .كما إذا كان الوالى يطعم الفقراء , وهو أيضاً يشترك 
معه فى إطعامهم . ش 

[8] من دون أن يشترك معه فى عمل ء وإِنّما يعينه ويساعده بتهيئة مقدّماته. 
وقوله : ١‏ والعمل معه » إشارة إلى التعاون مع الوالى » وقوله ٠:‏ ومعونته » إشارة 
إلى إعانته . 


مسحي رمه وميه جه جص مم ورا هين التطالب فى شرح المكاست :لخر الأول 


وأمّا وجه الحرام من الولاية [7]» فولاية الوالى الجائرء وولاية ولاته. 


]١[‏ خبر لقوله : «فالولاية...»» قد ذكر فى الفرق بين الحلال والمحذل وجوه: 


[؟] 


]"[ 


[؛] 


] 6 [ 


منها : أنّ المراد من « الحلال » تجويز الفعل بدون إقامة الدليل على 
جوازه » وأنّ المراد من « المحذل » هو تجويزه مع إقامة الدليل عليه . 

ومنها : أن يراد من ١‏ الحلال» الحليّة العقليّة: ومن « المحلل » الحليّة 
الشيرضة . 

ومنها : أن يكون الثاني -وهو قوله: محلل ٠»‏ تأكيداً للأؤل -وهو: 
«حلال»-» ولا يخفى أنّ كلّ واحد من هذه الوجوه محتمل ؛ ولكن إشباته 
يحتاج إلى دليل . 
أي جهة الحرام من الولاية أن يتولى الظالم أمور المسلمين؛ فولايته حرام . 
أي نفس تصدّيه لهذا المنصب حرام » وولاية من يكون منصوبا من قبل الوالى 
الظالم أيضاً حرام . 
بأن يكون من عمّالهم وأياديهم . وذكْر الضمير بصيغة الجمع باعتبار الولاة . 
أي العمل لولاة الجور. 
أي الكسب لمصالحهم » وأخذ الأجرة منهم من حيث أنّهم من الولاة » وأمّا من 
حيث أُنّهِم من أحاد الناس فلا يكون الكسب لهم حراماً . 

والحاصل : يعتبر فى حرمة الكسب لهم أن يكون الكسب لولاة الجورء 
اليه حيف ‏ وتحععىيسن الاتخاص..: 
خبر لقوله : «فولاية الوالى الجائر» » والفرق بين « حرام ومحرّم» قد اتضح من 
بيان الفرق بين « حلال ومحلل ». 


معذّب فاعل ذلك ]١[‏ على قليل [؟] من فعله أو كثير؛ لأنّ كل شىء من 
حو النعونة 40[ :] معصية حبيرة من الكناتر: وذلك [40:] أن فى :ولاية والن 
الجائر دروس [ه] الحقّ كله . ولحياء الباطل كله . وإظهار الظلم الجر 
والفساد ؛ وإبطال الكتب . وقتل الأنبياء . وهدم المساجد . وتبديل سنة الله 
وشرائعه » فلذلك [5] حرم العمل معهم ومعونتهم , والكسب منهم . إلا بجهة 
الضرورة [1]: نظير الضرورة إلى الدم والميتة. 


]١[‏ أي يعذب فاعل العمل لولاة الجورفمن عمل لهم وكسب المال لمصالحهم 
كو دا 

[1] متعلّق بقوله: ٠‏ معذّب». أي معذّب على فعله من العمل والكسب . سواء 
كان قليلاً أو كثيراً . 

[؟] أي من جهة المعونة للوالى الظالم » أي كلّ فعل يصدق عليه أنه معونة للظالم 
يكون معصية كبيرة . 

[؛] أي إنّما يكون ولاية والى الجورء وولاية ولاته معصية كبيرة؛ لأنّ في ولاية 
الوالى الجائر اضمحلال الح . 

[4)] كلمة«دروس» مصدر دَرَّسَ » وعلى وزان قَعَدَء ومعناه الاندراس 
والاضمحلال » وهو منصوب . على أن يكون «اسم» أن وما بعدها معطوف 
عليه » فيكون منصوباً أيضاً. 

[1] أي لأجل أن في ولاية الوالى الجائر دروس الح , وإحياء الباطل .. . حرم أن 
وميم في ميم 

[1] استثئناء من قوله : « حرام محرّم » أي ولاية الوالى الجائر... حرام » إلا أن 
تقتضى الضرورة كونه والياً فإنّها كما تقتضى حلَيّة شرب الدم وأكل الميتة» 
كذلك تقتضى حلية ولاية الوالى الجائر. 


مد مو توه يمد عم بدي اتمهيد المظالب فى شرح المكاستب | "الجزء الأول 


وآما تفسير التجارات ]١[‏ من جميع البيوع [؟]. ووجوه[*] الحلال 


]1١[ 


[؟] 


]*[ 


ولا يخفى عليك: أنّ الظاهر من هذه العبارة جواز التكسّب بالولاية فى 
حال الضرورة حتَّى بالنسبة إلى الحكم لوس لا تدك ون فالا لما اد 
من الأجرة ؛ وإن كانت أجرةً على فعل حرام لو لم يكن الأجير مضطرًاً إلى 
أخذه » فتكون الضرورة هنا غير الضرورة فى سائر الموارد » فإنْ الضرورات في 
سائر الموارد تبيح المحظورات التكليفيّة فقط . فإنّها ليست مُمَلكة » بل تكون 
تافئة للمعزمات التكليفتة مفلا :لز أكره أو اققطة إلى أ كل مدال الشين» 
فلا يكون مالكاً لما أكله . بل يكون ضامنا. 

نعم» لم يكن مرتكباً للحرام » فإنّ الاكراه والاضطرار يرفعان الحكم 
التكليفى ‏ إلا أن يقال: إِنْ المراد من حرمة التكسّب معهم هي الحرمة 
التكليفيّة » فتكون الضرورة رافعة لها. 
أي تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييزها عمًا لا يجوز للبائع بيعه. 
وللمشتري شراؤه . 

لمَافرغ من بيان الولايات » وبيان تمييز جهة الحلال منها من جهة الحرام ؛ 
شرع في تمييز جهة الحلال من التجارات عن جهة الحرام منها . 
يحتمل أن يكون المراد بالبيوع أقسام البيع الاصطلاحي » وأصنافه من 
الصرف والسلم » والنقد والنسيئة » وغير ذلك . 

ويحتمل أن يكون المراد مطلق المعاوضات » ف: فتشمل الصلح والهبة 
المعوضة ونحوها ‏ ولك من الاحتمالين قائل من الأكابر » ولكلّ منهما وجه. 
أي تفسير وجوه الحلال» أي أن أيّ عنوان منها حلال» وأيّ عنوان منها 
حرام » فالتجارة إذا كانت معنونة بعنوان القمارء أو التجارة الربويّة حرام » وإذا 
كانت معنونة بعنوان البيع والتجارة والصلح تكون حلالاً . 


رواية « تحف العقول » ا ا ل و ل ا ال ا ل ا 


من ]١[‏ وجه التجارات التى يجوز للبائع أن يبيع ممًا[؟] لا يجوز لهء 
وكذلك المشترى ["] الذى يجوز له شراؤه مما لا يجوز . فكل [ 4 ] مأمور به 


مما[ ه] هو غذاء للعباد ؛ وقوامهم به[1] فى أمورهم فى وجوه [7] 


]١[ 
[؟]‎ 


]*[ 


]6[ 


]1[ 


]7>[ 


كلمة «من» للتبعيض » أي بعض عناوين التجارات التي تكون من وجوهالحلال . 
الجار تعلق بقؤلة + «اتفسير #زاعهان تفويه .مع :التتمييق» أ اما تفسير 
وجوه الحلال من التجارات وتمييز ما يجوز للبائع أن يبيعه عن وجوه الحرام 
منها التى لا يجوز للبائع أن يبيعها . 

مااي اشاعل بعد بطر ارط كلك عبر نك ١‏ امسا رده 
الحلال من التجارات التى يجوز للمشتري شراء شيىء بهذه التجارات من 
وجوه الحرام منها التى لا يجوز للمشتري شراؤه. ويحتمل أن يكون 
« بصيغة » المفعول » فيكون عبارة عن المبيع » وعلى هذا يرجع الضمير فى 
كلمة «له» إلى البائع » والاحتمال الأوّل هو المناسب . 

جواب لقوله: «وامًا تفسير التجارات»؛ وتفصيل لوجوه الحلال من 
التجارات . والمراد من المأمور به الواجب الكفائي الذي يقوم به حفظ 
النظام » يعنى كلّ كسب واجب كفائي يتوقف عليه حفظ النظام يكون من 
التجارات المحللة . 

كلمة « من » بيانيّة » وبيان لكل ما هو المأمور بالواجب الكفائى » أي الحلال 
من التجارات عبارة عن كل شىء يتغذى به العباد . 

الجار باعتبار متعلّقه خبر لقوله: «قوام»» أي كل واجب يتوقف قوام العباد 
وعيشتهم عليه. 

صفة لقوله: «في أمورهم ؛. أي في أمورهم المحلة التي فيها صلاح لهم 
وليست فيها جهة الفسادء والأمور التى يكون قوام العباد بهاء على قسمين : 


امع وا اد جتنت اتفهيد المطاليافن شرح المكاسك 7 الجزه الأول 


الصلاح الذى ]١[‏ لا يقيمهم غيرها. مما يأكلون[؟]. ويشربون ["]: 
ويلبسون [؛ ]. وينكحون [ 5 ] 


]١[ 


["] 
["] 
[غ] 
[ 6 ] 


الأوّل: ما يكون فيه وجوه الصلاح فقط . كالواجبات الكفائيّة والأفعال 
الماح ظ 

الثانى : ما يكون فيه وجوه الفساد فقط » كالقمار ونحوه من المعاصي . 
وفي هذا القيد في وجوه الصلاح » إشارة إلى أن وجوه الحلال من التجارات 
ليست كل ما يكون قوام الناس به فى أمورهم » وإن كان فيه جهة الفساد . بل 
هى عبارة عمًا يكون قوامهم بها فى أمورهم فى وجوه الصلاح » أي الأمور 
المخللة التى ليست فيها جهة الفساد . فقيد « وجوه الصلاح » لإخراج ما يكون 
فيه صبرفه الفساة: 
فيه الخوالات الول انتيكون حنفة لقولة ووفك امور بف 

إن قلت: كيف يكون صفة له مع أنه نكرة » والموصول معرفة . 

قلت : يمكن توجيهه بأنّ المراد من الموصول هو الجنس الذي يعامل معه 
معاملة النكرة . 

الثانى : أن يكون صفة للموصول في قوله : « مما هو غذاء» . 

الثالث: أن يكون صفة «للصلاح »أي الأمور التى لا تقوم معيشة الناس 
إلابها بحيث لو اختلت هذه الأمور اختل نظام العبادء وخير الأمور أوسطها. 
بيان لما هو قوام العباد عليه » كالحنطة والشعير والأرز. 
كالمناء واللية : 
مثل القطن والكتان والصوف » وغيرها. 
كالأمة » فإِنَ العباد قد رخصوا فى وطئها. وكونها داخلة فى التجارة باعتبار 
شرائها وبيعها. 


رواية « تحف العقول ») ا ا ا ل سو وي ا ل اا و ا ب ل ال 


وكل شىء [] يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات . فهذا كله [4 ] 
حلال بيعه وشراوه . وإمساكه واستعماله . وهبته وعاريته. 


]١[ 
5 


]"[ 


][ 


كوجود المملوك الذي يتوقف عليه أمور العباد . 
كلمة #فنخ » تتغليل للاسيتعهال» أى هما يستعمالوق لأجل الوصسول إلى 
عطف على مدخول « الفاء » فى قوله: ١‏ فكلّ مأمور به» من قبيل عطف العام 
على الخاصٌ .ء لأنّ كل مأمور به مقيّد بتوقف قوام الإنسان وبقاء بنى نوعه 
عليه » دون الثاني » وهو قوله : : وكلٌ شىء يكون لهم فيه الصلاح » » ومن هذا 
نظهر :وه التعبير تالمامور نه فى المعطوف عليه:ذون المتعظطو كه لآن الانسان 

الاؤل: أن يكون فى المبيع مصلحة ضروريّة للعباد » كما يظهر من قوله : 
«فكل مأمور به...». 

الثانى : أن يكون في المبيع مصلحة مقصودة لهم .كما يظهر من قوله: 
«كل شىء يكون فيه الصلاح...». 
يحتمل أن يكون «فهذا كله » إعادة للمبتدأ» وإِنّما ذكر مع «الفاء» لطول 
الفصل بينه وبين خبره » وهو « حلال بيعه وشراؤه»» والجملة خبر لقوله: 
وام تفسير التجارات): 

ويحتمل أن يكون خبر قوله : «وأمّا تفسير التجارات» قوله : «فكل مأمور 
به » » ويكون قوله : « فهذا كله » تفريعاً على ما قرّره من الضابطة . 


5" 000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


وآما وجوه ]١[‏ الحرام من البيع والشراء . فكل أمر[ ؟] يكون فيه الفساد 
مما[ ؟] هو منهى عنه من جهة أكله[4؛]. وشربه [ه]. أو كسبه [5]. 
أو نكاحه [/].» أو ملكه [8 ], أو إمساكه [ 4 ]. أو هبته. أو عاريته .]٠١[‏ 


]1١[‏ إلى هنا بيّن وجوه الحلال من البيع والشراء » ومن هنا شرع لبيان وجوه الحرام 
فق الببه:والختراء. 

[؟] أي كل شيء يكون فيه الفساد بحيث يصح أن يقال إِنّه فاسد. 

[؟] بيان لقوله : «فكل أمر» أي كل شىء فاسد من الأشياء التى هى منهئ عنها. 

[غ] كالميتة التى هي منهئ عنها من جهة أكلها . 

[5] كالخمرء فإن المنهىّ هو شربها . 

[1] أي الأمور المنهئى عنها من جهة كسبهاء أي كسب المال بهاء كآلات القمار 
والخمر ونحوهما. 

[17] كمحارم الإنسان من الاماء» فإنٌ وطئها حرام شرعاً» فيكون شراؤها حراما 
يفنا : 

[4] قد استشكل فيه أنه ليبس هناك شيء قد تُهى عنه فى الشرع من جهة صرف 
فلكة نينا تكله وان النهي 0 المعاواضة ب واعينت ةيال 
يمكن أن يمثّل له بالمشاعر » كمنى وعرفات » ونظائرهماء واستشكل في 
المثال المذكور أيضا . 

ويفكن أن يكون الغراة من الملك: المملوك »أ جعله سغلركا يكو 
حراماً كجعل الحرّ مملوكا » وفيه : أنّه لا يكون مملوكاً كى يكون حراماً . 
[9] كالصنم وكتب الضلال » على ما هو المعروف . 
1٠١ [‏ قال المحقّق الشهيدي فى تعليقته : «لم أجد إلى الآن شيئاً نهى عن هبته 


أو شىء يكون ]١[‏ فيه وجه من وجوه الفساد. نظير البيع بالربا [؟]. 


]١[ 


[؟] 


أو:عاريعه كى يحتف :ذلك هيوان الخرهة عه سيراي . 

قال ا الأستاذ فى عمدة الطالب : «كهبة الخمر وعاريته»' '" إلا أن 
الميزان لحرمة بيعها ليس حرمة هبتها أو عاريتهاء بل المفسدة الموجودة في 
نفس البيع . 
وفيه احتمالان : 

الأول انانكون عطقا على كل آم 

الثانى : أن يكون عطفاً على المضاف إليه ‏ فيد خل عليه لفظة «كل ». 

وعلى كلّ حال » فهو يكون من باب عطف العام على الخاصٌ ء نظير ما مر 
فى الفقرة السابقة » أمّا كون المعطوف عليه خاصًاً فلاختصاصه بما يكون 
الفساد فى الجهة المقوّمة لمعيشة العباد . وأمًا كون المعطوف غاما فلكت له 
تتاكان السناداكى العو المقزمة و غيرهاً: 

وملخصه: أن وجه الفساد قد يكون فى المبيع كبيع الميتة والخمر 
وغيرهماء وقد لا يكون الفساد فى المبيع » وإثما البطلان يكون من جهة 
وجود الفساد فى نفس البيع »كما سيتضح . 
فإنّ المبيع من حيث هو لا وجه للفساد فيه, لأنّه الحنطة على الفرض » 
وإنّما وجه الفساد يكون فى نفس البيع . 

وملخص كلامه : أن حرمة البيع قد تكون لأجل كون وجه الفساد فى نفس 
البيع » كالبيع الربوي » فإنّ الربا حرام لا المبيع . وقد تكون لأجل حرمة 
المبيع » كبيع الميتة » أو الدم » أو لحم الخنزير» أو لحوم السباع من صنوف 


.6:١ هداية الطالب:‎ )١( 
.١٠١ :١ (؟) عمدة الطالب:‎ 


وات وه لمعه لباو ووم اموق متاح اتمفيك المطالى فى شرح المكاسب / الجحزء الآوّل 


الوحش [ ١‏ ]ء أو الطير [ ؟ ]., أو جلودها ["]. أو الخمرء أو شىء من وجوه 
النجس [ 4 ], فهذا [5] كله حرام محرّم؛ لأنَ[5] ذلك كله منهىن عن أكله 


]١[ 


[؟] 
["] 
[؛] 


]6[ 


]"7[ 


سباع الوحش .ء أو سباع الطير» أو جلودهاء أو الخمر. 
أي سواء كان لحم الأسد أو لحم الذئب أو لحم النمرء وغيرها من صنوف 
سباع الوحش . 
أي من صنوف سباع الطير » كالسنّور. 
أي جلود سباع الوحش أو الطير. 
بأن ينطبق عليه عنوان ؛ النجس » بالعنوان الأوّلي » فلا تشمل المتنجّس . لأنّه 
ليس وجهاً من وجوه النجس . مثلاً: الثوب المتنجّس بالدم لا يقال إِنّه دم : 
فإنْ وجه النجس هو الدم » وهو لا يشمل الشىء المتصف بالنجس . 
فهذا إعادة للمبتدأ مع «الفاء»» أعنى قوله: «فكل أمر»ء وذكره مع « الفاء» 
لأجل الفصل الطويل بينه وبين خبره »كما قيل . 

إن شئت فقل : إنّه عطف على المبتدأً الأوّلء وكلمة «كلّه » تأكيد لاسم 
الإشارة » وكلمة « حرام » خبر لكلمة « هذا ». وقوله: «محرّم» صفة لقوله: 
« حرام» جاء به للتأ كيد , كما فى قوله تعالى : العف فر اا 
حراماً محرّما ء والجملة جواب ١‏ أما ؛ » وخبر لقوله : «« وجوه الحرام » فى قوله : 
«وأما وجوه الحرام من البيع والشراء». 
أي إِنّما كان البيع أو الشراء في الأمور المذكورة حراماً؛ لأنَّ ذلك من الأمور 
التى نهى عن أكلها .. . 


)١(‏ الفرقان 86؟:؟؟. 


رواية « تحف العقول ) م م ع ب ل ب سس الم ا ل ل د ا 


وشربه ‏ ولبسه وملكه , وإمساكه والتقلب ]١[‏ فيه , فجميع تقلبه [؟] حرام. 

وكذلك ["] كل مبيع ملهو به [؛]» وكل [5]» منهئ عنه مما يتقرّب به 
لغير الله عر وجل » أو يقوّى [5] به الشرك والكفر فى [17] جميع وجوه 
المعاصى , أو باب [8] يوهن به الحقّ » فهو [9] حرام محرّم بيعه [ ]٠١‏ 


]١[ 
[؟]‎ 
]"[ 
[؛]‎ 
ة]‎ [ 
]1[ 


]7[ 


]4[ 


]1[ 


أي التصرّف فيه . 
أي جميع التصرّف فى هذا الشىء الذي أشار إليه سابقا بقوله © فهذا كله 


عطف على قوله : « فكل أمر»» أي كذلك يكون حراماً كل مبيع ملهو به . 
أي معد للهو بحيث لا ينتفع به فى غيره » كالنرد » والشطرنج » والمزمارء 
والقصب . والعود . والبربط » والطنبور. 

أي كل مبيع منهئ عنه لا بعنوان ذاته » بل بعنوان أنّه مما يتقرّب به إلى غير 
الله » كالصنم . 

أي كل مبيع منهئ عنه من المبيعات التي يقوى بها الشرك » كبيع السلاح 
لاعداء الدين حال قيام الحرب . 

والصحيح « من » كما هو فى بعض النسخ . والظاهر أن كلمة ١‏ من » للتبعيض » 
أي ما يقوى به الشرك والكفر من بين جميع وجوه المعاصى التى لا يصدق 
عليها تقوية الشرك والكفر؛ لأنّ جميع وجوه المعاصى لا يصدق عليها تقوية 
الكفر والشرك . 

أي كل مبيع ينهى عنه من باب أنّه يوهن به باب الح » ويكون تقوية للضلالة . 
والمراد بباب يوهن به الحقّ بمعنى أنّه يوهن به الدين والشريعة . 

كلمة « فهو » مبتدأ » وقوله ١:‏ حرام » خبره » وكلمة ١‏ محرّم » تأ كيد له » والجملة 
خبر لقوله: «وكل مبيع ملهق به». 


٠١ [‏ فاعل لقوله: «حرام». 


ام مد هونا رعو دون اتمهيد التطالب'فى :شرح المكاسب: / النجزء الأول 


وشراؤه . وإمساكه وملكه . وهبته وعاريته . وجميع التقلب فيه[١].‏ 
إل1[؟] فى حال الضرورة فيه إلى ذلك . 

وآما تفسير الاجارات []» فإجارة [4 ] الانسان نفسهء أو ما يملك [5]. 
أو يلى أمره [5] من قرابته [/1]» أو دابّته » أو ثوبه [4]. بوجه[ة] الحلال 
من جهات الإجارات أن[ ]٠١‏ يؤجر نفسه . أو داره. أو أرضه . أو شيئاً يملكه 


]١[ 
[؟]‎ 


]"[ 


[غ] 


] 0 [ 


]1[ 


]7[ 


]4[ 


[؟] 


أي جميع التصرّفات فيما هو معد للهو وغيره من المذكورات في المتن . 
استئناء من جميع الأمور المذكورة المحرّمة » أي تكون محرمة إلا فى حال 
تدعو الضرورة فى هذا الحال إلى ارتكاب ذلك الفعل الذي حرّم فعله . 

أي تفسير الإجارات التى تكون حلالاً » وأمًا وجوه الحرام من وجوه الإجارات 
فسيأتي ذكرها . 

جواب ١‏ اما » ومبتدأ» وقوله: «نفسه » مفعول للاجارة » وكذلك ما بعده يعد 
من المعطوفات » أي أن يوجر نفسه لأن يعمل للغير » والجملة خبر لقوله: 
« تفسير الأجارات »). 

كإجارة داره وعبده . 

والمراد منه كلى من كان للإنسان ولاية شرعيّة عليه . 

كولده وولد ولده وإن نزل» هذا مثال لمن يلي أمره. 

هيما :عقالان لما يهلكة: كما أن قوله از :ذابقة »قال لقوله:: «يلى اهره »على 
نحو النشر المشوّش . 

متعلق بقوله :« فإجارة الإنسان » أي إجارته بوجه الحلال بأن لا يؤجر بيته لبيع 
الخمرء فإنّه يكون بوجه الحرام من جهات الإجارات » كما سيأتى بل أجره 


للسكنى . 


]٠١ [‏ خبر لقوله : «فإجارةالانسان بوجه الحلال» » أي الاجارةالمحذّلة أن يؤجر نفسه. 


رواية « تحف العقول ) حطس نامو ب ل ورخف نفو قروو ا اه كك كن هطو كو أ أ مف م ع آهر 1 بو رق سمحي و ووس لاه وتو وا ف “الو وك تا 8 


فيما[١]‏ ينتفع به من وجوه المنافع , أو العمل بنفسه . وولده؛ ومملوكه . 
واجيره . من غير [ 7 ] أن يكون وكيلاً للوالى . 


]١[ 


[؟] 


مفعول فيه لقوله : « يؤجر» ء أي أن يؤجر فى الجهات التى ينتفع بها من وجوه 
المنافع المحذلة . كإيجار الدار للسكنى لا لبيع الخمر. 

وفي العبارة إجمال » وظاهرها تكرار. وقال السيّد اليزدي : «يمكن أن 
يحمل الجملة الأولى » وهو قوله : ( أن يؤجر نفسه ...) على الاجارة لمنفعة 
خاصّة بأن يكون تمليكا لمنفعة معيّنة » كتمليك الخياطة والكتابة »وأن يحمل 
الجملة الثانية » وهي قوله : ( أو شيئاً يملكه ) على إرادة تمليك مطلق منافعه. 
فيكون الخيار بيد المستأجر فى تعيين أيّها شاء » ويحمل الجملة الثالثة وهو 
قوله : العمل بنفسه على العمل بنفسه ء أو بولده» أو بمملوكه ‏ أو بأجيره » 
لذ اجراء فنيقة الاجارة بان ركو ق مسحو الاذن فيستحق أحرة البق ج10 

أي تارة يعمل هو بنفسه بمجرد الاذن ممّن بيده الأمر. وأخرى يأمر بأن 
يعمل اله« ولدة. وثالثة ان يعمل لهمملوكة» ورائعة بان يامر ابره وخخادمة أن 
يعم له 
استثناء لكلّ واحد من قوله : « أن يوجر نفسه» أو العمل بنفسه » فيكون معناه 
أن إجارة الإنسان نفسه على وجه الحلال إِنّما هو أن يؤجرها للغير في تحصيل 
مايجوز الانتفاع به من جميع المنافع المحذلة » أو أن يعمل لذلك الغير فيما 
ينتفع به الغير مع إذنه إذا لم يُعدَ ذلك الإنسان بسبب العمل المستأجر فيه 
وكيلاً لوالى الجورء ولو في خصوص ذلك العمل ؛ بحيث يقال إنّه خيّاط 
الوالي أو نخادمه . 


.9:١ حاشية المكاأسب:‎ )١( 
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أو واليآ للوالى »]١[‏ فلا باس [؟] أن يكون أجيراً يوجر نفسه. أو ولده. 
او قرابته []: أو ملكه , أو وكيله [4] فى إجارته ؛ 


]١[ 


]"[ 


]"[ 


][ 


أي من غير أن يكون من ولاة والى الجور. 

والحاصل : أن لكل واحد من الأجير والعامل يجوز له العمل للمستاجر 
حتّى وإن كان والى الجور إذا لم يعدّ الأجير المذكور أو العامل بسبب هذا 
العمل من ولاة الجور وأعوان الظلمة . 
أي حينما لا يصدق عليه أنه وكيل لوالي الجورء أو ول لوالى الجورء 
فلا باس أن يكون أخيرا : 
اقول: ليس له أن يؤجر قرابته » إلا أن يكون القريب ممّن كان للمؤجر ولاية 
عليه شرعاً ؛ وهي تتعيّن فى الأولاد الصغار» وأولاد الأولاد » ولعلٌ ذكر القرابة 
بعد الولد من باب ذكر العام بعد الخاصٌ » أو أنّ المراد منها أولاد الأولاد فقط . 
وذلك بقرينة ذكرها في مقابل الولد. 
وفيه احتمالان : 

الكشعدال الآو ل ركوة فعطر نا عل افو ل23 اير لاقن كان درا 
لقوله : أن يكون» يعنى لا بأس أن يكون وكيل الأجير فى إجارته لذلك 
الأجير . والمراد من وكيل الأجير أن يكون مفوّضاً إليه عمله من جهة إجارته . 
وإنّما سمّى الوكيل بالأجير لأنّه وكيل المستأجر فى العمل لكن بعنوان الإجارة . 

الاحتمال الثانى : أن يكون معطوفاً على قوله : «نفسه » ويكون المراد منه 
للموكل م .عض يوجر جر كله الذي وكله فى ارات أ كين لهت اذ مجه 
الأجيرء فإنّه أيضاً وكيل في العمل لكن بعنوان الإجارة » يعني يؤجر أجيره . 
أو أن يكون المراد منه الوكيل الاصطلاحي كي يكون المعنى أنه لا بأس بأن 
يكون الإنسان وكيل الأجير في إجارته وتمليك منفعته للغير. 


رواية « تحف العمّول » لظ ني سج ا ا 1 


لأنهم ]١[‏ وكلاء الأجير. 


]١[‏ قال السيّد اليزدى : « والضمير را- جع إلى ( الوكيل ) باعتبار كونه متعدّدا 


0١0 


في المعنى » بلحاظ أَنّه قد يكون وكيلاً فى إجارة نفسه » وقد يكون وكيلاً فى 
إخارة دائعه: او دازةء او ارضة» او عمل وك هذا ينا علي كبون قولة او 
وكيله ) معطوفاً على قوله : (أجيراً) »أي لا باس أن يكون وكيلاً من قبل الأجير 
لإجارة الأجير؛ لأن الوكلاء المذكورين الذين هم مؤجري الولد والقرابة 
والوكيل فى الاجارة وكلاء كلهم من عند أنفسهم . حيث إِنَّهم جعلوه وكيلا 
لأنفسهم باختيارهم ء لا من قبل الوالى » ثم يحتمل أن يرجع إلى الموجرء 
فإنّه أيضاً متعدّد فى المعنى باعتبار متعلّق الإجارة» بناءً على كون قوله : ( أو 
وكيله ) معطوفاً على قوله : ( نفسه ) . ويكون المراد منه الموكل فى الإجارة أو 
الأجير الذي وكيل فى العمل بعنوان الإجارة . 

وهذا التعليل إِنّما هو لدفع ما يتوهّم من الإشكال » وهو أنٌ إجارة الشخص 
لغيره نوع ولايه منه عليه » وهى منتفية فى المقام » وإن شئت فقل : لا يجوز 
لأحد استئجار الغير » كالولد والقرابة والوكيل » لأنّه مستلزم للولاية عليه. 
وعلى تقدير كونه من جانب الوالى يكون حراماً. لأجل كونه من ولاة والى 
الجون. 

وملخص جوابه عنه: أن الموجر فى الفروض المذكورة وكيل للأجير من 
عند نفس الأجير» حيث إِنّْه باختياره يجعله وكيلاً لنفسه » فيكون ايجارهم 
صحيحاً من باب الوكالة ‏ لا من باب الولاية كى يقال لا ولاية عليهم على 
تقدير » وعلى تقدير يكون من قبل الوالي الجائر»!"' 


.5٠١ :١ : حاشية المكاسب‎ 
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من عنده [ ١]ء‏ ليس هم [؟] بولاة الوالى . نظير الحمّال [؟] الذى يحمل 
شيئاً معلوما بشىء معلوم , فيجعل [4] ذلك الشىء الذي يجوز له حمله. 


]١[ 
]"[ 


]"[ 


[ ؟] 


والمحفق الشهيدي ناقش في هذا المع و كر معت اخير لتعيارة: 
فحيث لم يعجبني تركت ذكره. إن شئت فلاحظ كلامه!'. 
أي من قبل الأجير» أي هؤلاء المذكورين يكونون وكلاء الأجير من قبله . 
أي ليس هؤلاء المذكورين بولاة والى الجورء بل هم وكلاء للأجير الذي جعله 
وكيلاً لنفسه . 
مئال للمؤجر الذي يؤجر نفسه . أو وكيله من عنده» لا من قبل والي الجور. 
كما إذا حمل للمؤجر منّامن الحنطة فى مقابل أجرة معلومة كخمسة توامين . 
أي يجعل الحمّال هذا الشىء الذي يجوز حمله إلى مكان آخر عيّنه المؤجر. 
وينقله إليه. وفى هذه الجملة احتمالات »كما ذكره السيّد اليزدي : 

الاحتمال الاول :انه لأميعة أنجوكنرن عدن كنارظ اليه ور الفحية: 

الاحتمال الثانى : أنّه يمكن أن يكون قوله: «فيجعل » متضمُّناً معنى 
الحما برغا ع : مكون ترله؟ وليه سهان شرع تيوتر 
« أو يؤاجر نفسه » عطفأ على قوله: «فيجعل » متضمّناً معنى الحمل » وقوله : 
«في عمل متعلّق » بقوله : «يؤاجر». والفرق بين الفقرتين: أن الأولى وهي 
قوله: «فيجعل... لبيان العمل بلا عقد. والثانية : وهى قوله: «أو 
يؤاجر ...2 بيان لكونه مع العقد . 

الاحتمال الثالث: أن يكون قوله: «يجعل » بمعناه الظاهر » وأنّ مفعوله 


.١؟:١ هداية الطالب:‎ )١( 


بنفسه .]١[‏ أو بملكه [7]» أو دابّته []» أو يؤاجر نفسه فى عمل يعمل ذلك 
العمل بنفسه , أو مملوكه . أو قرابته » أو باجير من قبله [ ؛ ]. فهذه وحوه من 
وجوه الاجارات حلال [ه] لمن كان من الناس ملكا 


]١[ 


[؟] 
[؟] 
[] 


الأوّل قوله : « ذلك الشىء » » ومفعوله الثاني قوله : « في عمل»» وعلى هذا 
كران قرا متايه سانا ار له مله ور و كا رو حر سيق 
الاجارة على وجه المباشرة فقط فى مقابل قوله: « بنفسه» أو «بملكه». 
قالو تقاف اسيم ا 1 / 

الاحتمال الرابع: ما ذكره الأستاذ الأعظم . حيث قال: ٠‏ يمكن أن يراد 
من قوله : ( فيجعل ) الحمل أي يحمل .ء أو الأخذ أي يأخذء أو الوصف أي 
يوصف فى مقام الإيجار» . 

ثم قال : ٠‏ وليس بمعناه المعروف ليكون ( الشيء ) مفعولاً أُوَلا » وقوله: 
( في عمل ) مفعولاً ثانياً»كما احتمله بعض الأعاظم !"2 . 
الجار متعلّق بقوله : «فيجعل»»؛ أي يحمل الحمّال الشىء المذكور سنفسه 
مباشرة . 
أي يحمله بمملوكه » سواء كان المملوك عبده» أو سفينته » أو سيّارته . 
أى أن يحمله بدابته . 
أي يعمل ذلك العمل بسبب أجير من قبل المؤجر » كما إذاكان الإنسان وكيلا 
في إجارة الغير» فالغير الذي هو الموكّل أجير» والوكيل مؤجر من قبل هذا 
الغير . 


[ه] بالجرّ صفة لقوله : «فى عمل »» وفى بعض النسخ : « حلالاً » بالنصب » فيكون 


(١)و()‏ حاشية المكاسب : :١‏ 5. 
0( مصباح الققاهة : .١ ١:١‏ 
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أو سوقة .]١[‏ أو كافراً. أو مؤمناً. فحلال إجارته . وحلال كسبه من هذه 
الوجوه. فأمًا[؟ ] وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على 
حمل ما يحرم أكله [؟]» أو شربه [4 ]» أو يؤاجر نفسه فى صنعة ذلك 
الشىء [0]ء أو حفظه [] .أو يؤاجر نفسه فى هدم المساجد 


["] 
[؛] 
[4] 


]7[ 


حلاً كما فى كلمات السيّد اليزدي ١125‏ . 

وقال الأستاذ الأعظم ي : «كلمة (حلال) ليست منصوباً على الحاليّة 
ولا مجروراً حتّى يكون وصفا لقوله يذ : «فى عمل ؛ كما تُخيّل » بل إِنّما هو 
مرفوع للخبريّة » فإنّ أصل النسخة هكذا: فهذه وجوه من وجوه الإجارات 
000 


قال الطريحى : « السوقة _بالضم_: الرعيّة »ومن دون الملك :7" . 


وحكى عن السيّد الشريف فى حاشية شرح الرضي: « السوقة خلاف 
الملك » يستوي فيه الواحد والجمع » والمذكر والمؤنّث». 
إلى هنا بِيّن وجوه الحلال من الاجارات . ومن هنا شرع فى بيان وجوه الحرام 
من وجوه الاجارات . 
كلحم الخنزير والميتة . 
كالخمر والفقاع ونحوهما من المسكرات . 
أي الشىء الذي يحرم أكله كصنع الحبوب التى تصنع من عظام الخنزير 
وغيرها من أعضاء نجس العين »؛ أو يحرم شربه » كصنع الخمر. 
انكر يعر اقليية الفا احير . 


(؟) مصباح الفقاهة: .١١ :١‏ 


رواية « تحف العمقول ») اا ااا 00000 زر زر زر ةز ةز ةز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 00010125152 اا 


ضراراً[١].أو‏ قتل النفس بغير الحّ[؟]. أو عمل ["] التصاوير 
والأصنام [ 4 ]. والمزامير [ 0]. والبرابط [5]. والخمر [7] والختازير: 
والميتة » والدم [8]. أو شىء [ 9 ] من وحوه الفساد الذى كان معدتنا عداة 


من غير جهة الاأجارة. 


]1١[‏ مفعول له لقوله: «هدم» أي كان غرضه من الهدم الإضرار بهاء وأمّا إذا كان 
غرضه من الهدم كونه مقدمة لتعميرها وتوسعتها » فلا مانع منه . 

[؟] قد أخرج بهذا القيد ما إذاكان قتل النفس بحقٌّ كالقصاص . فإنّه لا حرمة فيه . 

[؟] أي يؤاجر نفسه على عمل التصاوير المحرّم تصويرهاء كتصاوير ذوات 
الأرواح » وفى بعض النسخ : « حمل التصاوير». 

[4] بأن يؤاجر نفسه على عمل الأصنام وصنعها. 

[5] جمع مزمار_بكسر الميم وسكون الزاي-: آلة غناء يزمر بها ء والمرادمن عمل 
المن أقين :نا غتها : 

[1] جمع بربط ء آلة غناء يضرب بها . 

[07] أي يؤاجر نفسه لصنع الخمر وبيعه. 

[4] بأن يؤاجر نفسه فى عمل هذه المذكورات بأن يبيعها مثلاً. 

وقال الشهيدي: «وفى نسخ المكاسب : «وعمل » بدل «وحمل» وهو 

غلط ضرورة عدم إمكانه بالنسبة إلى الخنازير وما بعده)!'2. 

[9] أي يؤاجر نفسه في شىء من وجوه الفسادء كأن يؤاجر نفسه فى هدم 
المساجد الذي يكون حراماً عليه مع قطع النظر عن الإجارة » فإنّ حرمة هدم 
المساجد لم تأت من ناحية الإجارة » بل نفس العمل حرام » سواء أجر نفسه 


.١:١ هداية الطالب:‎ )١( 
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وكل ]١[‏ أمر منهئ عنه من جهة الجهات , فمحرّم [؟] على الإنسان إجارة 
نفسه فيه ["], أو له [؛ ]. 


]١[ 


]"[ 


عليه أم هدمه من دون أن يؤجر نفسه عليه . 
كلمة «واأو» استثنافيّة . والغرض من إتيان هذه الجملة الاستئنافيّة إنما هو 
إفادة ما لم يستفد من الفقرات السابقة » وهو تعميم الحرمة لجميع أنحاء 
الاجارة المتعلّقة بالمنهى عنه . هذا ما ذكره الشهيدى!''. 

وقال السيّد اليزدى : «كلمة (واو) عاطفة , إمّا عطف على قوله : ( نظير) أو 
على المضاف إليه » وعلى الأوّل هو بالرفع . وعلى الثاني بالجرٌ»!'" » وناقش 
الشهيدي فيما ذكره السيّد اليزدي » لاحظ كلامه7" . 
يحتمل أن يكون « الفاء » جزاءً بناء على كون قوله : «كلّ أمر» متضمّناً لمعنى 
الشرط » وقوله : ١‏ محرّم » خبر لقوله : «كل أمر». 


[8] أى إخارة نيه فى خضروضن إتنآن المنهن عنة» أى إنجاز تقس ةلتسن الكرىءء 


المحرّم بأن يؤجر نفسه لصنع الخمرء أو هدم المساجد . 


[ ] اللام للغاية » فعلى هذا تقع الإجارة على شىء غير منهئ عنه » فيكون حصول 


المنهى عنه غاية له ».فيكون معنى العبارة : فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه 
في فعل غير منهئ عنه » لغرض أن يترئّب عليه المنهي عنه » فتكون الإجارة 
لمقدّمات الحرام لا للحرام » فيكون الفرق بين «فيه » و «له» أن مورد الإجارة 
فى الأوّل نفس الحرام » وفى الثانى مقدّمة الحرام . 

5-5 حر ش 

منها : أن يكون المراد من الأوّل -وهو «فيه»- الايجار فى الشىء على 


(١)و(”)‏ هداية الطالب: .١":١‏ 


رواية « تحف العقول » دو يوذ وا يان سو بن مواق الباق اق رونل أو مق أوس "لق الم عق ووو ل فر 16 أو رمال مكاحو بك الاو موسا 8 

أو شىء منه ,]١[‏ أو له[؟] إل11] لمنفعة من استأجرته [4 ]كالذى 
يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحّيها [] عن أذاه, أو أذى غيره , وما أشبه 
ذلك. إلى أن قال: وكل من آجر نفسه , أو مايملك . أو يلى أمسره[] من 
كافر أو مؤمن , أو ملك . او سوقه على ما فسّرناه مما تجوز الاجارة فيه. 


وجه المباشر » والمراد من الثانى الايجار للشىء على وجه التسبيب . 
ومنها : أن المراد من الأوّل الإبجار لمقدّمات الحرام » ومن الثانى الإيجار 
ومنها : أن يكون المراد من الأوّل أن يؤجر نفسه للمصنوع كحمل الخمرء 
والمراد من الثانى إيجار نفسه لصنعه . 
قال الأستاذ الأعظم : :إن كلّ ذلك خلاف الظاهر»!''. 
]1١[‏ أي إجارة الانسان نفسه لجزء العمل . 
[؟] أي جزء من مقدّمات العمل . 
[*] استثناء من قوله ثلا : «٠‏ فمحرّم على الإنسان .. .» أي محرّم على الإنسان إجارة 
نفسه فى الموارد المذكورة ‏ إلا إذا كانت الإجارة لمنفعة مباحة للمستأجر. 

[4] قال السيّد اليزدي : «لا يبعد كونه غلطأء والصحيح من استاجره»! '". 
[ه] قال الطريحي : نحَى الشيء : أزال » ونح هذا عنّى : أي بعَده»' ". 

وملخ ص كلامه ليا : أنه لا إشكال فى حليّة الاجارة فيما إذاكانت لمنفعة 
[1] أى كل شخص يكون تحت اختيارة شرعا . 


(؟) حاشية المكاسب: :١‏ 5. 
م مجمع البحرين : 21 
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فحلال [ ١‏ ] محلل فعله [7] وكسبه. 

وأما تفسير الصناعات []: فكل ما يتعلم العباد ؛ أو يعلمون غيرهم من 
اصناف الصناعات ., مثل الكتابة والحساب , والتجارة والصياغة [4 ] والبناء 
والحياكة [©] والسراجة [5] والقصارة [/] والخياطة . وصنعة صئوف [48] 
التصاوير ما لم تكن مئل [4] الروحانى , وأنواع ]1١[‏ صنوف الآلات التى 
يحتاج إليها العباد منها منافعهم . وبها قوامهم . وفيها بلغة[١١]حوائجهم.‏ 


]1١[‏ خبر لقوله: «وكل من». وذكر « الفاء » لتضمّن قوله : «كل من أجر» معنى 
الشوظية: 

[؟] أي حلا ل صل فعله » وهوالإيجار؛ وكذا حلال كسبه يعنى الما لالمكتسب به . 

[“] أي الصناعات المحللة . 

[4] صنعة الصياغة هي التى يصنع بها الذهب . 

[4] وهى النساجة من نسج الثوب . 

[1] بكسر السين أي من يصنع السرج للفرس والبغل والحمار. 

[0] أي الشخص الذي يبيّض الثياب » وينقيها من الأوساخ . 

[4] أي صنعة أقسام التصاوير. 

[9] بضم الميم والثاء » جمع المثال» أي يجوز تعليم صنعة صنوف التصاوير مالم 
تكن تصاوير ذوات الأرواح . 

]٠١[‏ عطف على الكتاب فى قوله كذ ٠:‏ مثل الكتابة» أي مثل أنواع صنوف الآللات 
التى بها قوام العباد »كآلات الكتابة والطباعة والنجارة » وغيرها . 

]1١[‏ بضمَ الميم وسكون اللام» ما يكفى من العيش » ولا يفضل » يقال: هذا من 
بلاغ وبلغة وتبليغ » أي كفاية أي أنواع أقسام الآلات التى فيها كفاية لحوائج 
العباد . 


رواية « تحف العقول ) ا ا ا ا 


فحلال[١]‏ فعله , وتعليمه . والعمل به[؟]. وفيه, لنفسه [8]» أو لغيره 
وإن[4] كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد 
ووجوه المعاصى . وتكون معونة على الحقّ والباطل . فلا بأس [0] بصناعته 
وتقلبه نظير الكتابة التى هى على وجه من الوجوه الفساد تقوية [5] ومعونة 


]١[ 


[؟] 


[؟] 
[؛] 


]4[ 


]7[ 


خبر لقوله : « فكل ما يتعلّم العباد». ذكر ١‏ الفاء » لكون قوله : «فكل ما يتعلّم 
العناةامتضيم] لمعت الشترط: 
«به» أي بواسطته » و«فيه» أي فى إيجاده. وقال السيّد اليزدى : « إن المراد 
بالأوّل أي ( به ) تمام العمل » والمراد بالثانى أي ( فيه ) جزؤه أو مقدّمته)!'2. 
وقال بعض : « والعمل به » أي استعمال تلك الآلة » و ( فيه ) أي إيجاد تلك 
الآلة » والجميع ناظر إلى معنى واحد. 
أي سواء كان هذا العمل لنفسه ء أو لغيره بأن كان مقدّمة للفعل الآخر. 
كلمة «إن» وصليّة على احتمال » ولكن الظاهر أَنّها شرطيّة . 
وملخص الكلام : أنْ الصناعة والآلات التى يستعان بها على الحقٌّ دائماً قد 
بِيّن حليّتها إلى هنا . ومن هنا أراد أن يبِيّن حكم الصناعة والآلات المشتركة ‏ 
بمعنى أَنْها قد يستعان بها على الحقٌّ ». وقد يستعان بها على الباطل » 
كالسكين » فإنّه قد يستعان به فى الحوائج الضروريّة » وقد يستعان به في قتل 
تمان ليها #رو فال لها الفا 
جواب لقوله : «وإن كانت تلك الصناعة » أي لا بأس بصناعة الآلات التى قد 
يستعان بها فى الباطل والتصرّف فيها. 
تقوية ومعونة منصوبتان على المفعول لأجله ء أي نظير الكتابة التي يكون 
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لولاة الجور. وكذلك ]١[‏ السككين والسيف والرمح والقوس . وغير ذلك من 
وجوه الآلات التى تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد . وتكون آلة 
ومعوثة أغليهما[؟ ]قابس [6] بتعلتمه وتعلية.ولعة الأحرةقعليه: 
والعمل به[ 4 ]. وفيه [0] لمن [5] كان له فيه جهات الصلاح من [17] جميع 
الخلائق . ومحرّم عليهم [4] تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس [4] 
على العالم ولا المتعلّم إثم ولا وزر لما[ ]٠١‏ فيه من البجحان فى منافع 


]١[ 


[؟] 
["] 


][ 
]5[ 
]"6[ 


[7] 
[4] 
[؟] 


الغرض من تعليمها وتعلّمها تفوية الجور ومعونة الظلمة . 

الى كذلك تراص تمنتاعة السنات و ادك وتحوهها ذا شعي للتماد 
تارة » وللصلاح أخرى . 

أي على الفساد والصلاح . 

أي كذلك السكّين ...»فلا باس بتعليم وتعلم صنعتها » والضمائر المفردة كلّها 
راجعة إلى ما يُصرف فى وجوه الصلاح والفساد . 

أي استعمال ما يصرف في الصلاح والفساد . 

أيإيجاد مايصرف في الصلاح والفساد » كالسكين وغيره من الآلا تالمشتركة . 
الجار متعلّق بتعليمه وتعلّمه ؛ أي لا بأس بتعليمه وتعلّمه لمن كان له فى 
التعليم أو التعلّم جهات الصلاح . 

بيان للموصول ١‏ لمن » اي سواء كان مسلما او كافرا. 

أي حرام على الخلائق استعماله فى الجهات المحرّمة . 

تفريع على الحكم السابق » وهو حلَيّة تعليم الأمور المذكورة وتعلّمها في 
جهات الصلاح , أي إذا جاز ذلك فليس على العالم ... 


]٠١[‏ تعليل لنفي الوزر عن العالم والمتعلّم » أي لماذا لا إثم عليهماء لأنّ فى 


التعليم والتعلّم رجحان...» فلاوجه لحرمته. 


رواية « تحف العقول » م ل ا 3 


جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم , وإنما الاثم والوزر على المتصرّف فيه 
فى جهات الفساد والحرام . وذلك ]١[‏ إنما حرّم الله الصناعة التى هى حرام 
كلها التى يجىء منها الفساد محضاً نظير البرابط [؟]: والمزامير [*]: 
والشطرنج , وكل ملهو به [4 | والصلبان [5], والأصنام [1].: وما أشبه 
ذلك [/] 


. أي إِنّما قلنا بعدم الوزر والإثم على التعليم والتعلّم  لأنْ فيها جهات الصلاح‎ ]1١[ 
وإِنّما الحرام هي الصناعات التى يجىء منها الفساد محضاً.‎ 

[؟] جمع بربط -كجعفر-» وهو كما ذكره الطريحيى : «شيء من ملاهي العجم 
على ال1 2 

وقال الشهيدي: يقال له بالتركيّة : ساز»' ". 

[؟] جمع مزمار_بالكسر-: قصبة يزمر بها. 

[غ] أي كل ما أعدٌ للّهو على نحو لا ينتفع به فى غيره. 

[ه] جمع صليب »ء ذكر الطريحيى أنه هيكل مربّع يذّعى النصارى أن عيسى يليه 
صلب على خشبة على تلك الهيئة » وانّخذه النصارى رمزاً وشعاراً لههم' " . 

[1] جمع الصنم يعبد من دون الله » قيل : هو ما كان مصوّرا. من حجر أو صفر» 
أو نحو ذلك . والوثن من غير صورة » وقيل : هما واحد . وقال بعض: إن الفرق 
بينه وبين الوثن أنّ الصنم ماكان مصوّراً من الجواهر المعدنيّة المذابة » والوثن 
ما يصنع وينحت من الأحجار والأخشاب . 

7] من الأمور التى لا يجىء منها إلا الفساد . 


)١(‏ مجمع البحرين: 4: 1؟. 
(؟) هداية الطالب: .١5:١‏ 


م مجمع البحرين : ؟ : ١‏ . 
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من صناعات الأشربة الحرام »]١[‏ وما يكون منه[؟] وفيه ["] الفساد 
محضاً . ولا يكون منه [4 ]. ولافى شىء من وجوه الصلاح , فحرام تعليمه 
وتعلمه والعمل به [5]., واخذ الآجرة عليه . وجميع التقلب[15] فيه من 
جميع الحركات . إلا7[1] ان يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع » وإن 
كان قد يتصرّف فيها ويتناول [8] بها وجه من وجوه المعاصى , لعلة [4] ما 
فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه , والعمل به ويحرم على من صرفه إلى 
غير وجه الحقّ والصلاح . 


... التى لا يجىء منه إلا الفساد » كالإسكار الحاصل من شرب الخمر والفقاع‎ ]1١[ 

[؟] 00 ا 

[] أي ما يكون فيه الفساد بأن يكون الفساد في نفس العمل , وأن يكون هو علّة 
تامّة للفساد. 

[4] أي لا يكون مقدّمة لوجه من وجوه الصلاح . ولا يكون فى نفس العمل شيء 
من وجوه الصلاح . 

[ه] أي استعمالاته . 

[1] أي جميع التصرّفات فيه من جميع الجهات يكون حراماً . 

[7] الاستئناء منقطع . لأنّ المستثنى منه الحرام الذي يكون ١منه»»ء‏ و«فيه) 
الفساد محضا ء والمستثنى ما قد يأتى منه الفساد . وقد يأتي منه الصلاح . 

وملخضعة 3 الى اذى لد مدادد متي كتاعيايكة ا ووسعدل فتن 

الصلاح » وأن يستعمل فى الفساد لا مانع من تعليمه وتعلّمه ... 

[4] أي يدرك بالصناعة المذكورة وجه من وجوه المعاصي وتناول الشيء أخذه . 

[9] أي إِنّما استثنى الصناعة التى فيها منافع مشتركة . وقال بحليّتها لأجل الصلاح 
الذي فيهاء ولأجل وجود الصلاح المذكور حل تعلّمه أو تعليمه.... 


رواية « تحف العقول » ل ل ل 


فهذا[١]‏ تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد. وتعليمهم [؟'] فى 
وجوه اكتسابهم الحديث . وحكاه [؟] غير واحد عن رسالة المحكم 
والمتشابه للسقد د . 


ولا يقدح فى حليّته وجود الفساد فيه من جهة أخرى . 
]1١[‏ أي هذا الذي ذكرناه من أوّل الحديث تفسير وبيان لطرق اكتساب معايش 
العباد » إضافه التفسير إلى البيان إضافة بيانية . 
[؟] أي بيان تعليم العباد فى طرق اكتسابهم بأنّه يحل من أي طريق . ويحرم من أي 
طريق . 
[؟] أي حكى حديث تحف العقول كثير من الأعلام عن رسالة .... 
قال الأستاذ الأعظم : «ليس فى كتاب السيّد من رواية تحف العقول عين 
ولا أثر»» ولم تذكر الرواية حتّى بمضمونها فيه». 
ولعل هذه الجملة صدرت من المصئّف إمّا من سهو القلم أو من جهة 
الاعتماد على ما فى الوسائل . فإنّه قال بعد نقل رواية تحف العقول -: 
«ورواه المرتضى فى كتاب المحكم والمتشابه . 
ولا يخفى أنّ كتاب المحكم والمتشابه هذا هو بعينه تفسير النعمانى 
المفروت ش 
قال في الوسائل' '' في باب الخمس عل بن الحسين المرتضى في رسالة 
ادكو والمعسايه سو سن عبر الممحاى ومن صاعي الحداقة 
والمجلسي والثوري أنّهم نقلوا الكتاب عن تفسير النعماني . 


.١؟و١١:١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
17 الخديك:‎ ٠: اتن الشبيفةةالبانت" #امن ابوانك:ما مضي فيه الطيسن‎ 8 
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يقع الكلام فى حديث تحف العقول تارة من حيث السند » وأخرى من حيث 
الدلالة . 

أمّا من حيث السند » فقد نوقش فيه من جهتين : 

الجهة الأولى : أن صاحب الكتاب وهو حسن بن على بن شعبة غير موثّق ؛إذ لم 
يرد في حقّه توثيق . نعم » ذكر الأستاذ الأعظم فى ؛ معجم رجال الحديث» قال 
الشيخ الحرٌ في تذكرة المتبحّرين : الشيخ أبو محمّد الحسن بن على بن شعبة 
فاضل » محدّث جليل » له كناب تحف العقول عن آل الرسول !'1. 

وقال على ما نقله عنه تلميذه المحمّق أستاذنا المدقق الشيخ التوحيدي ف : 
١إنّ‏ راويها أبو محمّد بن الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي . 
وكان رجلاً وجيهاً؛ فاضلاً» جليل القدرء رفيع الشأن» وكان كتابه مشتملاً على 
الآوو والنسؤاقيت من سواط اهل الميك 80 وقد اععيد غاية حتلة مت 
الأصحاب 1'(9. 

وأورد عليه سيّدنا الأستاذ' '' بانّ العبارة المذكورة لا تدلّ على كون الرجل ثقة ‏ 
فإنَّ مجرّد ورود المدح فى حقٌّ شخص لا يدل على توثيقه . 

ويمكن مناقشة فيما أفاده أنّ عنوان جليل القدر لا يقال فى حقٌّ شخص يحتمل 
في حمّه أن يكون جِعَالاً للحديث » فهذا الإشكال غير وارد . 


)01 معجم رجال الحديث : 6: 8". 
0 مصباح الفقاهة: :١‏ 6. 
(*) عمدة الطالب: .5:١‏ 


التحقيق فى رواية « تحف العقول » سندا ودلالة 0001 


٠ نا‎ ٠0 ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


إذن » فلا شبهة عندنا فى دلالة هذه الجملة على وثاقته ‏ وإنما الكلام فى اعتبار 
توئثيقات أمئال صاحب الوسائل الذين هم من المتأخرين » فإِنْها غير معتبرة عند 
الأستاذ الأعظم''' وغيره» بدعوى أنّ احتمال الحسّ في باب الشهادة يدفع بالسيرة 
العقلائيّة فيما إذا دار الأمربين الحدس والحسّن » وهذه السيرة إِنّما تكون فيما إذاكان 
احتمال الحسٌ احتملاً عقلانياً» وهو يكون فى موارد شهادة القدماء» وأمًا 
المتأخرّون» فبعيد جدَّأ أن تكون شهادتهم حسّيّة ؛ إذ كيف يكون الطريق الحسي 
خفيًا على مثل الشيخ والنجّاشى وأضرابهم من القدماء ولم يصل إلى واحد منهم . 
وإنّما وصل إلى المتأخرين . مثل الشيخ الحرّ العاملى 5 . 

وأجاب عنه سيّدنا الأستاذ على ما سمعت منها مشافهة » وهو موجود فى بعض 
كتبه أيضاً: « بأنٌ احتمال الحسّ موجود فى شهادة المتآخرين أيضاً. 

ربّما يقال : إن لوكان هذا الكلام صحيحاً فإنّما يصحّ من المتأخرين الذين يكون 
عصرهم قريباً إلى القدماء » لا مثل الشيخ الحرٌ وأمئاله » فإِنّه مع الاحتمال المذكور 
وهو احتمال الحدس - لم يحرز قيام السيرة على الأخذ بهء فإنّ القدر المتيقن من 
السيرة عحيث إنّه دليل لثى:موره احتمال الحتن من القدماة اضف إليه أنه يستفاد :مخ 
بعض كلمات صاحب الوسائل أن بعض شهاداته مبنئ على الحدس ء ولكن قد بيّنا 
فى الأصول أن احتمال الحسّ موجود حنّى من صاحب الوسائل وأمثاله » فالمناقشة 
في وثاقة ابن شعبة إِنَما هى من جهة أن التوثيق أو المدح الدال عليه لم ينبت من 
القدماء » وثبوته من المتأخرين لا يفيد . هذا تمام الكلام فى الجهة الأولى . 


الحهة الثانية : إنَالو أغمضنا النظر عمًا ذكرنا » وقلنا بوثاقة ابن شعبة ء إلا أن مجرّد 


.47١ :١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
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ثبوت وثاقته لا يكفى فى حجّيّة الرواية المذكورة ؛ لأنّه لم يذكرها مسندة » بل أرسلها 
عن الصادق لَجّة » فلا تكون مشمولة لأدلة حجَّيّة خبر الواحد ؛ لاختصاصها بخبر 
الثقة » فلا تشمل المرسلات » لأنّ المرسّل عنه لم تحرز وثاقته » ومعه لا يحرز شمول 
أذلة الححنة له 

ولذا قال المحقق الإيروانى : «هذه الرواية مخدوشة بالإرسال» وعدم اعتناء 
أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم غليها)»!'. 

إن قلت: قامت قرينة على اعتبار رواتها المحذوفين . 

قلت: ما القرينة على اعتبارهم ؟ فإن كانت نقل الخبر عنهم » أو إسناده إلى 
الإمام مقا من غير ترديد » فنقول : إِنْ مجرّد النقل عن شخص لا يدل على وثاقة 
المنقول عنه » وكذا الإسناد الجزمى إلى المعصوم لا يدل على صحّة الخبر »كما قلنا 
ذلك في مرسلات الصدوق, لأنٌ جزم شخص بصدور خبر عن المعصوم لا يدل 
على وثاقة الرواة الموجودين فى السند » ولعل الجزم حصل من الحدس والاجتهاد. 
فإنْ جزم الجازم » وقطع القاطع لا يفيد إلا نفسه » بل لو قال بأنَ الرواة معتبرون عندي 
لم يفد غيره ؛ فإنّ المعيار في ثبوت الوثاقة هي الشهادة لا الثبوت عند الآخرين » وإن 
كانت هى غير النقل والإسناد» فلم يصل إلينا كي نصدّق قرينيّته أو عدمها. 

وملخص الكلام : أن هذه القرائن لا تخرج المرسل عن الإرسالء ولا تدخله 
تحت ادلة:حخنة الخين. 

نفلت" ملحنا قهاب الحديفي الاالساقد مما نه المشهورة وهو عابر 
للضعف . كما أنّ إعراضهم عن الخبر الصحيح كاسر له . 


.١ : حاشية المكاسب‎ )١( 


فى أن عمل المشهور لا يجبر ضعف سند رواية « تحف العقول » ا 
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قلت: إن ما ذكرت ممنوع كبرى وصغرى . أمّا الكبرى فلمنع كون عمل المشهور 
جابراً؛ لضعف السند, لأنّ الشهرة الفتوائيّة ليست بحجّة فى نفسهاء فكيف تكون 
جابرة لضعف الخبر » فإن ضم الشهرة إلى الخبر الضعيف يكون من قبيل ضم 
اللاحجّة إلى اللاحجّة » فلا ينقلب الشىء عمًا هو عليه . 

وبعبارة واضحة : أنّ المناط فى حجّيّة خبر الواحد هي وثاقة الراوي ؛ وعمل 
المشهور بخبر غير الثقة لا يعطى عنوان الوثاقة للراوي كى تشمله أدلة حجَّيّة الخبر» 
ومع عدم شمولها لا يكون الخبر حجة وإن عمل به المشهور. 

إن قلت: نسلم ما ذكرت من أن عمل المشهور لا يعطى عنوان الوثاقة للراوي . 
لكن يوجب الوثوق بصدور الخبر» وهو يكفى فى حجّيّة الخبر ؛ إذ يعتبر فيها أحد 
الأمرين : إمّا الوثوق المخبري ء أو الوثوق الخبري »فإنٌ عمل المشهور وان لم يوجب 
الوثوق المخبري ولم يعط عنوان الوثاقة للراوي » إلا أنه يوجب الوثوق الخبري. 
فيكون الخبر موثوق الصدور. وبالنتيجة يكون الخبر الضعيف حجة بعمل المشهور. 

وإن شئت فمل : إن عمل المشهور بالخبر الضعيف يكشف عن احتفافه بقرائن 
توجب الوثوق قد اطلعوا عليها ولم تصل إليناء فيكون الخبر موثوقاً به» وهو يكفي 

قلت: إِنَ القرائن التى صارت موجبة للوئثوق بالصدور عندهم لعلها لا تصلح 
للقرينيّة لناء فلا توجب حصول الوثوق بالصدور عندنا» والوثوق بالصدور عندهم 
لا يجدينا ؛ لأنّ المعيار بالوثوق هو الشخصى منهء وأمًا الوثوق النوعى فهو كالقطع 
النوعى لم يتمهم الل على سكت هذا از لا 

وثانيا: لو أغمضنا النظر عتما ذكرنا وقلنا بحصول الوثوق بالصدور سن عمل 
المشهور لناء إلا أن العمل بالخبر يكون واجبا من باب حجَّيّة الوثوق والاطمئنان» 
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فإذا حصل الوثوق بصدوره من أي سبب كان يكون حجّة » ولا خصوصيّة لعمل 
المشتيورع ل أن الكير ححةة.ومختميول لادلة حككة الكسر دالو .يفكت الي»: 
الذي هو موثوق الصدور معناه عدم حجّيّة الخبر بماهو خبر وإنما الحجّة هو 
الواتواق:. 

فتحصّل إلى هنا: أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يوجب حجّيّته . هذا كله 
بحسب الكبرى . 

رامًا الصغروف فى انها منترعة + اذ كنت بعرة اسكخاة الققهاء المتقدّمين فى 
فتاويهم إلى هذا الخبر » مع أنّ الكثير منهم لم يكن لديهم كتب استدلاليّة » وأمّا مجرّد 
موافقة فتاويهم لمضمون هذا الخبر ما لم يحرز الاستناد فلا يجدي . 

قال السيّد اليردي 2 : « إن هذه الرواية وإن كانت مشهورة بين العلماء فى هذه 
الأعصار المتآخّرة » إلا أن الشهرة الجابرة ماكانت عند القدماء من الأصحاب . وهى 
غير متحقّقة » لكنّ مضامينها مطابقة للقواعد . ومع ذلك فيها أمارات الفمكاق: 
فلا بأس بالعمل بها»!'2. 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم نه : « بأنّه لا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار 
والأمارات » أهى غموض الرواية واضطرابهاء أم تكرار جملها وألفاظهاء أم كثرة 
ضمائرها وتعقيدهاء أم اشتمالها على أحكام لم يفتٍ بها أحد من الأصحاب» 
ولا من أهل السئّة »كحرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وإمساكها وجميع التقلب 
والتصرّف فيها مع أنّ الروايات المعتبرة إِنّما تمنع عن الصلاة فيها فقط . ولا تمنع عن 
مطلق الانتفاع »!"". 


.١:١ حاشية المكاسب:‎ )١( 
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ذكر الأستاذ الأعظم وجوهاً لعدم حجّيّة رواية «تحف العقول» 61 
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وقد ذكر الأستاذ الأعظم ي(') وجوهاً لاثبات أن رواية تحف العقول لم تكن 
كناملة لأدلة الحكنة . 

الأوّل: إن فتاوى أكثر الفقهاء , وإن لم يكن كلّهم » لا تطابق بعض جمل الرواية . 
: فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائيّة بينهم » فإن مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع 
النجس مطلقاً » مع أنه لم يلتزم به إلا النادر من الفقهاء ‏ بل في بعض فقراتها حرمة 
إمساكه والتقلب فيه » ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم . 

الثانى : إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة فيها تحريما تكليفياً » ويدل 
على :ولك م الو ائنة اق له ناك «واقهو حرا بيع وكترازووبرانياكنه بولك حت 
وعاريته , والتقلب فيه ؛ . فإنّ لقعا قوز لطس يكبل يسمي انوع اعدف جد 
الخارجى منه ؛ ولا معنى لحرمته وضغاً. والفقهاء لم يلتزموا في أكثر المذكورات 
بالحرمة التكليفيّة » وإِنّما ذهبوا إلى الحرمة الوضعيّة فقط . 

الغالث: إِنْ التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى أمر محصّل » وذلك يكشف عن 
اضطرابها » فإنّ تربيع أقسام المعاملة المعاشيّة بجعل كل واحد من الولايات 
والصناعات سيدا مستقلاً من تلك الأقسام في قبال التجارات والاجارات لا يسلم 
عن التكرار» وبعدما عرفت من ضعف سند الرواية وعدم صلاحيّة عمل المشهور 
لجبر ضعف السند حتى مع إحراز الاستناد لا يصل المجال إلى البحث فى متن 
الرؤابة. 


.,7 :١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 
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وفى الفقه ]١[‏ المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: 
«اعلم يرحمك لله أن كل مأمور به [5] على العباد. وقوام لهم ["؟] فى 
أمورهم من وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره [؛ ] مما يأ كلون ويشربون 
ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون, فهذا[ه] كله حلال بيعه 
وشراؤه » وهبته وعاريته . وكل [5] أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من 
جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم 
الخنزير والربا وجميع الفواحش . ولحوم السباع والخمر. وما أشبه ذلك . 
فحرام ضار للجسم ...2 .» انتهى . 


]١[‏ إلى هنا تم كلامه فى حديث تحف العقول , ومن هنا شرع فى ذكر الرواية 
الثانية » وهى الرواية المنقولة عن الفقه المنسوب إلى الرضا كه . 

110 االو نحت على العاةبالويترب اكات .. 

[*] أيكل شىء يقوم به أمور العباد بحيث تختل أمورهم ومعاشهم بإنشاء واحد 
منها . 

[غ] فاعل لقوله : « يقيمهم » أي قوام معيشة العباد لا يكون بغير هذا الوجه بحيث 
تختل أمورهم بالإخلال بهذا الوجه الصالح . 

[5] أي هذا الذي هو مأموربه على العباد والذي هو قوام لهم فى أمورهم ... كلمة 
«فهذا» مبتدأء وكلمة « حلال » خبره » و« بيعه» فاعل الحلال. 


["] مبتدأ» وخبره قوله : «فحرام». 


التحقيق فى حديث فقه الرضا اجا 1 1 اا 0 
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تارة تعض عن :ضخة نبية هذا الكتانت إلى الرهنا اكلااونواخرى هه يك الذلالة 
بأنّ الرواية المذكورة هل تدلّ على دعوى المصئّف أم لا ؟ 

اما الاو له فتفو ل قن امقل ل على سيختسسة الكتاتب النتا بو عو 

الأوّل: إن الببيك: امير تحسنية 2 اخغير بالكتانن »كما نقله المتجليى فى نكاد 
الأنوار» حيث قال :«كتاب فقه الرضا اغا أخبرنى به السيّد الفاضل المحدّث القاضى 
أمير حسين ( طاب ثراه) بعدما ورد أصفهان . قال : قد افق في بعض سني مجاورتي 
بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين » وكان معهم كتاب قديم يوافق 
تاريخ عصر الرضا 341 76" . 

وضييت إن اع عوبيية :0ق تند أدلة سكت الخير ارو هداء 

ويرد عليه : أنّ أمير حسين وإن كان ثقة إلا أنّ أدلة حجَّيّة خبر الثقة مختصّة بالخبر 
الحسّى . ولا تشمل الأخبار الحدسيّة » وشهادة السيّد بكون الكتاب بخط الإمام 
كانيع خدستة فإن اخباره كان سعندا إلى الخطوط الموخودة فيه وال جازات 
المدوّنة للأعلام . 

ولق الخدت التووى' "عق الميحليى أله قال ««سععيت اله يفول كان علية 
خطه رضلؤات الله غلية )ووكان عليه إجازات جماعات كتير مره الفضاكه: 

وقال السيّد : « حصل لى العلم العادي بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام ماقا » . 


واننعة'توئ أن إخان اللشّد كان فسعيدا إلى خدسه وحضول العلم للسيد غلك 


)١(‏ و(5) المستدرك : 7:9" » الطبعة القديمة. 
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لقرائن لا يوجب حصول العلم لغيره أيضاًء ولا يوجب اعتبار خبره . 

وبعبارة أوضح : حصول العلم العادي يختلف بحسب اختلاف الأشخاص » 
وربّما يحصل العلم بأمرلشخص ولا يحصل لغيره ذلك العلم بذلك الطريق». 
فالضيعة ال غبار :النيكد لز ركزن مشي ل لأدلة الححية : 

وممًا يدل على عدم تماميّة شرائط حجَّيّة الخبر فى إخبار السيّد أمير حسين ما 
نقل عن المجلسي الأوّل!' من أن العمدة فى الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة 
فتاوى على بن بابويه فى رسالته وفتاوى والده الصدوق ؛ لما فيه من دون تغيير» 
أو تغيير يسير في بعض المواضع » ولوكان قول السيّد مشمولاً لأدلة حجَّيّة خبر 
الثقة ء فلا وجه لهذا القول من المجلسى الأوّل ؛ إذ بعد شمول أدلة الحجَّيّة كان 
العبد هو تهون الأدلة » لا كونه مطابقة لفتوى ابن بابويه . 

أضف إلى ذلك كله أنه شهد بأنّ خط الإمام فى مواضع من الكتاب فلا يثبت أن 
الكتاب بتمامه مستند إليه . 


الوجه الثانى : إخبار شيخين ثقتين بأنّ الكتاب للإمام يِل » لاحظ كلامه فى 
المستدرك!')؛ وإليك نض كلامه ؛ ثم حكى عن شيخين فاضلّين صالحين ثقئّين 
أنهما قلا : «انّ هذه النسخة قد أتى بها من قم إلى مكّة المشرّفة » وعليها خطوط 
العلماء وإجازاتهم » وخط الإمام يلئِةِ فى عدّة مواضع»2. 

بتقريب أن إخبارهما بذلك مشمول لأدلة حجّيّة الخبر. 

وفيمة. أولاً: إل الواكان خبارعها باينا لشرائطالحففة لو نكن وجح الها اناده 
المجلسي الأوّل فى وجه الاعتماد على الكتاب المذكور» وقد تقدّم أنفاً . 


(١)و(؟)‏ المستدرك : ”: ا" ». الطبعة القديمة. 


وثانياً: إنّ إخبارهما مصداق للمرسل » وهو غير مشمول لأدلّة الحجَيّة : 
واحتمال كونه مستنداً لا يعتنى به ؛ إذ لو كان له طريق كانت العادة المستقرّة بينهم 
ذكرهاء فَتامّل. 

وثالثا: لو سلّمنا تماميّة السند ء إلا أنه مخدوش من حيث الدلالة ؛ إذ المحكئ 
عنهما أَنّهما قلا :«إنَ خط الإمام موجود فى عدّة مواضع». فإنّ غاية ما يستفاد منه 
أن عدّة مواضع من الكتاب بخط الإمام . 

وإن شئت قلت : نعلم إجملاً بكون بعض زوايات الكتاب معتبراً لكن لا يترتّب 


الوجه الثالث: موافقة الكتاب لرسالة على بن بابويه » فيظهر من ذلك كون 
الكتاب موجوداً فى عصره ومعتمداً عليه . 

وفيه : أن فى موافقة الكتاب لرسالته احتمالين : 

الآوّل : إن على ؛ تو سابوية اذ ووانات كانه من كنات الرفيا اكه واسيدة إل 
نفسه » فهذا العمل بعيد عنه. 

الثانى : إنّ مؤْلّف كتاب الفقه الرضوي أخذ رواياته من كتاب على بن بابويه ‏ 
وهذا هو كاضر وقد نقل عن ميرزا عبدالله أفندي في رياض العلماء الجزم بأنّ 
كتاب فقّه الرضا عين الرسالة » وأنّ اشتراك ابن بابويه مع الإمام ليذ فى اسمه واسم 
أبيه صار سببا لنسبة الكتاب إلى الإمام ني . إذن فمجرّد موافقة الكتاب المذكور 
لرسالة على بن بابويه لا يفيد. 


الوحه الرابع أن اججدنن سكيد كان مقرب عزنل تار يِل ء وأنّ فقه الرضا كتبه 
للشخص المذكورء وهو بخطه موجود فى الطائف بمكّة المعظمة فى مكتبة 
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السيّد عليخان . 

وفيه : أنه ما الدليل على كون الكتاب الموسوم بفقه الرضا كان له ها ؟ وأنّه هو 
الكتاب الذي كان موجودا فى مكتبة السيّد عليخان ؟ خصوصاً مع ملاحظة ما نقله 
السيّد أمير حسين بانّ ظهوره كان من قم »كما عرفت تفصيله . 


الوجه الخامس : ما ذكر بعنوان التأييد فى فوائد العللامة الطباطبائي » قال ٠:‏ وممًا 
يؤيّده ويؤكده أن الشيخ الجليل منتجب الدين » وهو الشيخ أبو الحسن على بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن بابويه القمّى » قال في رجال الموضوع 
لذكر العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسى .ء ما هذا لفظه : السيّد الجليل محمّد بن 
| تعمد وه دكن العسيضي عناعى كدان الوقن اكه تاق انق" 7 

بتقريب : أنّ المراد بكتاب الرضا هو هذا الكتاب » وأمّا إرادة الرسالة الذهبيّة 
المعروفة بالذهبيّة » أو طبّ الرضا فخلاف الظاهر » والمراد بكونه صاحب كتاب 
الرضا نكا وجود نسخة الأصل عندهء أو انتهاء إجازة الكتاب إليه . 

وفيه : أن لفظ الصاحب مجمل فى حدٌ نفسه ؛ لاحتمال أن يكون مصئّفه » وكذا 
لا دلالة فيه على أنّ المراد من الكتاب هو الفقه الرضوي . 

انب إلى :دلق اله يعم "أن يكو افقه الرضا:علما للكتان'الفوحوة عند 
كفقه الصادق وغيره. 


الوجه السادس: ما ذكره السيّد المحدث السيّد نعمة الله الجزائري : « وكم قد 
رأينا جماعة ردّوا على الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل » فرأينا دلائل الفتاوى 


)١(‏ المستدرك : ”#: "8١‏ » الطبعة القديمة. 


التحقيق فى نسبة الكتاب إلى الرضا اكلا 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ل‎ ٠ ٠ 


فى غير الأصول الأربعة ؛ خصوصاً في كتاب الفقه الرضوي الذي أتى به من بلاد 
الهند فى هذه الأعصار إلى أصفهان ‏ وهو الآن فى خخزانة شيخنا المجلسى ( أدام الله 
أيّامه ) » وظاهره أن هذه نسخة أخرى غير التى كانت فى قم » وهذا الكلام منه يدل 
على تعدد نسخه. 

وفيه: أن الذي يظهر من كلامه أن الكتاب المذكور جاء من الهند وموجود في 
أصفهان , وأمًا هل هو للامام لكا » فلا يثبت به الانتساب . 

الوحه السابع : ما ذكره ناصر خسرو الحكيم الشاعر المعروف فى شرح حاله 
بأنى اشتغلت بعلم الفقه والتفسير . 

إلى أن قال: ٠‏ وكتاب الشامل الذي صئّفه جدّي على بن موسى الرضا لِك » . 

بتقريب : أن المراد من الكتاب المذكور هو الفقه الرضوي المشهور . 

وفيه : أوْلاً: إن وثاقة الحكيم المعروف غير ثابتة . 

ثانا ؟إ0 اعيازه بحدينى «اناذتشئله السك الخد 

الوجه الثامن : أن هذا الكتاب إمَا للإمام مج تأليفا أو إملاءً » أو موضوع اختلقه 
بعض الوضاعين » ولا ثالث لهماء فإنٌ الثانى باطل ؛ إذ فيه ما لا ينبغى صدوره إلا من 

وفيه: أن الجعّالين كانوا يأخذون من الحقٌّ شيئا » ومن الباطل شيئاً» كي يختلط 
الباطل بالحقّ » ليصير مقبولاً عند الناس ؛ إذ لو كانت جميع أخبارهم مجعولة واقعا 
لاتضح فساده فلا يقبله الناس » فما ذكره لا يصلح لإثبات انتساب الكتاب المذكور 
إلى مولانا الرضا ليه . 


الوجه التاسع : ما ذكره العلامة الطباطبائى فى فوائده: (إنْى وجدت فى نسخة 


م 00000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ 9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


من هذا الكتاب من الكتب الموقوفة على الخخزانة الرضويّة أن الإمام على بن 
فوشي الزهناعكة متك هذا الكنات لمتحتادين السكيو ديو 
وفية: ان هنا الخير نه مستند إلى حدسه واجتهاده » فلا تشمله أدلة الحجَيّة . 


الوحه العاشر: ما ذكره بعضهم فى مواضع عديدة من كتب الرجال من كون 
الراوى ممّن له مسائل عن الرضا مي » أو ممّن له كتاب عن الرضا نيا » أو صاحب 
كتاب الرضا كل » فهذه التعبيرات كلها قرائن تدلٌ على وجود كتاب للإمام الرضا ءاقِة . 

وفية ان قايةها مكناد هم التتهويزات اليتذكورة ان الزواة تقلوا مين الككت 
المنسوبة إليه يِذ » وأمّا هل أنّ الكتاب المذكور للامام يك أم لا ؟ فهو أَوّل الكلام. 
والتعيرات: المتذكورة لا تت فحة اماد 


الوحه الحادى عشر: إن جملة من فتاوى القدماء لا توجد إلا فى الكتاب 
السكري درو بد ل«انككا ب الماناترر وى االمتدر ف اا ركو 

وفيه : أن مجرّد تطابق فتاوى القدماء مع الأخبار الموجودة فى الكتاب لا يصححح 
الاستناد » وغاية ما يقال فى المقام أنّ المشهور عملوا بالأخبار الموجودة فى 
الكتاب » وهو دليل على استناده إليه نيه . إلا أنْك عرفت أنّ عمل المشهور غير 
جابر » مضافا إلى أُنّهم لم يعملوا ببعض العبارات الموجودة فيه » فإنّ الرواية صريحة 
بحرمة استعمال ما نهى عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حنّى الامساك » مع 
أن الظاهر أنّه لم يفت به أحدء ومقتضى قوله : «فحرام ضارٌ للجسم وفساد النفس » 
أن الضابطة فى تحريم هذه الأمور المذكورة فى الرواية هو إضرارها للجسم . كما أن 
المناط فى جوازها عدم إضرارها له» مع أنْ جلّها ليس بضارٌ للجسم . كالملابس 


)١(‏ المستدرك : ”*: 8٠‏ » الطبعة القديمة. 


نظريّة الأستاذ الأعظم حول كتاب فقه الرضا اا 1 1[ ز[ؤزؤة[زؤز[ز ز 0011 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الغصبيّة والمناكح » ونحوهما. 


الوجه الثانى عشر: أنه كيف يصمّ إنكار ما يدل على صدق نسبة الكتاب 
للامام 344 » مع أن فيه عبارات تنطق بكونه له 981 مثل ما قال فى أُوّل الكتاب :« يقول 
عبدالله على بن موسى الرضا » . ظ 

وفى بعض كلماته : «نحن معاشر أهل البيت» . و «أمرنى أبى وجدّنا أمير 
التزتن اوهو وأروى نهو أبس الغالع» إلى غين:آللك من العبائر القن لا يدرت 
مدروه لاعن الحعد ركلل و وقد زكر انيع لك البورى انها فى افولا 

وفيه: أن احتمال الكذب لا دافع لهء وأنّ باب الجعل مفتوح على مصراعيه. 
والكذابون يدسّون عليهم على نحو يكون تشخيص بطلانه مشكلاً. 

والحاصل : أن مجرّد وجود مثل: «نحن معاشر أهل البيت» أو «جذنا أمير 
المؤمئين » لا يدلّ على إمامة هذا القائل » بل لا يدل على وثاقته ولا على سيادته . 

نعم » يحتمل من باب الحمل على الصحّة أن يقال كان مؤلفه رجلاً علوي . 

إلى هنا ثبت قصور المقتضي » وعدم قيام دليل على إثبات أنْ الكتاب المذكور 
للرضا كه . 

قال الأستاذ الأعظم ني :« إن في الكتاب قرائن قطعيّة تدلّ على عدم كون الكتاب 
لمولانا الرضا عْكّة » بل هو رسالة عمليّة ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الافتاء . 
كيف وأكثر رواياته اما بعنوان (روى)» وأمّا نقل عن الرواة خصوصا فى آخر 
الكتاب - فإِنّه ينقل فيه كثيراً عن ابن أبن عمير » وزرارة » والحلبى . 0000 ١‏ 


)١(‏ المستدرك : : 87”ء الطبعة القديمة. 


1 اتش ع سن ف ونيا وام يده و ستو وود لوسك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ 


ومحمّد بن مسلم» ومنصور» وغيرهمء بل فيه عبارات يفقبح صدورها عن 
الإمام يه »نظير قوله : جعلنى الله من السوء فداك » وقوله فى باب القدر_: صف لى 
منزلتى » فإنٌ هذا القول ظاهر في جهل القائل » إلى غير ذلك)!'" . 

واقعا نوها كلمي بعية المت 


واما من فييك الذلآلة قاكايتك الأسعناة ليهاو الأنغاء سمدضموتها ببودللة 
لوجوه : 

الوه الاول: اتيانالت علق سررمنة :انتعمان هاتوى عه جنا افيه الستاد تحمه 
الاستعمالات حتّى الامساك » والحال لا يمكن التفوّه به » كيف يمكن الالتزام بحرمة 
إمساك الدم والميتة ولحوم السباع » ونحوها. 

الوجه الثانى : أنّ المستفاد من قوله : «فحرام ضارٌ للجسم » أن المناط فى الحرمة 
ايه عون اراس ةس موسيم تلدوسي رمد 
وأكثر المشارب والماكل » وعلى تقدير إضرارها إِنّما يضرٌ بعضهاء وهو لا يعطي 
ضابطة بعد عدم كون كثير من هذه الاستعمالات المحرّمة مضرّة قطعاً. فلو كان 
الإضرار الجزئى فى بعض الموارد موجباً للحرمة » للزم منه القول بحرمة جميع ما 
خلق الله من المباحات ؛ إذ كل واحد من هذه المباحات يكون مضرا في الجملة » ولو 
باستعمال الشىء الكثير مده 

الوجه الثالث: أنّها دلت على الحرمة أو الحلّيّة التكليفيّة » ولم يلتزم به الفقهاء . 
ولا تدل على الحرمة الوضعيّة كى يتمسّك بها على بطلان المعاملة . 


. "ك١‎ : مصباح الفقاهة‎ )١( 


التحقيق فى رواية دعائم الاسلام ا ا ااا ٍ1ٍ000101 0 0 000 ا 1 
وعن دعائم الاسلام للقاضى نعمان المصرى . عن مولانا الصادق َيه : 
«إنَ الحلال من البيوع كلّ ما[ ١‏ ]كان حلالاً من المأكول والمشروب . وغير 


ذلك ممّا هو قوام للناس » ويباح لهم الانتفاع » وماكان محرّما أصله [؟] منهيًا 


عنه , لم يجز [ "] بيعه ولا شراوه» . انتهى . 


]1١[‏ خبر لقوله: «إنَ الحلال» أي كل شىء يكون قوام الناس به ودخيلاً في 
بع اثيو نم الها كولوالمشروب والملبوس » وكل شىء يباح للعبادالانتفاع به 
يكون بيعه حلالاً »ومن هنا شرع شيخنا الأنصاري # فى ذكر الرواية الثالثة . 

[؟"] فاعل لقوله : «محرّما»» أي كلّ شىء إذا كان محرّماً بعنوانه كالخمر فإِنَّه 
بعنوان الخمر حرام » أو الدم» أو الخنزير» فإِنٌ المذكورات حرام بعنوان 
أصلها ء أي بعنوانه الأوّلى » وبهذا خرجت الأمور التى تكون حراماً بالعنوان 
الطارئ كالمتنجّسات »ء فإنّها حرام أكلها » ولكن يجوز بيعهاء أو تكون حراماً 
بالخلفت: او النذو 


[ "| حوات لقو له ع اتوم كآن #4 الكوائه متها لمعت الخترظ وكير له ايضا : 


ايا 
| »و سب 


يقع الكلام تارة فى هذه الرواية من حيث السيتة 6 و اشرق :مد بعيث: الزلالة: 

أمّا من حيث السند ‏ فوقع النقاش فيه من جهتين : 

الأولى : أنْ القاضي نعمان مؤْلّف الكتاب لم يكن موثّقا » أقصى ما قيل أو يمكن 
أن يقال فى حقّه إِنّه كان رجلاً إماميّاً اثنى عشريَأ » جليلاً. فاضلاً » فقيهاً »ومن جملة 
النوابغ في عصره » بل كان فريداً فى دهره. 

وقال الأستاذ الأعظم # _-بعد تسليم هذه الأوصاف 8 حددي ان الى 
يقتضيه الإنصاف أنّا لم نجد _بعد الفحص والبحث_مَن صرّح بكونه ثقة» ولا أثنى 


١‏ 0000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ل ل ل ل‎ 


عشرياً » وإن كان المحدّث النوري قد أتعب نفسه فى إثباتهما » ولكنّه لم يأتِ بشىء 
تكن النه الشس ومطمتة ب اقرييو اي 000 

الثانية : لو أغمضنا النظر عمًا ذكرنا وسلّمنا وثاقة القاضي نعمان, إلا أن وثاقته 
لا أثرلها بعد كون ما رواه مرسلا . 

إن قلت: بعد تسليم وثاقته تخرج الرواية عن كونها مرسلة , لأنّه قال فى أوّل 
كتابه : «نقتصر فيه على الثابت الصحيح », مما رويناه عن الأثمّة من أهل بيت رسول 
لله يفيه ؛ » فيكون كلامه هذا توثيقاً إجماليًا لما أسقطه من الرواة. - 

قلت: إن الثابت صحّته عنده لا ينفع لغيره » لاحتمال قناعته بشىء لم يكن مقنعاً 

وأمّا الدلالة » فالظاهر أنه لا يمكن الالتزام بمفاد الحديث على تقدير تماميّة 
سنده » وذلك لوجهين : 

الآوَّل: إن قوله غ9 : ٠‏ وماكان محرّماً أصله منهئ عنه لم يجز بيعه » يقتضي حرمة 
بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهةٍ ماء مثلاً: التراب تعلق به التحريم من جهة 
أكله » فمقتضى هذا الكلام أنه يحرم بيعه » مع أنّه ليس بحرام قطعا. 

الثانى : أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفيّة » والحال أن كثيراًمن الموارد التي تُهى 
عوربيهها وخر انوانعى الرمة الوضعيّة فقط » فلا تكون الرواية معتمؤلاً بها عند 
الأصحاب . 


.١19 :١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 


وفى النبوى ]١[‏ المشهور: إن الله إذا حرّم شيئا حرّم حرّم ثمنه»! ''[1]. 


]١[‏ من الروايات التى ذكرها الشيخ ضابطة للمكاسب على سبيل الحليّة والحرمة 


]"[ 


النبويّ المشهورء ومن هنا شرع فى ذكر الرواية الرابعة . 
هلاه الووابة: قد افكيونة ميق السنة واضحاكا» قديما وجد يه فعا وكتدة 
متضمّنة لكلمة «أكل » أي أنّ الله إذا حرّم أكل شىء حرم ثمنه » وأخرى بدون 
كلمة ٠‏ أكل »كما في المتن » وقد ذكرنا أن فى دوران الأمربين الزيادة والنقيصة 
جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالزيادة » وهذه القاعدة وإن لم تكن مقبولة 
عند الأستاذ الأعظم 2(" ولكن قال هنا إِنّ أحاديث أهل السئّة مطبقة على 
ذكر لفظ «أكل»» فإطباق أصول حديثهم على ذكر لفظ «أكل » وغيره شاهد 
صدق على اتقنال الحديقه على 1ك 6 ركيك ما كان على تقدير شفول 
العديت :على كلنننة 'الأكل لأ نكن الأحذ بيدا التحديف؟ لأ كثيرا مق الأموز 
يحرم أكلهاء ولا يحرم بيعها. ولالتزام بالتخصيص فيه مستلزم للقول 
بتخصيص الأكثر . 

وأمّا ما ذكره فى المتن فلابدٌ من بيان المراد منه » فإِنّه إِمَا أن يراد منه 
تحريم جميع منافعه , أي إِنْ الله إذا حرّم جميع منافع الشىء حرّم ثمنه » وما 
أن يراد منه تحريم منافعه الظاهرة . وإمًا أن يراد منه تحريم المنافع النادرة. 
فعلى الأوّلِين لا بأس بالالتزام به » وأمّا على الثالث » فحرمة المنافع النادرة 
لشىء لا تستلزم حرمة بيعه. 


8 المستدرك :2797-5 
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غ3 اح مو مووي ماني د ديع بمب اتفهنة العظان فى شرح المكاست: © التجزء الأول 

إذا عرفت ما تلونا[١]»‏ وجعلته [؟] فى بالك متدرا [7] لمدلولاته. 
فنقول: قد جرت عادة غير [ ؛ ] واحد على تقسيم المكاسب [5] إلى محرّم 
ومكروه ومباح . 


الكلام فيه تارة يقع سنداًء وأخرى دلالة : 
ناسعد 5 لءاموسال الا التبازريه كول ته تيرفع اله الموييق لها وتوف ركو عاتن 
المتن رواية ؛ لأنّ ما نقل عن النبئ ييه بإضافة كلمة «الأكل» ضعيف » وعمل 
المشهور على تقدير الانجبار به لم يثبت بهذا الخبر. بل الظاهر خلافه »كما 
أمّا دلالة » فإنَ عمومه متروك إذا كان النبويّ : «إِنّ الله إذا حرّم أكل شىء حرّم 
تنوه وذانه رارم ون الالتواء بسمررية اختصيدن كدر حيجن عند نرت 
وملخخص الكلام : أنّ الأخبار العامّة التى ذكرها الشيخ :يك على أن تكون ضابطة 
فى موارد الشك فى الحليّة والحرمة غير تامّة » ولا تصلح أن تكون ضابطة للمسائل 
الآنية . ٠‏ 
]1١[‏ أي ما تلوناه لك من الروايات. 
[؟] أي جعلت ما تلوناه من الروايات فى ذهنك . 
["] حال للمضاف إليه » أي حال كونك متدبّراً في مدلول الروايات . 
[4] أي كثير من الفقهاء . 
تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة 
[6] قد عرفت أنّ المكاسب جمع مكسب .ء وهو مفعل من الكشب. إمّا مصدر 
ميمى » أو اسم مكان » والمناسب أن يكون المصدر الميمى بمعنى الكشب 


تقسسيم المكاسب ثلايًا أو باينا ب 000‏ 0 ا 


مهملين [ ١‏ ] للمستحب والواحب . بناء على عدم وجودهما فى المكاسب . 
مع إمكان التمثيل للمستحبٌ بمثل الزراعة والرعى مما ندب إليه الشرع [ ؟ ]. 
وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية . خصوصا ["] إذا تعذَّرقيام الغير به 


]١[ 


[؟] 


أو التكسّب. فإنّه بهذا المعنى يمكن أن تعرض عليه الأحكام الخمسة. 
وقد جرت عادة الأصحاب على تقسيمه إلى مكسشب محرم ء كبيع الخمرء 
ومكسب مكروه ء كبيع الأكفان على ماهو المشهور عندهم , ومكسب مباح . 
وأمثلته كثيرة . 

حال للفقهاء المستفادة من قوله : « غير واحد»»ء أي أهملوا ذكر المكسب 
ملخص كلامه ف : أنَّ الفقهاء كالمحمّق في الشرائع وغيره في كتبهم قسّموا 
المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح » وأهملوا ذكر الواجب والمستحبٌ » ولم 
يذكروا لهما مثلاً ؛ لاعتقادهم بعدم وجودهما فى المعاملات ء وأنّها منحصرة 
فى ثلاثة أقسام : المحرّم كبيع الخمر » والمكروه . كبيع الأكفان . والمباح كبيع 
الأشياء المباحة . مع أنّهِ يمكن التمثيل للمستحبٌ بمثل الزراعة والرعى . 
والتمثيل للواجب بالصناعة الواجبة » فإنّها واجبة كفائيّة على تقدير قيام الغير 
لم أفهم وجه الخصوصيّة » فإنّ المقصود إن كان ذكر المورد للواجب كفائياً. 
كما هو الظاهر » فلا وجه لذكر الخصوصيّة إذ تعذر قيام الغير بالواجب لا أثر 
فى كون الواجب كفائيا ولا يكون مؤكٌّداً له وإن كان المقصود بها بيان 
الوجوب العينى فلا وجه له أيضاً ؛ لأنّ الواجب الكفائى لا يصير عيئياً كما أنَّ 
الواجب التخيرى لا بصي تعبيدا :انما الإلزام بالواجب تعييئاً عند تعذر 
عدله إِنّما هو بحكم العمل »لا من قبل الشارع . 
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]١[‏ يمكن أن يكون إشارة إلى أن محل الكلام تقسيم الاكتساب بما هوه فإنّه 
تعنوان الأكسنات لآ ركوة وانجا ولا ستحنا؛ أما الؤراعة فايشحابها نيت 
بعنوان الزراعة ويعنوان أنّها توجب إيكال الأمر إلى الله , لا يعنوان الاكتساب 
كما يظهر ذلك من رواية الواسطى » قال: « سألت جعفر بن محمد لق عن 
الفلاحين ؛ فقال : هم الزْرّاعون كنوز الله فى أرضه . وما فى الأعمال شىء أحبٌ 
إلى الله من الؤراعة)!' . | ش ْ 

واما:الرغانة فوى: ابضنا مسعيحنة عنوان”الرضى: ل عر ان التكتية كنا 
ظير الما ووه مكقديية ضطنة 1 . 


فى تقسيم المكاسب إلى الثلاثة أو الخمسة 

وفيه ثلاثة أقوال : 

المول الأول :ضيه يكنا الأعظ إلى كترمو النقياء من تسيم المكانيت 
إلى ثلاثة أقسام » كالمحقق في الشرائع » وغيره فى كتبهم » بدعوى: عدم وجود 
الواجب والمستحبٌ فى المعاملات . 

وأجيب عنهم بإمكان التمثيل للمستحبٌ بمثل الزرع والرعي » وللواجب 
بالصناعات الواجبة كفاية . 

لكن قد عرفت مما ذكرناه آنفاً أنّ استحباب الزرع والرعى ليس بعنوان التكسّب» 
بل هما مستحبّان بعنوان الزرع والرعى اللذين هما خخارجان عن محل الكلام . 


." من أبواب مقدّمات التجارة » الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة : الجزء ؟١» الباب‎ )١( 
.8 الحديث‎ » ٠١ الباب‎ » ٠١” (؟) بحار الأنوار: الجزء‎ 


وآمًا الصناعات فهى بجميع أقسامها من الأهوو الماح ولا هته الا نينانت 
فضلاً عن الوجوب . نعم » قد تكون واجبة بعنوان أَنّها ينطبق عليها حفظ النظام » وهو 
أمر آخر فيكون حفظ النظام واجبا لا التكسّب . 

القول الثانى : ما حكي عن العراي ١"‏ والعكؤنة! '' بانهها بنقولان مسيم 
المكاسب » كما فى تعبير الأوَلء أو المتاجر كما فى تعبير الثانى إلى خمسة أقسام . 

ومثل العلامة 0000 الإنسان إليه لققوته وقوت عياله » مع انحصار 
الوجه بالمتجر» وللمكروه بالصرف ونحوه » وللمحظور بأقسام عدّ منها ما لا ينتفع 
به كالحشرات ونحوها. 

وفيه : أن الذي يكون واجباً عليه قوت العيال لا التجارة والكسب » وعلى تقدير 
توقف تحصيل قوت العيال على التجارة تكون التجارة واجبة عقلاً لا شرعا» كما 
حمّقناه فى الأصول فى مبحث مقدّمة الواجب ء وكذا ما ذكره مثلاً للحرام ليس بتام » 
فإِنْ التجارة بما لا ينتفع به لا تكون من المحرّمات . نعم » صحّة المعاملة المذكورة 
وفسادها محل كلام إلا أنّه أمر آخر خارج عن المبحث » والمثال للحرام ما ذكرناه 
من بيع الخمر. 

القول الثالث: ما ذهب إليه المحقّق النائينى” ' من تقسيم المكاسب إلى أربعة 
ا ار لل ا ل رك ع بر عور ري ل 
قد يكون واجبا بالعرض . 

وقد غرفت مما ذ كرنا فساد هذا القول أيضاء بدعويى أن المكاس ىن كما لا تتُضف 


1١‏ الجوامع الفقهيّة : 886 » كتاب المكاسب من المراسم 
66 قواعد الأحكام: .١١١ :١‏ 
() منية الطالب : 11 


4 ممونه شين مسر وو صمتو وتيا اتعيبد اللتطالب فى قرخ التكاسي | الجر الأول 
ومعنى ]١[‏ حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الآثر[؟] 
المحرّم . 
وأمّا حرمة أكل المال فى مقابلها [*] فهو متفرّع على فساد البيع ؛ 


نالو جوفن :3 انا لاكذالك ل تتمفف. سات 
القول الرابع : ما ذهب إليه الأستاذ الأعظم''' من التفصيل في المسألة . 
بتقريب: أن التقسيم إن كان باعتبار نفس التكسّب » فلا محيص عن تثليث 
الأقسام » وإن كان بلحاظ فعل المكلّف . والعناوين الطارئة عليه » فلا مانع من 
التخميس » وحيث أنّ الظاهر من عنوان البحث » كما سياتى حرمة نفس التكسّب 
والنقل والانتقال » فيكون الصحيح هو التقسيم الثلاثى . 
]١[‏ بعد ما ذكر الأخبار الدالة على حرمة الاكتساب وحليّته ؛ وبيّن أقسام 
الاكتساب من جهة الحكم أراد أن يبيّن معنى حرمة الاكتساب . 
[؟] مثلاً: أدلة حرمة بيع الخمر تدل على حرمة بيع الخمر إذاكان بقصد شربه . 
[؟] أي في مقابل الأعيان المحرّم الاكتساب بهاء وهو جواب عن إشكال مقذر. 
وحاصله: أن معنى حرمة الاكتساب حرمة أخذ الثمن فى مقابل المثمن» 
لا حرمة النقل والانتقال. 
وملخسن الجواف: ا نعترفة اكل: المال:فى قبل الأعنان المتخومة لست 
معنى حرمة الاكتساب .ء بل متفرّعة على فساد البيع ؛ لأنّ معنى فساد البيع أنّ 
الثمن أو المئمن لم ينتقل إليه » ويكون التصرّف فيه تصرّفاً فى مال الغير. 
وفيه إشارة إلى أن ما يستفاد من رواية تحف العقول حرمة الاكتساب .ء وأما 
حرمة أكل المال فلا يستفاد منها » بل يستفاد من حرمة التصرّف في مال الغير. 


.77:١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 


لأنْه [1] مال الغير وقع فى يده[؟] بلا سبب شرعى []: وإن قلنا[؛] 
اراد ترتيب الاثار المحرّمة . اما لو قصد الاثر المحلل فلادليل على تحريم 
المعاملة [" ] 


]١[ 


[؟] 
["] 


] 6 [ 


]1[ 


تعليل لحرمة أكل المال» أي إنّما كان أكل المال فى مقابل الأعيان المحرّمة 
حراما ؛ لأنّ المال المذكور مال الغير بعد فرض فساد البيع . 
فى يد الأكل والمتصرّف . 


إذ السبب الشرعى هو البيع الصحيح أو غيره مسن المعاملات الصحيحة . 


والمفروض فى المقام فساد البيع » أو غيره من المعاملات » فوقع مال الغير 
بيده بلا سبب شرعي » فيكون تصرّفه فيه تصرّفاً في مال الغير » فتشمله أدلّة 
حخرية لضب ٠‏ 

كلمة «إن» وصليّة أي أنّ أكل المال فى مقابل الأعيان المحرّم بيعها يكون 
ل 0 الاكتساب » فإنّ حرمة النقل 
والانتقال أمرء وحرمة أكل المال لأجل فساد المعاملة أمر آخر»ء فإِنّ مجرّد 
حرمة النقل والانتقال لا يستلزم الفساد .كما أنّ عدم حرمته لا يستلزم الصححة 
وجواز الأكل ». فإنٌ معاملة الحشرات ليست محرمة تكليفاًء ومع ذلك يكون 
أكل المال فى مقابلها حراماً. 

تعليل لما ذكره من أنّ حرمة النقل والانتقال تختصٌ بما إذا كان الاكتساب 
بقصد ترئّب الأثر المحرّم ؛ لأنّ أدلّة حرمة الاكتساب كادلة تحريم بيع الخمر 
منصرفة إلى هذه الصورة . 

لما عرفت من انصراف أدلة التحريم إلى ما إذا قصد من الاكتساب الأثر 
المحرّم فلا تشمل ما إذا قصد منه الأثر المحلل . 
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إلامن حيث التشريع .]١[‏ 


]١[‏ لأنْه قصد الحلّيّة الوضعيّة مع عدم ثبوتها عنده. فإنٌ مجرّد عدم شمول أدلة 
التحريم لا يدل على صحّته » فلو نسب الصحّة إلى الشارع مع الشك في 
الصحّة » بل مع جريان أصالة عدم الصحّة فهو يكون مصداقاً للتشريع . 

وتوضيح كلامه حيث قال: إنّه لو قصد من الاكتساب الأثر المحلل 
المترنّب عليه فلا يكون حراما إلا من باب التشريع ء أمّا عدم تحريم المعاملة 
فلانصراف أدلّة التحريم إلى ما لو قصد الأثر المحرّم من البيع » وأمّا حرمته من 
حيث التشريع فهو كما إذا قلنا بفساد المعاملة حنّى فيما إذا قصد الأثر 
المحلل . 

بتقريب : أنّ أدلّة الحرمة التكليفيّة وإن كانت منصرفة عنه. إلا أنّ أدلة 
الحرمة الوضعيّة تشمله » وحينئذ فلو قصد بالمعاملة أنّها معاملة مشروعة 
يكون مشرّعاً » فيكون البيع حراما لكونه مصداقاً للتشريع . هذا غاية ما يقال 
في توضيح كلامه . 

وورة عله ازلة أن ختصيسن الخرية تليق متضرهن ها إن نفد الات 
المحرّم من البيع غير تامٌ » وذلك لإطلاقات الأدلة » ولا يمكن رفع اليد عنها 
إلا بدليل» ولا دليل على التخصيص فى المقام . 

وكانيا: أذ النحكى عي المعاملة عن نات التشريع ألا غير كاء تعلن 
إطلاقه » لأنّه متفرّع على كون المعاملة حراماً وضعاً. وقد لا يكون كذلك. 
وإن كان حراماً تكليفاً ؛ إذ النسبة بين الحرمة التكليفيّة والوضعيّة عموم من 
وجهء فيمكن أن يكون البيع حراماً وضعاً ولا يكون كذلك تكليفاً» كبيع ما 
لا يملك . وقد يكون حراماً تكليفاً» ولا يكون حراماً وضعاً كالبيع وقت 


التحقيق فى حرمة الاكتساب 0520000 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


إن حرمة الاكتساب قد تكون تكليفيّة وقد تكون وضعيّة » والحرمة التكليفيّة في 
المعاملات لا تستلزم الفساد » بل النسبة بينهما عموم من وجه » وقد تكون المعاملة 
حرام تكليفاً فقط . كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة » وقد تكون حراماً وضعاً فقط 
كالبيع الغرري » وقد تجتمع الحرمتان فى مورد واحد كبيع الخمرء فإنّه حرام وضعا 
وتكليفاً » إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراد الشيخ من حرمة الاكتساب هى الحرمة 
التكليفيّة » فهى تتصوّر على وجوه : 

الوجه الأوّل: ما أفاده شيخنا الأنصاري من أنّ المراد من حرمة الاكتساب حرمة 
النقل والانتقال مقيّدة بقصد ترئّب الأثر المحرّم عليه » كبيع الخمر للشرب ., وآللات 
القمار للعب . والصليب والصئم للتعبّد بهما. 

وأورد عليه المحمّق لايرواني”'' فى تعليقته على المكاسب بأنٌ قصد ترتيب 
المشتري للأثر المحرّم وصرف المبيع في الحرام لا دليل على اعتباره» ودعوى 
انصرا فأدلّة تحريم بيع مث ل الخمر إلى مالو أراد ترتيبالآثار المحرّمة لا دليل عليها. 

الوجه الثانى : ما أفاده المحمّق الايروانى” '' بأنٌ معنى حرمة الاكتساب هو إنشاء 
القن والاتقاك ترود تي أت المماعرة و أعتن النسابم والتال لعي والكمرن بوقار 
خلا عن هذا القصد لم يتّصف الإنشاء الساذج بالحرمة . 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم! '' بأنّ تقيبيد موضوع الحرمة بالتسليم والتسَلْم إِنّما 
يتم في الجملة لا بالجملة » أي في جميع المعاملات المحرّمة » إذ النواهي المتعلقة 


(١)و(؟)‏ حاشية المكاسب : ". 
ف مصباح الفقاهة : ١:م؟.‏ 


97 ادق ااه اوداع ع القدا ايها انال ا ماه به 2442 د ع > هسك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


بالمعاملات على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: أن يكون النهى عنها بلحاظ انطباق عنوان محرّم عليهاء كالنهى عن بيع 
السلاح لأعداء الدين عند قيام الحرب بينهم وبين المسلمين » فإنّ النهى عن البيع 
نما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر على البيع المذكور. 

الثانى : أن يتوه النهى إلى المعاملة من جهة تعلقها بشيء مبغوض » كالنهي عن 
بع الجر رالسترير و لضي والح 1ك الفمان ذاذ حدلن انون عي تلك 
الآمور نما عو لحا شتوهتة هذه الأعيان. 

الثالث: أن يكون النهى عن المعاملة باعتبار مبغوضيّة ذاتها » كالنهى عن البيع 
وقت النداء . إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلّم إِنّما 
ينه فى النسه الأوّل دون الثاني والثالث . 

ويرد عليه : أنّ حرمة الاكتساب باعتبار انطباق عنوان تقوية الكفر عليه إِنّما يتحمّق 
بالتقوية الخارجيّة بأن يكون نفس البيع مصداقاً لهاء وهو لا يتحمّق بالقصد. 

والحاصل : أن الموجب للتقويةالتسليم والتسلّم الخارجي لا قصدهما . هذا أوّلاً. 

وثانيا: إن البحث في حرمة الاكتساب بما هو اكتساب . وأمّا حرمة تقوية الكفر 
فهى أمر آخر تكون حراماً بأيّ سبب تحققت » فتكون خارجة عن محل كلامنا . 

الوه الخالثك: مهنا ذهبي إلنة السحمق النائينى'!'!: بأنْ المراد من الحرمة 
المتعلّقة بالمعاملات حرمة تبديل المال» أو المنفعة » فإنّ الحرام نفس المنشأ بالعقد 
الهو أمر اغكنادى :قعل السحادى .من المتداء لأا الجرجة ايعان باليع وقيرة 
من المعاملات » وهو عبارة عن تبديل احد طرفي لإضافة بإزاء أحد طرفي الاضافة . 
وتوضيح ما ذكره يتوقف على بيان: حقيقة المعاملة » وحقيقة الملكيّة » وحقيقة 


.١7:1١ منية الطالب:‎ )١( 


الامو الا سارك 

ما حقيقة المعاملة التى هي سبب لإيجاد الملكيّة فهى عند المحقّق النائيني7") 
عبارة عن تبديل أحد طرفي الإضافة بإزاء أحد طرفى الاسافة من إقانة ا جر داه 
تبديل المملوكين في مقابل الإرث الذي يكون تبديل المالكين » وبتحقق التبديل 
الإضافي اذكو تحقق السلكية . 

وأمّا حقيقة الملكيّة » فنقول : إنّ الاضافات الموجودة بين المال ومالكه المسمّاة 
بالاضافات المالكيّة على أنحاء . 

النحو الأوّل: المالكيّة الحقيقيّة » والواجديّة الحقيقيّة التي تكون لمكوّن 
الموجودات » وتسمّى بالاضافة الاشراقيّة . 

النحو الثانى : الاضافة التكوينيّة الذاتيّة » كالاضافات الموجودة بين الأشخاص 
و اعمالاتع ر التسيع وذصهم وكان اعال 4 تخي ونه وه د عوار كا للك 
ذاتيّة » وله واجديّة لها فوق مرتبة الواجديّة الاعتباريّة » ودون المرتبة الواجديّة 

ثم إنه ليس المراد من الذاتى هنا الذاتى فى باب البرهان » وهو المنتزع من مقام 
الذات. ولا الذاتى في باب الكليّات الخمس . بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج 
تقرّره وظهوره فى صفحة الوجود إلى شيء آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكيّة . 
ولا إلى إعدام موجود. ولا إلى إيجاد معدوم » ولا إلى ضضم ضميمة » ويتلخص 
معنى هذه الملكيّة فى القدرة والسلطنة » بمعنى أنّ كل أحد مسلط على عمله ونفسه 


.١7:١ : منية الطالب‎ )١( 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠0 


النحو الثالث: الملكيّة العرضيّة » وهى من مقولة الجدة من المقولات » وهىي 
متكوّنة بواسطة الأمور الخارجيّة » وهى إما أن تكون إضافة أصليّة استقلاليّة » أو تبعيّة 
غيريّة » فالاضافة الأوَّلِيَة الأصليّة كإضافة الماليّة الحاصلة بالعمل » أو بالحيازة » أو 
هما مع : 

والأوّل كالأعمال التى يعملها الإنسان فيحصل منها المال. 

والثانى كحيازة المباحات . 

والثالث كمن أشجاراً فيجعلها سريراً» فإنّ الصورة السريريّة توجب تحقّق إضافة 
ماليّة أخرى في المادّة الخضكة وراة المالقة الجتقؤامة بالخضية: 

وأمًا الاضافة الأَوَليَة التبعيّة فهى ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله . كالنتاج 
التي تنتجه الحيوانات المملوكة له . 

النحو الرابع : الملكيّة الاعتباريّة » وسيأتي توضيحها. 

ما الأمور الاعتباريّة » فنقول: إِنْها من الأمور الاعتباريّة العقلائيّة التى تكون لها 
نفس أمريّة بنظر العقلاء » فتكون منشأ للآثار فى عالم الاعتبار. 

وتوضيبكه:؛ أن الموجوواك على ثلاثة أقسام : 

الآوّل: الأمور المتأصّلة » وهي كالأعيان الخارجيّة . 

الثانى : الأمور الانتزاعيّة » وهى الأمور التى ليس لها وجود إلا باعتبار منشأً 
اخراعها + الترجنة يدن ويس ,يلديم الك لنة واليعل ةا والسرققة والر ليه 

الغالث : الأمور الاعتباريّة » وهى الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة » فانٌ الملكيّة 
الحاصلة من المعاملات من الأمور الاعتباريّة » أي وجودها عين اعتبارها وإنشائها . 
وهي قد تحصل من الإرث » وأخرى من المعاملة » وهي عبارة عن تبديل طرف 
الاضافة بطرف إضافة أخرى . 


الوحه الرابع من معانى حرمة الاكتساب يي ل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 


والمحقق النائيني' '' بعد ما بيّن أن الملكيّة من أوضح مصاديق الأمور الاعتباريّة 
القابلة للجعل » قال ١:‏ إن الحرمة المتعلقة بالمعاملة عبارة عن حرمة تبديل المالء أو 
المنفعة »لا حرمة إنشاء المعاملة » ولا حرمة آثارها »كالتصرّف فى الثمن أو المثمن , 
ولا قصد ترئّب الأثر عليها ؛ لأنّ نفس الانشاء من حيث إنّه 5-5 الأفعال وتلقظ 
بألفاظ لا وجه لأن يكون حراماً» إلا إذا كان مزاحماً لتكليف آخرء كالبيع وقت 
النداء » هكذا قصد تحمّق المنشّا من حيث إنّه أمر قلبى لا وجه لحرمته ‏ وأمًا حرمة 
الآثار فهى مترتّبة على فساد المعاملة » فما يكون محرماً هو نفس التبديل الذي 
اعتباره بيد مالكه . 

وبعبارة أخرى : نفس المنشا بالعقد الذي هو أمر اعتباري وفعل إيجادي من 
المنشأ هو المحرّم لا آلة الإيجاد , وهو التلقّظ , ولا القصد ولا الآثار. 

الوجه الرابع : ما ذهب إليه الأستاذ الأعظم' ' بأنّ ما يكون موضوعاً لحلَيّة البيع 
يكون موضوعاً لحرمته . بيان ذلك : أن البيع ليس عبارة عن انشاء ساذج » سواء كان 
الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللفظ »كما هو المعروف بين الأصوليّين أم كان بمعنى 
إظهار ما فى النفس من الاعتبار» كما هو المختار عندناء وإلا لزم تحمق البيع بلفظ 
ببسم كاذ عو التسا زلا أذ ايع خا لاعن مد الاعتبار النفساني من دون أن 
يكون له مظهرء وإلالزم صدق البائع على من اعتبر ملكيّة ماله لشخص آخر في 
مقابل الثمن » وإن لم يظهرها بمظهر » كما يلزم حصول ملكيّة ذلك المال للمشتري 
بذلك الاعتبار الساذج الخالى عن المبرز» بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع 
المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي » سواء تعلق به الإمضاء 


.١ 79:1١ ملية الطالب:‎ )١( 
. "ه١‎ : مصباح الفقاهة‎ 6 


7 000000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


وكيف كان , فالاكتساب المحرّم انواع نذكر كلا منها ]١1[‏ فى طىّ مسائل : 

الاول[؟]:الاكتساب بالاعيان النحسة عداما استثنى [" ]. 

وفيه [ ؛ ]: مسائل ثمان: 

الأولى [0]: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف 
ظاهر [" ]. 


من الشرع والعرف أم لا ء بل سواء كان فى العالم شرع وعرف أم لا » وذلك المعنى 

هو الذي يكون موضوعاً لحرمة البيع » وهو الذي يكون موضوعا لحأيّته. ذكر 

المامقانى ١!‏ ) وجوهاً سنّة فى المقام » لاحظ كلامه . 

]١[‏ اوه الاكبنات المضقم. 

[؟] النوع الأوّل من أنواع الاكتساب المحرّم . 

[] :ضباتى بذكز:الأغيان التجيمة التى يجوز الاكقبنا يها :وهى :ستكناة من آدلة 
1 الاكتساب بالأعيان 66 ْ 

[غ] أي في النوع الأول من أنواع الاكتساب بالمحرّم . 

[5] أي المسألة الأولى . 

[1] هذا دليل أوّل على حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم » وقد انُفقت 
كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال مالا يؤكل لحمهء وفي المستند!"ا 
تحريم بيع الأبوال مما لا يؤْكل لحمه شرعاً موضع وفاق . 

وقال صاحب الجواهر: «قام الإجماع المحصّل على الحرمة » ونقل 
الإجماع عليها بين الأصحاب مستفيض ١»‏ '". 


.9 غاية الآمال:‎ )١9( 
.87؟:1١4 مستند الشيعة:‎ )١؟(‎ 
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لحرمته ١[‏ ] ونجاسته [؟ ]. وعدم الانتفاع به [] منفعة محللة مقصودة. 


وقال الأستاذ الأعظم : «وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة»!'). 
]١[‏ هذا دليل ثان على حرمة المعاوضة » والضمير راجع إلى الشرب » أي حيث 
نه يحرم شربه والانتفاع به » فيكون بيعه حراماً . 
]١[‏ هذا دليل ثالث على حرمة المعاوضة . أي حيث إن البول نجس فلا يجوز 
عة ا ن :انون كما لا انعو بحن : 
[؟] وهذا دليل رابع على حرمة المعاوضة » أي حيث إِنْ البول ممًا لا ينتفع به 
انق ةيدل ندر 8 رن ايكون اميه تخر افيا . 
ولا يخفى أنْ في كلامه ب خلط بين الحرمة التكليفيّة والوضعيّة » فإِنّ 
الدليل الأول والثاني والثالث -وهي الإجماع . وحرمته . ونجاسته ‏ أدلة على 
الحرمة التكليفيّة » والدليل الرابع وهو عدم الانتفاع به... دليل على الحرمة 


الو فيك 
التحصو 


استدلٌ شيخنا الأنصاري على حرمة بيع بول مالا يؤ كل لحمه بوجوه : 

الأوّل: عدم الخلاف فيها . 

وفيه : أنّ عدم الخلاف بنفسه لا يعد من الأدلة » إلا أن يرجع إلى الإجماع . وعلى 
تقدير كونها إجماعيّة » فحال الإجماع أوضح من أن يخفى فى المقام » لكونه محتمل 
المدرك ؛ لاحتمال أن يكون الوجوه المذكورة فى المقام هى المدرك للمجمعين . 

أضنك إليه: أن السحطن :مه كير عاضا + :والميتقول:فنه ليشن يتححة: 


م7 موهفمو مم ووب يم اتفهيد الفطالك فى شرع المكاست: ١‏ النحزه الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الثانى : أنّ البول حرام » فيكون بيعه حراما أيضاً . 
وله ها الغر اذم حرقة البو ني فنا أ اهمع ا لجرية اللدريت لالت لم أ دكن 
حرمته موجبة لفساد البيع » فإنّ كثي را من الأشياء يحرم أكلها وشربهاء ولا يكون بيعها 
تدر اما 
وآما التبوئ :إن لله إذا حرّم أكل شىء حرّم ثمنه »'''» فهو ضعيف » لإرساله » 
ولفظ الاكل ساقط فى بعض الكتب . 
05507 الانتفاع بجميع منافعهاء أو بالمنافع الظاهرة » فلا دليل على 
كونها موجبة لبطلان البيع » إلا النبويّ المذكور» وقد عرفت ضعفه . 
الثالث: إن البول نجس .ء والنجاسة بما هى تقتضى فساد البيع »كما هو المستفاد 
من بو انل فحت العفو 
وشيد أولا : ,عفن 
وثانيا: إنّها تدلٌُ على بطلان بيع النجس الذي تكون منافعها كلّها محرّمة . وأمًا إذا 
الاي ا صا ا 
وثالنا : إن النهي عن الأكل والشرب » وجميع المنافع تكليفى » فلا يوجب فساد 
البيع . 
الرابع عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة » فيكون بيعه باطلاً. 
وفيه : أوّلا : يمكن الانتفاع به كسقي الأشجار -مثلاً إلا أن يقال: إن مثل هذا 
لا يعد منفعة عقلائيّة للبول . 
وثانياً: إن الانتفاع ليس شرطاً فى صحّة البيع كى يكون عدم الانتفاع به مبطلاً له . 
إن قلت: إن عدمالانتفاع به يوجب عدم ماليّته » فيكون بيعه باطلاً منهذهالجهة . 


(9) المستدرك» الناتك يدهن انواس ها كنوه اجون 


التحقيق فى أبوال ما لا يؤكل لحمه ا 1 ا 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


قلت: إنّه لم يقم دليل على اعتبار الماليّة فى المبيع . 

قلت : لا ضير فى كون البيع سفهيّاً » والباطل إِنّما هو بيع السفيه لا البيع السفهي . 
هذاأوّلاً. 

وثانيا: يمكن فرض عدم كونه سفهيّاً لترئّب أغراض شخصيّة عليه » إلا أن يقال : 
إن ترئّب الأغراض الشخصيّة لا يخرج البيع عن كونه سفهيا . وإِنّما المخرج عنه هو 
رتب الأغراض النوعيّة , لكن إثباته مشكل . 

إن قلت: إن أكل المال فى مقابل البول أكل للمال بالباطل . 

قلت: إن كلمة «الباء » فى قوله : ١‏ بالباطل » سببيّة » لا المقابلة » وعليه فإن كان 
الاستثناء متصلاًكان مفاد الآية لا يجوز تملك أموال الناس يسبب من الأسباب . فإنه 
نأطل ارلا ان يكوق :ذلك السبيب لأْتِجَارَة عَن راض © وإن كان الاستثناء منقطعا 
لا يستفاد الحصر من نفس الآبة » إلا أنّه يستفاد منها بالإطلاق المقامى . 

بدعوى : أنّ الله سبحانه وتعالى فى مقام بيان الأسباب الصحيحة » وتمييزها عن 
الباطلة » فلو كان غير التجارة سبباً صحيحاً للزم بيانه» إذ الاهمال مما يخلّ 
بالمقصودء فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بهذه القريئة المقاميّة» فأكل المال 
بسبب بيع البول داخل تحت لأَتجَارَة عَن تَرَاضٍ 4 فلا يكون أكلاً للمال بالباطل . 

الخامس: ما نقل عن الفقه الرضوي . فإنّه يدل على بطلان بيعه » حيث قال : «كل 
أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ...إلى أن قال:- 
فحرام ». ْ 

وقئةة اولأ بدت وقنا ونصيله. 


واقانيا : ل" السكتاه منرم ةارينة كنا افا يدل عل بطافته: 


17 ماب نيت «طنن ردت ونين اتدقية المطانت ىعرم المكاهيا ‏ العر ةل ول 


فيما عدا[ ]١‏ بعض أفراده كبول الابل الجلالة أو الموطوءة. 


السادس : ما روي عن دعائم الإسلام : «إن الحلال من البيوع كلما كان 
حلالاً من المأكول والمشروب » , وحيث إنّ البول لا يحل شربه فلا يجوز بيعه. 

وفيه ما تقدم : بضعف سنده » وقصور دلالته عن إثبات بطلان بيع البول» 
فتحصّل إلى هنا عدم قيام دليل على حرمة بيع الأبوال تكليفاً ولا وضعاً. 

واتتدل الميعدق الذيروات !"على يطلا المعافلة نقوله تغالى : لأا أن 
نَكونَ يَجَارَة عن تَرَاضٍِ . 

بدعوى: أن المراد بالباطل ما يعم الباطل العرفي والشرعى » فيكون أخذ 
العال:عوها عن انؤال .ها لا يكل أكلذ للمال بالياط] - 

وفيه : أنّ الاستدلال بها متوقتف على كون «الباء» فى الآية للمقابلة . 
وسيأتي أَنّها للسببيّة »كما سيأتى تحقيقه . 

: أي فيما عدابعض أفراد بول مالا يؤكل لحمه . وفى هذا الاستثناء احتمالان‎ ]1١[ 

الأوّل: أن يكون استثئناء من صدر الكلام » أعني قوله : « يحرم المعاوضة 
على بول غير مأكول اللحم » ؛ فيكون معنى العبارة على هذا : يحرم المعاوضة 
على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده » كبول الإبل الجلالة . وهذا 
اعمال اانه المحدق الال كار 

الثانى : أن يكون الاستثناء من قوله: « وعدم الانتفاع به» فيكون المعنى 
علنى هن | لين الأنو ايها لا وواكل بحت نع ناهر ذا بول الابل الجلالة . 
والظاهر هو الثاني ؛ لكونه أقرب » ورجوعه إلى صدر الكلام بعيد عن سوق 
العبارة » إلا أن عدم إمكان الانتفاع على تقدير تماميّته لا يكون مانعأعن صحّة 


(١)و(؟)‏ حاشية المكاسب: ؟. 


الكلام فى جواز شرب البول وعدمه 1 


فرعان: الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم ]١[‏ 
بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختياراً. فالظاهر [؟] جواز 


البيع »كما عرفت . 
أضف إلى ذلك كله أنّه يجوز الانتفاع بالأبوال كلهاء ولا وجه لاستثناء بوله 
فى المتن . 
]١[‏ أ الأبوال التى حكم المشهور بطهارتها . 
]١[‏ جواب لقوله: «إن قلنا بجواز شربها...»» أى أبوال ما يؤكل لحمه إن قلنا 
بجواز شربها اختياراً » فالظاهر جواز بيعها. 
وملخصه : أنه يظهر من كلماته ف وغيره جواز بيع بول مايؤ كل لحمه على 
القول بطهارته وجواز شربه اختيارا . 
وفيه : أن بيعه جائز وإن قلنا بنجاسته وعدم جواز شربه » وذلك للعمومات 
أو الاطلاقات الدالة على الجوازء سواء كان نجساً أم لا » وسواء كان شربه 
جائزا أم لا . 
أضف إليه أن الشرب ليس من المنافع الظاهرة للبول كى يشترط جواز 
شربه في صحًّة البيع » وعلى تقدير كونه منها أيضاً لا يضر عدمها بصحّة 
البيع » غاية الأمر أنه يوجب سلب الماليّة عمًا لا يجوز لانتفاع بهء وهو 
لا يضر بالمطلوب ؛ لعدم قيام دليل على اعتبار الماليّة في المبيع . 
«الكلام فى جواز شرب البول وعدمه» 
قد ادّعى 000 
بحجّة » والمحصّل منه غير حاصل . والعمدة في الباب هى النصوص . فلا بل 
من ملاحظتها. 
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منها : ما رواه عمّاربن موسى » عن أبي عبدالله ليذ قال : « سئل عن بول 
البقر يشربه الرجل »ء قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه .)١(2...‏ 

وهذه الرواية تفصّل بين الاحتياج وعدمه » وتدل على جواز شربه عند 
الاحتياج . كالتداوي » وعلى عدمه عند عدم الاحتياج إليه . 

وهى تامة شندذا ودلالة: 

ومنها : ما رواه فى قرب الإسناد : عن أبي البختري » عن جعفر . عن أبيه : 
« أن النبى يََخِيْةُ قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه)(!'!. 

هذه الووائة وان ولت على مكوان الشتونيدة الآ انبا شيعن بدا 2 

وثانياً: يقيد إطلاقها بما تقدّم عن عمّار بن موسيئ: 

ومنها: قوله نظلا : «أبوال الابل خير من ألبانها)!" . 

وهذه الرواية وإن كانت دالّة على جواز الشرب» إلا أنّها مطلقة تقيّد بما 
رواه عمّار بن موسى . وسندها أيضأ ضعيف . 

ومنها: ما عن موسى بن عبدالله بن الحسن » قال: «سمعت أشياخنا 
يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة » ولصاحب الربو أبوالها»!؟). 

وهى ضعيفة بإرسالها . 

ومنها: ما عن سماعة » قال: « سألت أبا عبدالله للق عن شرب الرجل 
أبوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع » هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : 


.١ الباب 88 من أبواب الأطعمة المباحة » الحديث‎ »٠7 وسائل الشيعة : الجزء‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدم : الحديث ؟.‎ 
(؟) المصدر المتقدم : الحديث ؟.‎ 
.4 المصدر المتقدم : الحديث‎ )4( 


النصوص الدالة على عدم جواز شرب الأبوال فى غير التداوى 00000 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


نعم » لا بأس به»'''» فإنّها تدلّ على جواز شربه للتداوي » إلا أنها ضعيفة . 

ومنها : ما عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبدالله ميلا أنه شكا إليه الربو 
الشديد ؛ فقال : اشرب له أبوال اللقاح ...»!'» فإنّها ضعيفة » وإن ذكر الشيخ 
الأستاذ التوحيدي بتك في مصباح الفقاهة' ' أنّها مونّقة . 

ومنها: ما رواه أبو صالح عن أبى عبدالله ليذ . قال: «قدم على رسول 
لله يَليةٌ قوم من بنى ضبّة مرضى , فقال لهم رسول الله يَييِيُ : أقيموا عندى » فإذا 
برئتم بعثتكم من ألبانها . 

فقالوا: أخرجنا من المدينة . فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها . 
ويأكلون من ألبانها . فلمًا برأوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان فى الإبل . فبلغ 
وول ال" الخبرج قيعت اله هلا لوقو قى اوقل مسري ب 910 

اقول هته الززوا نوكاس تامغن هييف البقة والدلالة داك انها 
مقيّدة برواية عمّار بن موسى » بل يمكن أن يعال بعدم الإطلاق لها أصلاً 
فإنّها لا تدل إلا على جواز شرب المرضى . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه هو عدم جواز شرب الأبوال فى غير التداوي 
بمقتضى موئقة عمّار. 

وأمّا الروايات الدالّة على جواز شربها على إطلاقه » فهى إمّا مخدوشة 
يقل ا اما بولالة. 


وسائل الشيعة : الجزء ١7‏ » الباب 05 من أبواب الأطعمة المباحة » الحديث ". 
المصدر المتقدم : الحديث 6. 
وسائل الشيعة : الجزء ١4‏ » باب ١‏ من ابواب حد المحارب » الحديث . 


بم وا ند ناه موه جد وود اليد المطالي فى شرع المكايين» ١‏ الجر الأول 


وإن قلنا بحرمة شربها ء كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخبائها .]١[‏ 
ففى جواز بيعها [؟]» قولان من [] عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها . 
والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شىء [4]: 


]١[ 


[؟] 
[؟|] 


][ 


تعليل للقول بحرمة شرب الأبوال» أي يكون شربها حراماً » لكونها من 
الخبائث . 


بيان ودليل لعدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمهء أي إِنّما قلنا بعدم جواز 
بيعها ؛ لعدم المنفعة المعتدّة بها فيها بعد - ا ا د 
فاستدل عليها بقوله تعالى : ٠‏ لوَيْحوْمُ عَلَيهمْ لبان | 
بتقريب : أن البول من الخبائث » والمراد من حرمتها هي حرمة شربها. 
وأورد عليه الأستاذ الأعظه' ': «أنّ المقصود من الخبائث كلّ ما فيه 
مفسدة ورداءة » ولو كان من الأفعال المذمومة , فلاتعمّ الأبوال الطاهرة. 
ونحوها مما تنفر عنها الطبائع » . 
وفيه : ان شمولها للأفعال لا يضر بشمولها للأبوال» فإنّ الخبيث بما له 
مفهوم عرفي يشمل البول أيضاًء فإنّ فيه رداءة كما هو واضح , إِلا أن حرمة 
شربها لا تدلّ على بطلان بيعها ء فإنّ غاية ما يقال فى وجهه عدم الماليّة لها 
عند حرمة شربها » وهو على تقدير ثبوته لا يضرٌ بالبيع ؛ لما تقدّم مرارأً من أن 
الماليّة ليست بشرط فى المبيع . 
جواب عن سؤال مقَدّر. وملخخص السؤال: أن الأبوال لها منافع نادرة » وهى 
تكفى لجواز بيعها. وملخخص جواب الشيخ عنه : أن المنفعة النادرة لو كانت 
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فى جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه 000001 0 


والتداوى بها[ ١‏ ] لبعض الأوجاع لايوجب قياسه[١]‏ على الأدوية 
والعقاقير []ء لأنّه [؛] يوجب قياس كل شىء عليها للانتفاع به[5] فى 


بعض 


[؟] 
[؟] 


[؛] 


]6[ 


الأوقات. 


مصحّحة للبيع لكان بيع كل شيء والمعاوضة عليه جائزاء وذلك لوجود 
المنفعة النادرة في كل شيء . 

اق اذاو «الايوال:وهذا آيضا وات عق شنو ال مقدرء وحاضل السؤال* 
هو أنّ أبوال ما يؤكل لحمه قد يتداوى بها لمعالجة بعض الأوجاع » فيكون 
نظير الأدوية التى يعالج بها الأمراض »ء فكما أن المعالجة بالأدوية موجبة 
لحواة هيا : الك الجعالحة تلانو ال تازه لنيفينا: 

أي قياس البول على الأدوية . 

جمع العقار _بفتح العين وتشديد القاف ‏ وهو ما يتداوى به من النبات» 
او الليو ا#تمطلفا : 

تعليل لقوله : «لا يوجب قياسه »» أي لو كان القياس هنا جائزا » وكان مجرّد 
وجود المنفعة فى الأبوال فى بعض الأحيان . وهى التداوي بها كافيا فى صححة 
البيع لكان قياس كل شيء على الأدوية جائزاً » وكان بيع كلّ شيء جائراً . 


أي للانتفاع بكل شىء فى بعض الأوقات » ولوكان الانتفاع فى بعض الأوقات 


مصحّحاً للبيع لكان بيع كل شيء صحيحاً ؛ لأنّ كل شىء فيه بعض الانتفاع 
موجود: 
أقول: إن إجراء حكم الأدوية على البول النافع لبعض الأمراض لا يكون 
قياس » بل هو من باب تطبيق الكبرى على فرده » فيكون البول مصداقاً للأدوية 
عند كونه نافعا لبعض الأمراض ., والتداوي به يكون من المنافع الظاهرة له . 
والحاصل : أنّ التداوي بالأبوال يجعلها مصداقا للأدوية » فكما يجوز بيعها 


اام و عه دوو وو “قمهية المظالب: فى شرح المكاسب. /الجخزء الأول 


ومن ]١[‏ أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشرب 
كافية |[ ؟ ] فى جواز البيع : والفرق [ "] بينها وبين ذى المنفعة غير المقصودة 
حكم [4 ] العرف بأنّه لا منفعة فيه . وسيجئ الكلام فى ضابطة المنفعة 
المسوّغة للبيع. نعم [0] يمكن أن يقال: | 


]١[ 


[؟] 
["] 


[ ؛] 


] 0 [ 


حبّى إذاكانت نجسة » فكذلك يجوز بيعها بعد انطباق عنوان الأدوية عليها. 
دليل للقول بجواز بيع أبوال ما يؤ كل لحمه . وملخّص كلامه : أن الأبوال لها 
منفعة ظاهرة ومعتذة بها عند الضرورة التى هى مسوّغة لشربها ء كما إذا كان 
علاج المرض متوقفاً على شرب أبوال مايؤ كل لحمه . والمنفعة الظاهرة حتّى 
بهذا المقدار كافية في جواز بيع الأبوال. 

خبر لقوله : « إِنْ المنفعة». 

جواب عن سؤال مقدّر. حاصل السؤال: ما الفرق بين ما لو كانت للأبوال 
منفعة ظاهرة عند الضرورة » كما إذاكان التداوي متوقفاً عليهاء وبيئما إذا لم 
تكن لها منفعة ظاهرة معتدّة بهاء كلأبوال التى لا يتوقف التداوي عليها. 
حيث قلتم بجواز بيعها فى الأوّل دون الثانى » مع أن المنفعة موجودة في كلا 
الموردين . غاية الأمر في المورد الأول تكون مقصودة» وفي الثاني غير 
مقصودة » وهو غير فارف . 

خبر لقوله : «والفرق بينها» » وملخخص الجواب: أن الفرق بينهما هو حكم 
العرف » حيث يحكم بأنّ المنفعة غير المقصودة؛ أعني المنفعة النادرة 
ليست بمنفعة » فإذا لم يكن المبيع ممّالا ينتفع به عرفاً تكون المعاملة باطلة ؛ 
لأجل أنّه إذا لم ينتفع به لا يعد مالاً» والحال أنّه يعتبر ماليّة المبيع فى صحّة 
بيغ : 


استدراك عمًا ذكره من جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه عند وجود المنفعة 


استد راك عمًا ذكره من جواز أبوال مايؤكل لحمه مع وجود المنفعة عند الضرورة .0 الم 


إن قوله يليه : «إنَ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» . وكذلك الخبر المتقدّم عن 
دعائم الإسلام ؛ يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشىء اختياراً: وإلّا[١]‏ 
فلاحرام إلا وهو محلل عند الضرورة , والمفروض [؟] حرمة شرب الأبوال 
اختياراً » والمنافع [] الآخر غير الشرب لا يعبأ بها جذا. 


]١[ 


[؟] 


[؟] 


الظاهرة عند الضرورة , وإن لم يكن لها منفعة ظاهرة فى حال الاخختيار. 

وملخص الاستدراك : أنّ ما ذكرناه من الجواز هو مقتضى القاعدة . إلا أن 
المستفاد من الروايتين أنّ ضابطة عدم جواز البيع هو أن يكون الشىء حراماً 
حال الاختيارء وأبوال ما يؤكل لحمه من هذا القبيل » فلا يجوز شربها حال 
الاختيار» فتكون مشمولة للروايتين الدالتين على عدم جواز بيع ما يحرم 
اختياراً. 

اقول إن الشورين اعد كورون :تنه فو رفك لجيانيننا فى سيف اميا 
فالضابطة التى ذكرها شيخنا الأنصارى لا دليل عليها. ومجرّد عدم وجود 
المنفعة غير المقصودة لا يضر بصحة البيع . 


أن اذك كه شاه الوم تكرمن الغ ع اتقتارا وكات الحلية الاقطرارلة 
يي دحريم السى 


كافية في جواز البيع » فلا يوجد حرام يكون مانعا من صحّة العقدء إذ ما من 
حرام إل هو حلال عند الضرورة » فلا يبقى موضوع لقوله ها : «إذا حرّم شيئاً 
حرم ثمنه ؛ . وكذلك لخبر دعائم الأسلام . 

هذا بيان للصغرى بعد بيان الكبرى » وهىي أن المستفاد من الروايتين أن 
ضابطة عدم جواز بيع شىء حرمته اختياراً» وأمًا الصغرى فهى أنْ شرب 
الأبوال حرام اختيارا » فالنتيجة عدم جواز بيعها. 

جواب عن سؤال مقدّرء وهو أن الثابت حرمته هي حرمة شرب الأبوال» 
لا جميع منافعهاء فيكون بيعها جائزاً باعتبار سائر المنافع المترئّبة 
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على الأبوال: 

وفلحسن جواية: أن الأبوال لها منافع ظاهرة ومنافع نادرة » فإنٌ منافعها 
الظاهرة وهى شربها حرام اختيارا» وأمّا سائر منافعها فهى منفعة نادرة لهاء 
فلايعتنى بهاء أي لا تكون مصحّحة لبيعها. ' 

وفيه : أنَّ التداوي بها يعدٌ من المسنافع الظاهرة » ويعتدٌ به فلا وجه 
لإلحاقها بما لا نفع فيه . 

وقال الأستاذ الأعظه''': إن ماذكره شيخنا الأنصاري_بأنّه لوكان التداوي 
بالأبوال موجباً لصحّة بيعها لجاز بيع كل شىء من المحرّمات ؛ لكونها حلالاً 
عند الاضطرار ؛ لأنّ التداوي إِنّما يعدٌ من منافع البول عند الاضطرار- ليس 
بتام» فلاايصمٌ نقض التداوي بالأبوال بالأمور التي تكون حلالاً عند 
الاضطرار ؛ لأنّ المرض من الأحوال المتعارفة للانسان » فلا يقاس بالاضطرار 
الذي لا يتّفق فى العمر إلا نادرأ . 

أقول: إن هذا من العجائب التي صدرت من الأستاذء فإِنّ قلّة الاتّفاق 
وكثرته لا دخل لها فى كون الأمور اختياريّة أو اضطراريّة » بل هما مفهومان 
عرفيّان» فإنٌ العرف لا يشك في أن الأدوية تستعمل عند الاضطرار إليها. 
والمرض من مصاديقه ‏ ولذا لا يقال: إنّه يأكل الأدوية أو يشربه اختياراً ؛ إذ 
لا يجوز له تركه عقلاً أو عقلائياً أو شرعاً» فمع ذلك كيف يكون مختاراً في 
ذلك . 


ولا فرق بين استعمال الأدوية التي تتوقف عليه حياته وصححّته وبين أكل 


لا يقاس البول بالطين ا[ [ذ[ز[ [ 1 00000 


فلاينتقض ]١[‏ بالطين المحرّم أكله, فإنَ [؟] المنافع الآأخر للطين أهمّ 
وأعمَ [] من منفعة الأكل المحرّم . 


]١[ 


] 1 


[؟] 


الميتة التي تتوقف عليه حياته . 
جواب عن سؤال مقدّر. وملخص السؤال: هو أن مجرّد حرمة الشرب لوكان 
سبباً لحرمة بيع شىء والمعاوضة عليه لكان بيع الطين أيضاً حراماً ؛ لأنّ الطين 
مما يحرم أكله وليس الأمر كذلك. فإنٌ الطين مما لا شبهة فى جواز بيعه ؛ 
لوجود منافعأخرى فيه » فنفس الملاك موجود فى الأبوالأيضاً » فيجوز بيعها . 

وملخص الجواب: أنّ المنافع الأخرى للطين التى لا تحرم هى المنافع 
الظاهرة المعتدٌ بهاء المقصود منهاء فيجوز بيعها لأجل تلك المنافع » وأمّا 
الأكل الذي هو حرام فهو منفعة نادرة له » بل لا يعدّ منفعة له » ولذا فإنٌ حرمته 
لا تقدح فى صحّة المعاملة عليه بعد وجود المنافع المحذلة المعتدٌ بها فيه , 
وهذا بخلاف البول » فإنَ المنفعة الظاهرة فيه هو الشرب وهو حرام » والمنافع 
الأخر منافع نادرة له » ولا تصلح أن تكون مصحححة لبيعه . إذن فقياس البول 
على الطين قياس مع الفارق . 

وبعبارة أخرى : ليس للبول منافع ظاهرة محّلة كي يكون بيعه جائزاً. 
بخلاف الطين . فإنٌّ لها منافع محلّلة » وهي البنائيّة » فيكون بيعه جائرا . 
تعليل لعدم جواز قياس الأبوال بالطين . وملخصه: أن الطين وإن كان محرّم 
الأكل » إلا أن المنافع الأخر للطين كتعمير البيت وبنائه أهمّ من منفعة الأكل . 
أي أشمل وأكثر مورداًء فإنّ الطين ينتفع بها فى موارد متعدّدة غير الأكل » 
والأكل مورد واحد. فيكون استعماله فى مورد واحد حراماً. وفى موارد 
كثيرة حلالاً . والحرمة فى مورد نادراً لا توجب حرمة بيعه مع وجود منافع 
محللة في موارد متعدّدة. 
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بل لا يعد الأكل من منافع الطين .]١[‏ فالنبوىّ [؟] دالٌ على أن الله إذا 
بيعه؛ أن [7] تحريم عينه [7] إِما راجع إلى تحريم جميع منافعه . أو إلى 


]١[ 


[؟] 
[؟] 


][ 
] 9 [ 


]17[ 
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والشاهد عليه هو العرف . فإنّه لا يرى الأكل من منافع الطين » ولا يتبادر إلى 
ذهنه هذا المعنى إذا أطلقت منافع الطين . 

وهو قوله ييه : «إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه » . 

أي لم يقيّد بقيد الأكل والشرب ونحوهما. وتوضيحه : أن الدليل قد يدل على 
حرمة شىء بقول مطلق من غير تقييد بشيء بأنقال: يحرم الخمر» هذا معنى 
قوله : «حرّم شيئا بقول مطلق» » وقد يدل على حرمة شىء مقيّداً بقيد »كما إذا 
قال: يحرم شرب الخمر»_مثلاً» فإنٌ الدليل المذكور دلّ على حرمة شرب 
الخمر. هذا بخلاف الدليل الأوّل»ء فإِنّه يدل على حرمة الخمر بقول مطلق . 
مثال للتحريم المطلق » أي يحرم الخمر مثلاً. 

جواب لقوله : ١‏ إذا حرّم الله شيئاً» ؛ وملخص كلامه : أنّ النبويّ دالٌ على أن 
الله إذا حرّم شيئأ على نحو الاطلاق حرّم بيعه أيضاًء فهو يدل على حرمة بيع 
الأبوال» لأنّ الله حرّمها بول مطلق . لأنّ معنى حرمة الشىء بقول مطلق إما 
حرمة جميع منافعهاء وإمًا حرمة منافعها الظاهرة المعتدٌ بها ومنافع الأبوال 
المتعدد دها الظاهرة تكون جعراها ؛ لأنيا عيارة ضيب التدونيوة واكاقيرومة 
المنافع فهو فى حكم العدم , ولا يدل على حرمة بيع الطين » لأنّ الذي حرم 
منفعته النادرة وهو الأكل » وأمًا منافعه الظاهرة فلم يحرّمها الله تعالى كي يكون 
بيعه حراماً. إذن فالنبوىّ دال على ما ذكرنا من الفرق بين الطين والبول. 
تعليل وبيان لوجود الملازمة بين حرمة شىء بقول مطلق وبين حرمة بيعه. 


أي تحريم عين الشىء » كالخمر أو الطين أو البول؛ والفسمير فى «عينه 


لايقاس الطين بالأبوال 1 1[ ز [ ا ااا 


تحريم أهمٌ منافعه التى يتبادر عند الاطلاق :]١[‏ بحيث يكون غيره [؟] غير 
المقصود منه. 

وعلى التقديرين [] يدخل الشىء [:] لأجل ذلك [ه] فيما[5] 
لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة, والطين لم يحرم كذلك [9] ٠‏ بل لم يحرم 
إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه . وهو الأكل بخلاف الأبوال. فإنّها 
حرّمت كذلك [8]. 


]١[ 


[؟] 


]"[ 


] [ 


] 0 [ 
]1[ 


]7[ 
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ومنافعه » يرجع إلى الشىء . 

عند إطلاق حرمة الخمر يتبادر إلى الذهن أهمّ منافعها كالشرب . وأما التدهين 
بالبدن للتداوي بها فلا يستفاد منه حرمته , لأنّ العرف لا يراه منفعة للخمر . 
أي يكون غير أهمٌ المنافع المتبادر غير مقصود من إطلاق اللفظ عرفا »فإنٌ 
العرف لا يفهم من قوله : «الخمر حرام» حرمة التداوي بها بسبب التدهين بها . 
أي سواء كان تحريم الشىء راجعاً إلى تحريم جميع منافعه؛ أو تحريم أهم 
منافعه . 


أي يدخل الشىء الذى حرّمه الله بقول مطلق . 


الجار متعلق بقوله : «يدخل» » أي يدخل الشيء الذي حرمه الله بقول مطلق 
لأجل تحريم جميع منافعه أو أهمّ منافعه تحت عنوان مالا ينتفع به » والبول 
من هذا القبيل ؛ لأنّ الله تعالى حرّم أهمّ منافعه » وهو الشرب » فيكون بيعه 
غراف 


أي حرمت أهمٌ منافعهاء وهو الشرب » وسائر منافعها لا تعدٌ منافع لها عرفاً. 


فإئها ملحقة بالعدم . 
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فيكون التحريم ]١[‏ راجعاً إلى شربها وغيره[ ؟] من المنافع فى حكم العدم. 
وبالجملة : فالانتفاع بالشىء حال الضرورة [] منفعة [4 ] محرّمة فى حال 
الاختيار لا يوجب [0] جواز بيعه. ولا ينتقض أيضا [1] بالآدوية المحرّمة 


]١[ 


[؟] 


[؟] 
[ ؛] 


] 6 [| 
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منفعة ظاهرة لها . 
أ غير الشرف م سائر المنافع لها : 

وملخص الكلام : أن الأبوال حيث أن منفعتها الظاهرة حرام وهو الشرب » 
وسائر منافعها فى حكم العدم فيشملها النبويّ الدال على أن الله «إذا حرّم 
شيئاً ثمنه » » والفرق بين الطين والأبوال هو أن النبويّ لا يشمل الطين ؛ لعدم 
كون جميع منافعه أو أهمّ منافعه حراماً » ويشمل الأبوال ؛ لكون أهمّ منافعها 
حراما. وهو الشرب ء ولكنّ هذا الكلام مبنئ على صلاحيّة النبويّ للاستدلال 
به. وقد عرفت أنه لا يصلح للاستدلال به سند ودلالة» إذن لا فرق بين 
الطين والأبوال في صحّة البيع . 
كالانتفاع بالبول للمعالجة حال المرض . 
منصوب على الحاليّة » أي الانتفاع بالشيء -كشرب البول حال الضرورة ؛ 
كحال المرض ‏ حال كون الانتفاع به وشربه منفعة محرّمة في حال الاختيار. 
خبر لقوله : «فالانتفاع » أي جواز الانتفاع بشيء حال الضرورة -مع أنّ هذه 
المنفعة التى يجوز الانتفاع بها حال الضرورة محرّمة عليه اتختياراً لا يوجب 
جواز بيع هذا الشىء الذي هو محرّم عليه اسختياراً» بل المجوّز للبيع هو جواز 
الانتفاع اختيارا» ووجود منفعة محللة له فى حال الاختيار. 

والحاضل : أن قياس البول على الطين قياس مع الفارق »كما ذكرنا سابقاً . 
أي كما لا ينتقض جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه بالأدوية والعقاقير. 


فى حرمة بيع الأبوال وعدمها 00 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 101 1 1 1 1 ا ل 
فى غير حال المرض لأجل ]١[‏ الاضرار؛ لأنَ[/] الحليّة هذه فى حال 
المرض ليست لأجل الضرورة, بل لأجل ["] تبدّل عنوان الاضرار بعئوان 


النفع . 


كذلك لا ينتقض أيضاً بالأدويّة المحوّمة في غير حال المرض . وهو أيضأ 
حواتغة سنؤال مقدر»ونقضن الأيوال بالا دؤية : 
وحاصل السؤال والنقض : هو أنّ الأبوال الطاهرة تكون بحكم الأدوية, 
فكما أنّ الأدوية محللة حال المرض ». ومحرّمة فى حال الصحّة ‏ لأجل 
الأضرار » وجواز شربها حال المرض يوجب جوز بيعهاء ولا يقدح فيه كونها 
محرّمة في غير حال المرض ء كذلك الأبوال يجوز شربها حال المرض » 
ويحرم شربها حال الصحّة » فلا بدٌ أن يجوز بيعها باعتبار جواز شربها حال 
المرض .» فإنّ الحلّيّة حال المرض إن كانت مجوّزة للبيع لا بد أن تكون مجوّزة 
في البول أيضاً. فلم لا تقولون بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه المحلّل شربها 
حالة الاضطرار» وتقولون بجواز بيع الأدوية المحلل تناولها حال المرض . 
]١[‏ الجار متعلّق بقوله : « المحرّمة» أي الأدوية التى محرمة الاستعمال في غير 
حال المرض » لأجل إضرارها للنفس . 
[؟] تعليل لعدم النقض . أي حليّة هذه الأدوية فى حال المرض ليست لأجل 
الضرورة كى تكون من قبيل حلَيّة الأبوال التى يحل شربها لأجل الضرورة . 
[؟] أي حلّيّة الأدوية حال المرض لأجل تبدّل عنوان الاضرار بعنوان النفع. 
فلايقاس أحدهما بالآخر. 
وملخّص الجواب عن النقض هو: أنّه فرق بين الدواء المحرّم تناوله فى 
حال الصحّة » والمحذل تناوله حال المرض » وبين البول المحرّم شربه حال 
الصحّة والمحلّل شربه حال الضرورة » فلا يقاس أحدهما بالآخر ؛ لأنّ حليّة 
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الدواء فى حال المرض لأجل تبدّل عنوان الاضرار بعنوان النفع » فإنّه كان 
حراماً بعنوان أنّه مضرّ. وصار حلالاً بعنوان أنّهِ نافع » فجواز بيع الأدوية فى 
حال المرض ليس لأجل الاضطرار كي يقال لماذا يجوز بيعها فى هذا الحال» 
ولا يجوز بيع الأبوال حالة الاضطرارء بل إِنّما هو لأجل تبدّل الموضوع .كما 
عرفت . وليس هذا التبدّل موجوداً فى الأبوال» فإنّ حليّتها ليست إلا لأجل 
الضرورة . فإنها من الخبائث حال الاختيار وموضوع للحرام وكذلك من 
الخبائث حال الاضطرار ومع ذلك موضوع للحلال للاضطرار. 

ولناكلام فى نقضه . والجواب الذي ذكره. 

أمَا نقضه: فلأنا لا نسلّم أن تكون حرمة تناول الأدوية لأجل إضرارها 
بالبدن بأن يكون الاضرار علّة لعروض الحرمة عليه ؛ لأنّ الاضرار من العناوين 
الثانويّة » فلا يمكن أن يكون علة لثبوت الحرمة للشيء بعنوانه الأولى » ولو 
كان العنوان الثانوي سببا لحرمة الشىء بالعنوان الأوّلى فلا يوجد شىء يكون 
حلالاً بالعنوان الأوّلى إلا نادرأ ؛ لأنّ كل شيء يعرض عليه عنوان الضرر في 
مرتبة من مراتب استعماله .بل لو كان عنوان الاضرار موجبأ لحرمة البيع لما 
جاز بيع شىء من المشروبات والمأ كولات » إذ ما من شيء إلا وهو مضرٌ 
للمزاج ؛ ولو باعتبار تناولهما أزيد من الحدّ. 

وأمّا جوابه عن النقض .ء فنقول: إِنّه على تقدير تماميّة النقض المذكور 
لا يكون جوابه عنه تامّاء وذلك لعدم الفرق بين الأبوال وبين الأدوية » فلو 
كان الاحتياج إلى الأدوية موجباً لتبدّل عنوان الاضرار بعنوان النفع » لماذا 
لا يكون كذلك عند الاحتياج إلى الأبوال. هذا نقض على نقضه . 


فى حرمة بيع أبواب ما يؤكل لحمه وعدمها ااا 1 ااا 


ومما ذكرنا[ ]١‏ 


بل يكون منشأً لرفع الحرمة عن عنوان الخبيث كذلك الاحتياج إلى الأدوية 
والعقاقير لا يوجب تبدّل الموضوع ‏ فلا تكون الأدوية حال الصححة موضوعا 
وحال المرض موضوعاً آخر كتبدّل الحضر إلى السفرء بل الموضوع فى كلتا 
الصورتين هي الأدوية والعقاقير تارة يحتاج الإنسان إلى استعمالهاء وأخرى 
لا يحتاج » فيكون وزان الأدوية والعقاقير كوزان سائر الأشياء في أن الانسان 
قد يحتاج إليها بحسب الطبع » وقد لا يحتاج » فيكون الاضرار والنفع من 
حالات الأدوية » فإنّ الإنسان إذا استعملها حال المرض الذي يحتاج إليه 
تكون نافعة له » وإذا استعملها حال الصحّة تكون مضرة له » وكذلك الأبوال إذا 
شربها حال المرض تكون نافعة ومحللة » وإذا شربها فى حال غير المرض 
تكون غير نافعة ومحرّمة » فإذا كان إضرارها حال الصحّة ونفعها حال المرض 
موجباً لتعدّد الموضوع كان نفع الأبوال حال المرض وعدم نفعها حال الصحّة 
أيضاً من قبيل تعدّد الموضوع . 
]1١[‏ أي من أن المستفاد من قوله يَثِيْهُ : «إِنْ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» . وكذلك 

المستفاد من خبر الدعائم أنَّ ضابطة المنع تحريم الشىء اختياراً . 

وقوله : «وممًا ذكرنا...» جواب عن سؤال مقدّرء وحاصل السؤال: أن 
بيع الأبوال يكون فيها الصلاح من جهة من الجهات » وهو التداوي بها عند 
المرفى يله :وواية تحت الوك الدالة على أنّ الضابطة في جوز البيع أن 
يكون فى المبيع الصلاح فى جهة من الجهات . فيكون بيعها جائزا بمقتضى 
الرواية المذكورة . 

وملخص الجواب عنه: أنّ معنى الصلاح من جهة من الجهات هي جهة 
الصلاح حال الاختيار» ولا تشمل مثل البول الذي ليس فيه جهة الصلاح 
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بظهر 1١|‏ أن قوله لي فى رواية تحف العقول المتقدّمة: «وكلٌ شىء 
يكون فيه الصلاح مدعني عن الكهات 1 يراد به جهة الصلاح الثايتة حال 
الاختيار دون [؟] الضرورة. 

وممّا ذكرنا[”] يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. فإِنّ 
الأول [؛ ] من قبيل الأبوال . والثانى [0] من قبيل الطين . فى عدم [1] حرمة 


]١[ 


]"[ 
]"[ 


][ 


] 0 [ 
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اختياراً» بل جهة الصلاح ثابتة له عند الضرورة » فمثل هذا الصلاح لا يكون 
مجوّزاً للبيع » ولا يستفاد مجوّزيّته من رواية تحف العقول . 

رع الفبور هر باعرح اذ مص بحري لشي رن ملقب السلا تر 
النبويّ ‏ تحريم جميع منافعه أو أهمّ منافعه » والشىيء المحرّم منافعه داخل 
فيما «لا ينتفع به»» وأمًا الانتفاع به حال الضرورة فيكون من المنافع النادرة» 
فإذا ظهر من النبويّ المتقدّم أنّ ضابطة منع البيع حرمة الانتفاع اختياراً يظهر 
التووانة تجدفت المقوق ابقنا قل على تزاف سيف اليا حدلف فنانظة جوز 
البيع وجود الصلاح في الشىء من جهة من الجهات » فالمراد منه جهة 
الصلاح الثابتة حال الاختيار. 

أي وجود الصلاح حال الضرورة لا يكفى . 

أي من أنْ معنى تحريم شيء فى قوله : ١إذا‏ حرّم شيئاً» أمًا تتحريم جميع 
فتذافعية ‏ اذ فين كه الميفقد نيا : 

أي لحوم السباع من قبيل الأبوال فى حرمة منافعها المعتدٌ بها ء فيكون بيع 
لحومها حراماً . 

أي شحوم السباع من قبيل الطين فى حلَيّة منافعها المعتدٌ بهاء وإنّما الحرام 
منافعها النادرة » كالا كل . 

هذا بيان لوجه الشبه ‏ أي كما أن الطين لا يحرم جميع منافعها المقصودة منها 


فى جواز بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه وعدمه ا ل ل و م لوه ا 1 


جميع منافعها المقصودة منها . ولا ينافيه [ ١‏ ] النبوى : «لعن الله اليهود حرّمت 
عليهم الشحوم , فباعوها وأكلوا ثمنها»؛ أن [1] الظاهر أن الشحوم كانت 


الماكول علينا. 
هذا [؛ ]| 


]١[ 


[؟] 


[؟] 
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كالبناية وغيرها ء كذلك الشحوم لا يحرم منافعها المقصودة منهاء كالتداوي 
والاطلاء وصناعة الصابون » وغيرها. 


أي لا ينافى ما ذكرنا من جواز بيع الشحوم ء وأنّها كالطين فى حليّة منافعها 


المقصودة منها. وهذا فى الحقيقة جواب عن سؤال مقدّرء وهو: أن ماذكرت 
من جواز بيع الشحوم ينافيه النبويّ الدال على لعن اليهود لأجل بيع الشحوم . 

وملخص الجواب: أنّه لا منافاة بين الأمرين » إذ حرمة بيع الشحوم على 
اليهود إِنّما هي لأجل أنّ الشحوم كانت مصحرّمة الانتفاع عليهم بجميع 
الانتفاعات وليس تحريم الشحوم عليهم كتحريم شحوم غير مأكول اللحم 
علينا ؛ إذ المحرّم علينا أكلها لا الانتفاع بها مطلقا » وكان الحرام عليهم جميع 
الانتفاعات . إذن فلا منافاة بين تحريم بيع الشحوم على اليهود وبين حليّته لنا. 
تعليل لقوله : «ولا ينافيه » أي إِنّما قلنا بعدمالمنافاة بين حلَيّة بيع الشحوم لنا 
وبين حرمتها على اليهود, لأنّ الشحوم كانت جميع منافعها محرّمة على 
المهيق 3+ 


أي لا يكون تحريم الشحوم على اليهود كتحريم شحوم غير المأكول عليناء 


وذلك لما عرفت من أنّه كانت جميع الانتفاعات من الشحوم حراماً عليهم . 
وليس المحرّم علينا إلا أكلها. 


أي خذ ما ذكرناه» وتأمّل فى الفرق بين حرمة الشحوم على اليهود وبين 
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ولكن ]١[‏ الموجود من النبوىّ فى باب الأطعمة عن الخلاف: «أنَّ الله إذا 
حرّم أكل شىء حرّم ثمنه». والجواب عنه [7] مع ضعفه [7]. 


]1١[ 


]١[ 


[؟] 


حرمتها علينا . 

أقول: إنّ ما ذكره الشيخ من أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود 
بجميع الانتفاعات وقع مورد نقاش من قبل المعلقين عليه »ومن جملتهم 
الأستاذ الأعظم 75 » حيث قال : لا منشأ لهذا الظهورلا من الرواية ولا من 
غيرها» بل الظاهر منها حرمة أكلها فقط كما هو المستفاد من الآية الشريفة 
ونا لوَعَلَى الِّينَ هَادُوا حَرَّمنا كل ذِي طَفرٍ ون الَْقر اَم رمن 
عَلَيْهُمْ شحُومَهُمَا 4" فإنّ الظاهر من تحريم الشحوم فيها تحريم أكلها 
لكونها منفعة ظاهرة لها وحرمة الأكل لا تستلزم حرمة البيع »كما عرفت. إلا 


أن يقال: إن الملازمة كانت ثابتة في شريعتهم . 


استدراك عما ذكره من أنْ بيع الشحوم جائز لنا ؛ وذلك لأن الانتفاع بها غير 
محرّم علينا » وإنّما الحرام علينا أكلها » فيكون كالطين فى جواز بيعه مع حرمة 
أكله . والحاصل : أن حرمة الأكل لا تنافى جواز البيع . 

ومخلّص الاستدراك : أنّ ما ذكره من عدم المنافاة بين حرمة الأكل وبين 
جواز البيع ينافيه النبويّ الموجود في الخلاف الدال على الملازمة بين حرمة 
الأكل وبين عدم جواز البيع . 
أي عن النبويّ الموجود فى باب الأطعمة عن الخلاف . وملخص الكلام : قد 
أجاب الشيخ عن الإشكال المذكور بوجوه ثلاثة . 
أي مسع ضعف النسبويّ المذكور سنداً. هذا إشارة إلى الجواب الأوّل 


(؟) الأنعام .١55:5‏ 


ضعف التبوىّ سنداً ودلالة اا ال 


وعدم الجابر له[١]‏ سند [؟] ودلالة [8] لقصورها[؛ ] لزوم [5] 


يص الأ كثر. 


د 


]١[ 


[؟] 


]"[ 


][ 


]6[ 


عن النبوي . 

أي عدم وجود الجابر لضعف السند المذكور ؛ لأنّ الجابر هو عمل المشهور 
بالخبر الضعيف . وهم لم يعلموا بالنبوي » إذ لا يلترمون بحرمة بيع ما حرّم 
أكله » بل يلتزمون بخلافه . 

تمييز للضمير فى قوله : « مع ضعفه » الراجع إلى النبوي . 

كفيو للبوئ »اع التبوى المذكور فبعيفب دلالة اسضا ,وهنذا انثارة إلى 
الجواب الثاني عن النبوي . 

تعليل لضعف النبوىّ دلالة » أي إِنَّما قلنا بضعفه دلالة » لأنّ دلالته قاصرة عن 
المدّعى » وهو الملازمة بين حرمة أكل الشىء وبين حرمة بيعه » ولعل وجه 
قصور الدلالة احتمال كون المراد من الشىء فى قوله ييه : «إذا حسرّم أكل 
شىء اهو الشيء المأكول » وذلك من جهة إضافة الأكل إليه » أي إذا حرّم شيئاً 
باكرلا كا تسشحه العتدارةة المتضية ةمسعيهى الاكز مد كماي التلل خاي 
الملازمة بين حرمة الأكل إذا كان من المنفعة المتعارفة المعتدٌ بها لشيء وبين 
حرمة بيعه » ولا تدلّ على الملازمة بين حرمة الأكل وبين حرمة البيع مطلقا 
حتى لوكان الكل من المنافع النادرة له » وكان له منافع أاخرى مقصودة منها . 
كالشحوم التى لها منافع معتد بها . كصنع الصابون وغيره » فلا يشمل النبويّ 
مئل الشحوم ماله منفعة مقصودة غير الأكل . 

خبر لقوله : «والجواب عنه» أي الجواب عنه مضافاً إلى ضعف السند» 
وقصور الدلالة أَنّهِ يلزم من الأخذ بإطلاقه تخصيص الأكثر المستهجن . وهو 
مما يوهن الأخذ بهذه الرواية ؛ إذكثير من الأشياء يحرم أكله ولا يحرم ثمنه 
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الثانى :]١[‏ بول الابل يجوز بيعه إجماعا على [؟ ]ما فى جامع المقاصد . 
وعن [] إيضاح النافع . لجواز[؛] شربه اختياراً كما يدل عليه[0] 
قوله م فى رواية الجعفرى : «أبوال الإبل خير من ألبانها)7". 

وإما لأجل [1] الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها[7], إلا 
لضرورة الاستشفاء 


كالطين والسموم والكلب المعلّم وغيرها . وهذا إشارة إلى الجواب الثالث عن 
التبوف» 

. أي الفرع الثاني‎ ]١[ 

[؟] هذا إشارة إلى أنّ الإجماع قد نقل فى جامع المقاصد . وأنٌ الشيخ ينقله عنه . 

['] هذا إشارة إلى الإجماع المحكىئ عن إيضاح النافع » وأنّه لم ينقل عن نفس 
الكتاب بالمباشرة . 

[4] تعليل لجواز بيع بول الإبل . أي جواز بيع بول الابل» ما لجواز شربه اختياراً . 

[4] أي يدل على جواز شرب بول الإبل اختياراً قوله نلا فى رواية الجعفري ... » 
بتقريب: أنّ ألبان الإبل لا شبهة فى جواز شربها اختياراً» فإذا كانت أبوالها 
خير من ألبانها » فمعناه أنّ شرب أبوالها جائز بالأولويّة . 

[1] أي يجوز بيع بول الإبل لأجل قيام الإجماع المنقول على جوازه... 

والحاصل : أن الدليل على جواز بيع بول الإبل أحد الأمرين على سبيل 

مانعة الخلوٌ » فعلى القول بجواز شربه اختياراً نفس جواز الشرب يستلزم جواز 
البيع » وعلى القول بعدم جواز شربه يكون جواز البيع لأجل الإجماع . 


[1] أي عدم جواز شرب الأبوال. 


وفطائل العنيفة :الات فحن آبوات الأطفية الماعة : السليك © 


فى جواز بيع بول الإبل ون اا ا م او و ل 

كما يدل عليه[ ]١‏ رواية سماعة , قال: «سألت أبا عبدالله آلإ عن بول 
الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع . هل يجوز أن يشرب ؟ قال: نعم. 
لا باس به [0]7(). 

وموثقة ["] عمّار عن بول البقر: يشرب [4] الرجل ؟ قال: «إذا كان 
محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس , وكذلك بول الإبل والغنم []70". 

لكن [5] الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز 


]١[‏ أي على عدم جواز شرب بول الإبل إلاللاستشفاء » أي لا بأس بشرب البول 
فى هذه الصورة . 

[1"] تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز شرب بول الإبل إلا لضرورة 
الاستشفاء : هو أنّ عدم جواز شربه كان أمرأ مفروغاً عنه في ذهن السائل. 
ولذا سأل عن حكم ما إذاكان مضطرًاً إلى شربه لأجل الوجع » والإمام ليا قرّر 
ما فى ذهن السائل من المنع » وجوّز شربه لأجل الانتفاع من الوجع . وملخص 
الكلام : أن ترك الاستفصال دليل على المدّعى . وهو عدم جواز شرب بول 
لابل حال الاختيار. 

[؟] أي يدل على عدم جواز شرب بول الإبل إلالضرورة الاستشفاء مونّقة عمّار. 

[4] أي «يشربه الرجل » وهو استفهام عن حكم شربه. 

[8]” اتقويبت» الاغدلا لبها اذ الموئقة تمتطوقيا تدل على جو اشرية غيل الحاجة 
إلى التداوي به » وبمفهومها تدل على عدم الجواز اختيارا . 

[1] والمصئّف ' سلّم جواز البيع عند القول بجواز شربه اختيارا » وإنّما ناقش في 
جوازه على القول بحرمة شربه اعغزارا ؛ أن دليله كان منحصراً بالإجماع . 


.7 وسائل الشيعة : الباب 05 من أبواب الأطعمة المباحة » الحديث‎ )١( 
.١ (؟) المصدر المتقدم : الحديث‎ 
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إن لم يكن إجماعاً. كما يظهر ]١[‏ من مخالفة العلامة فى النهاية. وابن 
سعيد فى النزهة . 

قال [؟] فى النهاية: «وكذلك البول يعنى [7] يحرم بيعه . وإن[4] كان 
طاهراً للاستخباث [0] كأبوال البقر والإبل : وإن انتفع به["] فى شربه 


]١[ 
]"[ 


["] 
[؛] 
[6] 


]"[ 


وقد ناقش في تحقّق الإجماع ء وإنماكان الدليل على الجواز منحصرا 
بالإجماع ؛ لأنّ عمدة مستند جواز بيع بول الإبل هي الأخبار الواردة فى جواز 
شربهاء وهى مختلفة » فإنّ بعضها يدل على جواز شربها اخختياراً»كرواية 
الجعفي المتقدّمة » وبعضها يدل على جواز الشرب حال الاضطرار فقط كما 
فى رواية سماعة وموثقة عمّار المتقدمتين . 

فإذا وقع التعارض بينهما يصل المجال إلى التمسّك بالآية الشريفة 
الدالة على تحريم الخبائث » فإذا ثبت حرمة شربه اختيارا فيكون بيعه حراما . 
إلا أن يقوم الإجماع على الجواز مع كونه من الخخبائث » لكن مع مخالفة 
العلامة وابن زهرة كيف يمكن دعوى الإجماع » والنتيجة أن الحكم بجواز 
البيع مشكل . 
أي يظهر عدم كون جواز البيع إجماعيا . 
ذكر كلام العلامة لإثبات أنه يقول بعدم جواز البيع » ومعه كيف يتحمّق 
لااجماع على الجواز. 
شرح لقوله : « وكذلك البول». 
كلمة « إن » وصلية . 
تعليل لحرمة البيع » أي الدليل على حرمته استخباثه لا نجاسته » ولذا يحرم 
بيعه وإن كان طاهرا. 
أي بالبول » والضمير « شربه » أيضاً راجع إلى البول . 


التحقيق فى الاكتساب بالأعيان النحسة 0 0100 


للدواء ؛ لأنّه [1] منفعة جرئيّة نادرة » فلا يعت به ) [؟ ]. انتهى . 
أقول: بل لأنَّ["] المنفعة المحذّلة للاضطرارء وإن كانت كليّة 
لا تسوّع [4 ] البيع كما عرفت. 


[1] أي لأن الانتفاع بالبول في شربه للدواء منفعة جزئيّة » فلا يكون مجوّزأ للبيع 
بعد صدق عنوان كونه من الخبائث . 

[؟] أي لا يعتدٌ بالانتفاع النادر ؛ لأنّ المجوّز للبيع هى المنفعة المعتد بها 
لا النادرة . 

[؟] أي عدم جواز البيع لأجل أن المنفعة المترتّبة على الشىء المحللة لأجل 
الاضطرار لا تكون مجوّزة للبيع » وإن كانت كليّة » أي معتدًا بها. فليس 
البطلان لأجل كون المنفعة نادرة » بل لأجل أنّها ليست محذّلة حال الاختيار: 
فإنّ المنفعة المجوّزة للبيع هي المنفعة المقصودة والمعتدٌ بها اختياراً» وأُمًا 
المنفعة النادرة عند الاختيار أو المنفعة المعتدٌ بها حال الاضطرار فلا تكون 
مجوّزة للبيع . 

[4] خبر لقوله: «لأن المنفعة» أي عدم جواز بيع البول لأجل أن المنفعة التى 
صارت محذّلة لأجل الاضطرار وإن كانت معتدٌ بها لا تجوز البيع . وإنّمنا 
المحورة له المتفية الميعالة الكلية اهارا . 


ملخخص كلام شيخنا الأنصاري إلى هنا: أنّه # قد قسّم المكاسب في صدر 


المبحث إلى : محرّم » ومكروه ؛ ومباح . ثم قال ١:‏ وأما الاكتساب المحرّم فهو أنواع . 
منها : الاكتساب بالأعيان النجسة » » والبحث فيها فى ضمن ثمائية مسائل : 


١١‏ تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 


المسألة الأولى : فى أبوال ما لا يؤكل لحمه التى هى من الأعيان النجسة . 
وملخص بحثه في ضمن المسألة الأولى يقع في ضمن فروع : 

الفرع الأوّل: في جواز بيع أبوال مالا يؤكل لحمه وعدمه . وهو الغرض الأصلي 
من البحث في المسألة الأولى . 

الفرع الثانى : في جواز أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه؛ ما عدا بول الإبل . 

الفرع الثالث: فى جواز بيع بول الابل وعدمه. 

أمّا في الفرع الأوَّل وهو بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه ‏ قد حكم بحرمة بيعها 
لوجوه ؛ وقد عرفت الوجوه مع جوابها. 

وأمّا الفرع الثانى وهو بيع أبوال ما يؤكل لحمه ‏ فقال: إن قلنا بجواز شربها. 
فالظاهر جواز بيعهاء وإن قلنا بعدم جواز شربها لاستخبائها » ففيه قولان».لكن 
ربح عدم الجواز ؛ لعدم وجود منفعة محذلة لها حال الاختيار» ووجودها حال 
الاضطرار لا يكفى . 

وأمًا الفرع الثالث -وهو بيع أبوال الإبل ‏ فقال بالجواز على القول بجواز شربه 
اختيارا » وأمًا على القول بعدم جواز شربه أشكل فى الحكم بالجواز» وإذا علمت منا 
جواز بيع أبوال مالا يؤكل لحمه فجواز غيره يثبت بالأولويّة . 


حكم بيع العذرة النجسة نوك ل ادف ودج كله انف 21 وف أق رد ولاق واو 2 وهو وو لأسف إل مت طبع فا نم ادج اد ول ب اا ونه ١٠١6‏ 


الثانية :]١[‏ يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. 

بل فى التذكرة كما عن الخلاف [7] الإجماع على تحريم بيع 
السرجين []. ويدل عليه [4]-مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار[ه]- 
رواية [5] يعقوب بن شعيب: ١‏ ثمن العذرة من السحت [/1'!)]1. 

نعم » فى رواية محمّد بن مضارب: «لا باس ببيع العذرة»'!''[8]. 


]١[‏ أي المسالة الثانية من المسائل الثمان. 

[1"] والفرق بين التعبيرين أن قوله: «في التذكرة» إشارة إلى أنّه نقل الإجماع عن 
التذكرة مباشرة » وأمًا قوله : «٠‏ عن الخلاف» إشارة إلى أن كتاب الخلاف لم 
يكن عنده»ء أو لم يرجع إليه » حكى له عن كتاب الخلاف الإجماع على 
التحريم . 

[؟] معرب سركين بالفارسيّة . 

[4] أي على تحريم بيع العذرة النجسة . 

[6] كرواية تحف العقول » وغيرها من الأخبار المتقدمة . 

["] فاعل لقوله: «ويدل». 

[7] بضمٌ السين وسكون الحاء . وقال الطريحي : ١هو‏ كل ما لا يحل كسبه»!". 
ويسمّى الحرام به ؛ لأنّْه يعقب عذاب الاستئصال. وقيل : لأنّه لا بركة فيه . 
وقيل : إِنّه يسحت مرؤة الانسان» فيكون معنى الرواية: أن ثمن العذرة 
لا يحلّ . وهو إرشاد إلى بطلان المعاوضة بهاء وإلا لماكان ثمنها سحتا. 

[4] وهذه الرواية ترشد إلى صحّة بيع العذرة» فيقع التعارض بين ما دل على 

.١ من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ +١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 


(؟) المصدر المتقدم : الحديث ؟. 
م( مجمع البحرين : ؟:: .5١8‏ 
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وجمع الشيخ بينهما ]١[‏ بحمل الأول [؟] على عذرة الإنسان ‏ والثانى [] 
على عذرة البهائم : ولعله [4] لأنَ الأول نض فى عذرة الإنسان» ظاهر[ ه] 
فى غيرهاء بعكس الخبرالثانى [1]: فيطرح ظاهر كل منهما [7] بنضٌ الآخر. 


أن ثمن العذرة سحت وبينما دلّ على أنّه لا بأس ببيع العذرة . 

. أي بين رواية يعقوب بن شعيب ورواية محمد بن مضارب‎ ]1١[ 

[1"] أي ما دل على كون ثمن العذرة سحتا» كرواية يعقوب » فيكون معنى قوله : 
امن العنذرة سعفت + أن تمن عغذرة الانسان سحت 

[؟] أي بحمل ما رواه محمّد بن مضارب» فيكون معنى قوله: «لا بأس ببيع 
العذرة» أي لا بأس ببيع عذرة البهائم » فيرتفع التعارض من البين ؛ لأنّ مورد 
النفى غير مورد الإثبات , فإنّ مورد ما دل على البطلان عذرة الإنسان » ومورد 
ما دل على عدم البطلان عذرة البهائم . 

[4] أي لعل جمع الشيخ الطوسي بين الخبرين بالحمل المذكور» لكون الخبر 
الأول -وهو خبر يعقوب بن شعيب نضأ في عذرة الإنسان . 

[ه] أي خبر يعقوب بن شعيب ظاهر فى غير عذرة الانسان » كعذرة البهائم . 

[1] وهو خبر محمّد بن مضارب. فإنه نض فى عذرة غير الإنسان » وظاهر في 
عذرة الانسان. 

[1] أي يطرح ظاهر كل من الخبرين بسبب نصّ الآخرء أي يكون نض كل واحد 
من الخبرين قرينة لرفع اليد عن ظهور الخبر الآخر . 

وتوضيحه : أنْك بعد ما عرفت أنّ قوله : « ثمن العذرة سحت» نص في 

عذرة الإنسان» وظاهر في عذرة البهائم » وقوله : «لا باس يبيع العذرة» نض 
فى عذرة البهائم » وظاهر في عذرة الإنسان ؛ فكون الخبر الأوّل نصّاً في عذرة 
لإنسان يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور «لا بأس ببيع العذرة» فى عذرة 


رواية سماعة مقرّبة لجمع الشيخ الطوسى [[1[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0000000 


قَرّب ]١[‏ هذا الجمع رواية سماعة . قال: «سأل رجل ابا عبدالله اكه 


ويمر 
-وأنا حاضر عن [؟ ] بيع العذرة » فقال: إنى رجل أبيع العذرة , فما تقول ؟ 
قال: حرام بيعها وثمنها » , وقال: «لا بأس ببيع العذرة)('). 

فإن ["] الجمع بين الحكمين [؛ ] فى كلام واحد [5] 


]١[ 


]" [ 
]"[ 
][ 


][ 


الإنسان» فيصرف هذا الظهور إلى البهائم » وكذا كون الخبر الثانى نضَاً فى 
عذرة البهائم يكون قرينة على أن نرفع اليد عن ظهور الخبر الأوّل في عذرة 


غير الإنسان» فيكون معنى قوله :«لا باس ببيع العذرة» أي لا بأس ببيع عذرة 


البهائم » فيكون نتيجة الأخذ بكلّ واحد من النضّين فى الخبرين ورفع اليد عن 
ظهور كل منهماء أن ثمن عذرة الإنسان سحتء ولا بأس ببيع عذرة غير 
الانتان ونوانكترى لا تعارقى بق اللسيزنة تلان شور الكفى. عدر سورد 
الاثبات . ش 

مضارع معلوم من باب التفعيل . كلمة «هذا» مفعول مقدم » وقوله: «رواية 
سماعة » فاعل مؤخرء أي يقرّب الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي » وهو 
طرح ظاهر كل منهما بنصٌ الآخر .و ملخص كلامه : أن رواية سماعة مما تكون 
مقرّبة لجمع الطوسي . 

الجار متعلق بقوله : « سال». 

بيان لكيفيّة كون رواية سماعة مقرّبة لجمع الشيخ الطوسى . 

وهو الحكم بحرمة بيع العذرة بقوله : «حرام بيعها وثمنها» فى صدر الحديث » 
والحكم بجواز بيعه لقوله : دلا باس ببيع العذرة» فى ذيل الحديث . 

فإنّ المتكلّم ما دام مشغولاً بالتكلم يقال لكلامه كلام واحد» أي فى كلام 


واحد لمتكلم واحد. 


." من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ 1١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 
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لمخاطب واحد [ ١‏ ] يدل [7] على أنَّ تعارض الأوّلين ["] ليس إلا من 
حيث الدلالة » فلا يرجع فيه [4] إلى المرجّحات السنديّة [0] 


]١[‏ وهو السائل الذي سأل عن حكم العذرة ‏ وإِنّما ترك كون المتكلّم واحداً ؛ لأنّ 
ذكر «فى كلام واحد» يغنى عنه . فإنّ الكلام إِنّما يصدق عليه أنّه كلام واحد 
إذاكان المتكلّم واحدا , وأمًا مع تعدّد المتكلمين فلا يصدق أن الكلام واحد. 

[1"] الجملة خبر لقوله: «فانٌ الجمع ...2 أي الجمع بين حكمه بحرمة البيع 
وبجوازه فى كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الخبرين الأوّلين 
تعارض دلالي . 

[؟] أي تعارض الخبرين الأوّلين» وهما رواية يعقوب بن شعيب -الدالة على 
حرمة بيع العذرة ‏ ورواية ابن مضارب الدالة على جوازه ‏ تعارض دلالي ‏ 
فلابد من الجمع بينهما مهما أمكن . 

[4] أي في مورد التعارض الدلالى لا يرجع إلى المرججحات السنديّة » إذ مع 
إمكان الجمع بين المتعارضين بحسب الدلالة لا يكون التعارض مستقرًا كى 
يصل المجال إلى إعمال المربجح السندي . 

[6] وقد قسّم شيخنا الأنصاري المرججمحات السنديّة إلى ثلاثة أقسام » منها : 
المرججحات الصدوريّة » وهى ما تكون مربججحة لصدور أحد المتعارضين ؛ 
بمعنى أنه يجعل صدور أحد المتعارضين أقرب من صدور الخبر الآخرء لو 
دار الأمر بين الحكم بصدور أحدهماء ومورد هذا المرججح الصدوري قد 
يكون فى السند ء كأ عدليّة الراوي وأوثقيّته ؛ وقد يكون فى المتن » ككونه 
أفصح . 

وقد يكون من حيث جهة الصدورء فإنّ صدور الرواية مخالفة للعامّة ممًا 
يقَرّب صدور الخبر المخالف لبيان الحكم الواقعى . 


فى أنْ تعارض الخبرين دلالى فلا يصل المجال إلى المرجّحات مون ا ا وا 


أو الممرحّحات الخارجيّة [1]. 


]١[ 


وقد يكون من حيث المضمون بأن يكون مضمون أحد الخبرين أقرب إلى 
الواقع من مضمون الخبر الآخرء كما إذا كان موافقاً للكتاب . 
وهى في مقابل المرجحات الداخليّة التى هي كل مزيّة غير مستقلّة بنفسهاء 
فهي بين ما يرجع إلى جهة الصدورء وبين ما يرجع إلى المضمون» 
المرخحات:السندية التلات المتقرمة كلها تعد.من المرجبحات الداجلة. 
وما ذكرنا ظهر وجه جعل التقابل فى المتن بين المربجحات السنديّة وبين 
المرجحات الخارجيّة » فإنْه فى الحقيقة تقابل بين المرججحات الداخليّة 
والخارحتة :قاو عتزعن المرخحات السنندية بالمرختحات الداخلية لكان 
أسهل فهماً للطالب . 

وأمّا المرجحات الخارجيّة فهىي كل مزيّة مستقلة بنفسهاء ولو لم يكن 
هناك خبر أصلاً» وهي على قسمين : ظ 

الآوّل: أن تكون غير معتبرة في نفسهاء ومعاضدة لمضمون أحد 
الخبرين » كالشهرة الفتوائيّة . 

الثانى : أن تكون معتبرة فى نفسها بحيث لو لم يكن هنا دليل لكانت هى 
المرجع . 

وزبدة الكلام : أن شيخنا الأنصاري جعل رواية سماعة قرينة على أن 
التعارض بين الخبرين المتقدمين دلالى » فلا يصل المجال إلى المرججحات 
الذاغيلتة ان الكخا ره ةد 

بتقريب: أنّه لا شبهة في أن التعارض في رواية سماعة دلالى » حيث دل 
صدرها على حرمة بيع العذرة » وذيلها على جوازه ؛ إذ لا يعقل التعارض 
السندي فى رواية واحدة » وحيث أنّ التعارض بين ما دل على حرمة بيع 


0 ووم سبق جد بارن اوم بينم لمهي الماك قو اخترح التكاتنب :ابوه الأول 


وبه ]١[‏ يدفع ما يقال: من [؟] أن العلاج فى الخبرين المتنافيين على وجه 
التباين [] الكلى هو [؛] الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة . ثمّ[ه] 
التخيير : أو التوقف [5] 


العذرة وبين ما دل على جوازه دلالى » فيكون هذا قرينة على أنّ التعارض 
الواقع بين رواية يعقوب بن شعيب الدالّة على حرمة بيع العذرة وبين رواية 
ابن مضارب الدالّة على جوازه أيضاً دلالى ؛ إذ لا معنى أن يكون التعارض 
بين ما دل على جواز البيع وحرمته فى مورد دلاليّاً وف مورد آخر سنديًا . 

[1] سنا كرنا من اخروانة سياف ربية على أذ السارض بعد وؤالة ستوسانق 
شعيب ورواية ابن مضارب دلالى . فلابذ من الجمع بينهماء ومعه لا يصل 
المجال إلى المرجَجحات السنديّة أو الخارجيّة . 

[؟] بيان للموصول »ء وهو كلمة «ما» فى قوله : « ما يقال». 

[؟] بأن يكون التعارض بينهما على نحو التباين الكلى » إمّا على نحو التضادً .كما 
إذا قام أحد الخبرين على وجوب الجمعة ء والخبر الآخر على حرمتهء وإما 
على نحو السلب والإيجاب » كما إذا قام أحد الخبرين على وجوب الجمعة» 
والخبر الآخر على عدم وجوبها. 

[غ] خبر لقوله : « إن العلاج » أي علاج التعارض المذكور يكون بالرجوع إلى 
المرجّحات الخارجيّة » والأخذ بذي المربجح . وطرح مالا ترجيح له. 

[6] أي عند فقد مربّح من المرججحات الخارجيّة يصل المجال إلى التمو نا 
على أن المرجع في التعارض هو التخيير عملاً بالأخبار الدالة على الأخحذ 

[13] أو التوقف . بناء على أنَّه المرجع في المتعارضين على خلاف فيه » كما قرّر 
في مبحث تعادل والترجيح فى الأصول . 


فى الجمع بين الأخبار المجوّزة لبيع العذرة وبين المانعة منه د ع اخ يط ا ا 


ل1[١]‏ إلغاء ظهور كل منهما ولهذا[؟] طعن على من جمع بين الأمر 
والنهى بحمل الأمر على الاباحة , والنهى على الكراهة. 

واحتمل [8] السبزوارى حمل حير تمت على الكراهة. وفيه[4]ما 
لا يخفى من البعد [ ه]. وابعد منه ["] ما عن المجلسى من احتمال حمل 
خبر المنع على بلاد لا ينتفع به [17]: والجواز على غيرها [4]. 


]1١[‏ أي لا يكون العلاج فى الخبرين المتعارضين المذكورين رفع اليد عن ظهور 


]"[ 


]"[ 


[؟] 
[5] 


]1[ 
7”! 
]4[ 


كل من الخبرين بنصٌّ الآخر ‏ كما فعله الشيخ الطوسي . 
أي ولأجل أن المرجع في مثل التعارض المذكور_هو الرجوع إلى المرججحات 
الخارجيّة لا الجمع الدلالى_-طعن هذا القائل على مَن جمع بين المتعارضين 
بحمل الأمر فى أحدهما على الإباحة والنهى على الكراهة . وقال:« ان الجمع 
المذكور لا دليل عليه فى باب التعارض ». 

فإلى هنا تمّ كلامنا فى الجمع الأوّل الذي ذكره الشيخ الطوسيء وأيّده 
الشيخ الأنصاري . 
هذا هو الجمع الشانى الذي صار مطعوناً من قبل القائل بالرجوع إلى 
المرجحات الخارجية . 
أي فيما احتمله السبزواري . 
وجه البعد هو أنّ كلمة ١‏ السحت » آبية عن الحمل على الكراهة ؛ لأنها صريحة 
فى الحرمة . 
50007 
أي بالعذرة » والصحيح ١‏ بها». 
أي غير البلاد التى لا ينتفع بهاء فيكون المراد ممّا دل على الجواز هو الجواز 
في البلاد التى ينتفع بها . وأمًا وجه الأبعديّة فلن لانتفاع بشىيء وعدم الانتفاع 


0 سوسم ا نوواستم سيوج اتمهيد العطالت فى كترخ المكاسين: | النفزء لاون 


ونحوه[١]‏ حمل خبر المنع على التقيّة؛ لكونه مذهب أكثر العامة. 
والأظهر ما ذكره الشيخ #ة لو أريد التبرّع بالحمل[؟] لكونه أؤلى من 
الطرح . وإلا[8] فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه [4؛] لا تخفى. 
ثم إن لفظ العذرة فى الروايات ان قلنا انه ظاهر فى عذرة الإنسان كما 
حكى [5] التصريح به عن بعض [1] اهل اللغة . 


به لا يكون دخيلاً فى حرمة شىء وعدم حرمته . نعم . يمكن أن يكون دخيلاً 
فى متع نات باذ عن اعفان السالنة الى المنية . 

]1١[‏ أي نحو ماعن المجلسى فى الأبعديّة حمل الخبر الدال على عدم جواز بيع 
العذرة على التقيّة . وجه الأبعديّة أن المنع ليس مذهب أكثر العامّة؛ بل 
المسألة محل خلاف فيما بينهم » ومعه فلا وجه للحمل على التقيّة . 

[؟] أي إن كان الجمع التبرّعي مقبولاً عندهم ؛ لكون الجمع التبرّعى أؤلى من 
الطرح , فالأظهر ما ذكره الشيخ الطوسى نك من الجمع الدلالي . 

[؟] أي إن لم يكن الجمع التبرّعي مقبولاً. فيكون الأخذ برواية المنع متعيّناً ؛ 
لعدم جواز الأخذ برواية الجواز من وجوه ؛ فإذا لم يمكن الأخذ » فلا تكون 
حجة كى تعارض رواية المنع » فتكون رواية المنع سليمة عن المعارض . 

[غ] منها: كونها مخالفة للاجماعات . ومنها : كونها مخالفة للشهرة الفتوائيّة . 
ومنها :كونها مخالفة للروايات العامّة الدالّة على عدم الجواز»كرواية تحف 
العقول وغيرها. ومنها :كونها ضعيفة السند . ومثها :كونها مخالفة للشهرة 
الوواة. 

[ه] بصيغة المجهول . أي حكى التصريح بكون لفظ العذرة ظاهراً في عذرة 
الاتسان:. 

[7] قال بعض المحشين : «لم نعثر على تصريح من أهل اللغة في الكتب التي 


فى حرمة بيع العذرة النجسة 000010100 
فثبوت الحكم ]١[‏ فى غيرها بالأخبار العامة [1] المتقدّمة. وبالاجماع [”] 


المتقدّم على السرجين النجس . واستشكل فى الكفاية فى الحكم [4] تبعا 
للمقدس الأردبيلى إن لم يغبت الإجماع [0] وهو[*]حسن . 


بأيدينا من لسان العرب » وتاج العروس ., ونهاية ابن الأثيرء وصحاح 
الجوهري » ومجمع البحرين » والقاموس » ومتن اللغة» ومصباح اللغة 
باختصاص العذرة بعذرة الانسان». 

. وهو عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان‎ ]1١[ 

وتوضيحه : إن قلنا إن العذرة ظاهرة فى عذرة الانسان » فالمستفاد من 

الأخبار المانعة عدم جواز بيع عذرة الإنسان فتمط , فلا تشمل الروايات المانعة 
عذرة غير الانسان » فثبوت عدم جواز البيع فى عذرة غير الانسان من عذرة 
ينات النجيو اذاتك التحيدة الها يكرت رالا خبار العامة 

[1"] أي عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان يكون بالأخبار العامّة الدالة على عدم 
جواز بيعها إذا كانت نجسة بعنوان أنّها من مصاديق النجس »ء كرواية تتحف 
العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي . 

[؟] أي الإجماع المتقدّم في قول المصئّف . حيث قال: «وفى التذكرة كما عن 
الخلاف ‏ الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس». بدعوى أن السرجين 
عبارة أخرى عن العذرة ‏ أو أنّه إذا ثبت حرمة بيع السرجين النجس يكون بيع 
العدنة التتحسة تخرراما بالارلوقة : 

[غ] أي الحكم بحرمة بيع عذرة غير الانسان. 

[4] أي إن لم يثبت الإجماع على حرمة عذرة غير الإنسان. 

[7] والأنسب «فهو» لكونه جواب الشرط , أي الاستشكال فى الكفاية حسن إن 
لم يثبت الإجماع على عدم جوز البيع » وأمًا وجه حسن الاستشكال هو 


1 000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 
إلا أنَ الإجماع المنقول[١]‏ هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة[؟] 


عدا الانسان . وفيه نظر[ ؛ |. 


فعاف الرؤاراك :المتفدفة بسنندا . 

. المنقول عن الخلاف » كما عرفت‎ ]1١[ 

[1"] كرواية تحف العقول والدعائم والفقه الرضوي الدالّة على حرمة بيع العذرة. 
فإنّها وإن كانت ضعيفة السند ء إلا أن الإجماع المنقول على الحرمة جابر 
لضعف سندها. . 

[؟] نائب فاعل لقوله : « يستظهر». 

[4] أي فى الاستظهار المذكور نظر بمعنى أنه لا يظهر من العبارة المذكورة القول 
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قد علمت مما ذكرنا أن شيخنا الأنصاري هيعٌ قد نسب حرمة بيع العذرة إلى 
المشورء وعن التذكرة الإجماع عليها''» وادّعى صاحب الجواهر'' الإجماع بكلا 
قسميه على الحرمة » وفى المستند' '' أن عدم جواز بيعها موضع وفاق . 

واه تمكو ان تسغد ل او انقد ل هعلق القرمة بوكو 

الأوّل: الإجماع . 

وفيه : أنّه محتمل المدرك على تقدير حجيّته . 
)01 تذكرة الفقهاء : :١‏ 574 » في شرائط العوضين » المسألة غ. 
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الثانى : الروايات العامّة في تحف العقول والدعائم , وقوله يبي : إن الله إذا حرم 
أكل شىء حرّم ثمنه». 

وفيها : ما تقدّم مفصّلاً. ولا وجه للاعادة . 

الثالث وهو العمدة_: الروايات الخاصة . وهى على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : ما يدلّ على حرمة بيع العذرة ؛ وكون ثمنها سحتاً» وهى : 

ما رواه يعقوب بن شعيب » عن أبى عبدالله لا . قال:«ثمن العذرة من 
السحت6!'. وهذه الرواة ضعيفة بعلئ بن مسكين . 

الطائفة الثانية: ما يدل على جواز بيعهاء وهى رواية ابن مضارب : ٠لا‏ بأس ببيع 
العذرة». 

الطائفة الثالثة: ما دل بصدرها على حرمة بيعهاء وبذيلها على جرواز بيعهاء 
وهى : 

ما رواه سماعة بن مهران » قال : « سأل رجل أبا عبدالله يِذ -وأنا حاضر_عن بيع 
العذرة » فال : إِنَى رجل أبيع العذرة » فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها » » وقال : 
دلا باس ببيع العذرة»' '". 

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالإسناد المذكور في الوسائل بأبي مسمع » إلا أنها 
نقلت في السند الآخر بمسمع بن أبى مسمع . وهى صحيحة بهذا السندء فكأن 
الغلط وقع من صاحب الوسائل . 


اقول هده الروانة أقارواية تواخةة كروما رزو ا كانه فغلى الأو ل'تكون معدا 
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بتناقض الصدر والذيل . وعلى الثاني تقع المعارضة بينهماء فبعد تساقطهما 
بالتعارض يرجع إلى العمومات والمطلقات الدالّة على الجواز وضعاًء وبحكم به 
تكليفاً بالبراءة الشرعيّة والعقليّة على مبنى التساقط فئ المتعارضين . 

ومن ذلك ظهر الكلام في ما رواه ابن مضارب عن أبي عبدالله ني , قال : ٠لا‏ باس 
ببيع العذرة»!''» فإنّه ضعيف أوَّلاَء ومعارض بأدلة المنع ثانياً» فيقع التعارض 
وكيوا تور ةذ العيودات :والاظلانات كماعرفت: 

هذا ما عندناء ولكنّ القوم حيث أنّْهم لم يناقشوا فى السند وقد ذكروا للجمع 
بينهما وجوهاً: 

الوحه الأول :ما اذقرة يخ الطائفة من حمل وزاية الممع علن عتارة الانسان» 
ورواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه » واستشهد على الجمع المذكور 
برواية سماعة » قال : « سأل رجل أبا عبدالله كل -وأنا حاضر_عن بيع العذرة , فقال : 
ني رجل أبيع العذرة» فما تقول ؟ قال: حرام بيعها وثمنها». وقال: ٠لا‏ بأس ببيع 
العذرة)7'). 

قال فى التهذيب/'! _بعد ما نقل رواية الجواز -: «إنّه لا ينافي ذلك ما رواه 
يعقوب بن شعيب, لأنّ هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان» ولأوّل محمول 
على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم , لأنّ خبر ابن شعيب نص في عذرة 
الإنسان ؛ وظاهر فى غيرها» بعكس خبر ابن مضار ب . فإنّه نص في عذرة البهائم , 
وظاهر فى عذرة الانسان». 


59؟) وسائل الشيعة : الجزء ١7‏ البات 1:٠‏ من ابواس:ما يكتثيتن ابه الحديث 5. 
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ولا تنافى بين الخبرين » والذي يكشف عمًا ذكرناه رواية سماعة . 

ثم قال : « فلولا أنّ المراد بقوله : حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك : 
ولا بآس ببيع العذرة مناقضاً له » وذلك منفئ عن أقوالهم ». 

وذكر شيخنا الأنصاري فى تقريب الجمع المذكور من الشيخ الطوسي: «أن 
الرواية الأولى -وهي رواية ابن شعيب -نصٌ في عذرة الإنسان» وظاهرة فى غيرهاء 
بعكس الثانية -وهى رواية ابن مضارب ‏ فإنّها نض فى عذرة غير الإنسان وظاهرة 
فيه » فيطرح ظاهر كل منهما بنصّ الآخر. 

واستشهد على التقريب المذكور بموئّقة سماعة تبعاً للشيخ الطوسى » بدعوى 
أن الجمع ؛ بين الحكم بعدم جواز بيع العذرة و- جوازه فى كلام واحد لمخاطب واحد 
دليل على أن الموضوع لعدم الجواز غير الموضوع للجواز فتكون هذه المونّقة قرينة 
على أن تعارض الروايتين الأولتين ليس باعتبار العلم بعدم ثبوت الحكمين معاًء بل 
باعتبار دلالتهماء فلا بد من الجمع الدلالي بينهما. 

فيحمل الظاهر على النصّ » ونتيجته حمل الأخبار المانعة على عذرة الانسان» 
والأخبار المجوّزة على عذرة البهائم . 

وفيه : 

ولا : إنَا لا نسلّم كون العذرة ة فى الخبر الأوّل نضأ في عذرة الانسان 

ب 111ذزذز00ظظ 
الإنسان متيقّناً في الإرادة على تقدير حرمة بيع العذرة غير كون اللفظ ظاهراً أو نصًأ 
فيها , والذي يكون قرينة على رفع اليد عن الآخر هو الثاني لا الأوّل . 

وبعبارة أخرى : أنّ الجمع العرفي بين الظهورين إِنّما يتحمّق إذاكان أحدهما قرينة 
على الآخرء وأمًا العلم الخارجى بكون بعض أفراد العذرة قدر متيّن من دون أن 
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يعلم ذلك من اللفظ » فلا يصلح للقرينيّة » ولوكان مجرّد العلم الخارجى بكون بعض 
الأفراد متيمّناً فى الإرادة على تقدير صدور الحكم لكان الجمع الدلالي بين «أكرم 
العلماء » و « يحرم إكرام العلماء » ممكناً ؛ لأنّ القدر المتيمّن من العلماء هو العالم 
الجامع للشرائط » وهو كما ترى . 

وثانياً: أنه لوكان الأخذ بالقدر المتيقّن من دليلي الجواز والمنع موجباً للجمع بين 
الروايتين » فلا ينحصر القدر المتيقن بما ذكره» بل يمكن أخذ القدر المتيقن بوجه 
اخبر ايها «وهو عمل بروارة النخواز على العدذرة التسيرة: 

وثالثاً: إن إطلاق العذرة على ما يخرج من البهائم أُوَل الكلام . 

وقال الأستاذ الأعظم''': «إنّ إطلاق العذرة على مدفوعات ما لا يؤ كل لحمه 
ممنوع جدَأء وإنّما يطلق عليه لفظ الأرواث أو السرقين » وهذا واضح لمن كان له 
أنس بالعرف واللغة ». 

اقول: قال فى المنجد : ؛ العذرة: الغائط ». وقال الطربحى : «وسمّي فناء الدار 
العذرة لمكان إلقاء العذرة هناك » » وكذلك فى نهاية ابن وار م لد 
«والعاذر هو الغائط ». 

ورابعا: إن مجرّد كون أحد الخبرين نضّاً لا يدل على تقديمه على الظاهر ؛ إذ 
التقديم فرع أن يكون أحد الدليلين قرينة على الآخر والنصٌ لا يصلح أن يكون قريئة 
على الظاهر , إلا أن يقال : إنّ بناء العقلاء على حجّيّة الظاهر الذي يكون مخالفاً للنصَ 
غير ثابت . 

الوجه الثانى : ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة , ورواية 
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الجواز على الاباحة . 

قال الشيخ : «وفيه ما لا يخفى من البعد». لعل وجه البعد عدم استعمال كلمة 
« السحت » فى الكراهة . فإنّ السحت فى اللغة عبارة عن الحرام . 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم : أنّ لفظ « السحت» قد استعمل في الكراهة في عدّة 
ال 

منها : ما يدل على أنّ كسب الحجّام سحت. 

ومنها: ما يدل على أن قبول الهديّة مع قضاء الحاجة سحت » وغيرهما من 
الروايات فى الموارد المتعددة . 

ومن الواضح أن كسب الحجَّام أو قبول الهديّة المذكورة ليس بحرام » فيكون 
السحت مستعملاً فى الكراهة . 1 

اقول: إن استعمال السحت في موارد خاصّة في الكراهة لا يدلٌ على صحة 
إطلاقه عليها مطلقاًء ولا يدل على كون السحت في اللغة بمعنى الكراهة أيضاً , وإن 
كان قول أهل:اللغة بان السحت ممق الخرمة أيضا لبس يححة : 

والحقّ أن يقال: إن كلمة « السحت» ظاهرة في الحرمة » واستعماله فى الكراهة 
خلاف الظاهر» فيحتاج إلى قرينة » بل الحقٌّ أنّها إرشاد إلى بطلان المعاملة » والذي 
يؤْكّد ما ذكرنا إسناد السحت إلى الثمن » فلا معنى لكون التصرّف فى الثمن حراماً . 
إلا أن تكون المعاملة باطلة . 


الوجه الثالث : ما احتمله المجلسى من حمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها . 
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ورواية المنع على بلاد لا ينتفع بها. قال الشيخ ١:‏ إِنْ هذا الوجه أبعد من الوجه الذي 
ذكره السبزواري » » ولعل وجه الأبعديّة هو أن إمكان الانتفاع فى بلد يكفى فى جواز 
ببعة طلقا : 

أضف إلى ذلك: أنْ جواز الانتفاع ليس دخيلاً فى صحّة البيع ؛ إذ غاية ما يقال 
عند عدم جواز الانتفاع أن البيع المذكور سفهئ . وقد عرفت أن البيع السفهي 
لا يكون باطلاً» مع أن الظاهر من رواية سماعة » حيث قال: ٠إِنَى‏ أبيع العذرة» هو 
كون بيع العذرة شغلاً له » ومنشأً هذا الظهور هو كون المضارع دالا على الاستمرار 
فيعلم من ذلك أنّ بيع العذرة كان أمراً متعارفاً في ذلك الزمان . 

الوجه الرابع: حمل الأخبار المانعة على التقيّة . 

وقال الشيخ : «إنّ هذا الوجه أيضاً أبعد». 

أقول: وجه الأبعديّة هو وجود القول بالجواز بين العامّة أيضاً » لكنّ مجرّد القول 
بالجوازلا يمنع عن الحمل المذكور إذا كان أكثر العامّة ومشاهيرهم قائلين بالحرمة . 
ولو كانت مخالفة عدّة قليلة مضرّة يلزم أن لا تكون مخالفة العامّة مربّحة في أكثر 
الموارةة: 

وقال الأستاذ الأعظم''': « ولمًا كان القول بحرمة بيع العذرة مذهب العامة 
بأجمعهم » فنأخذ بالطائفة المجوّزة لبيعها». 

وقال: «ومن هنا ظهر ما كلام شيخنا الأنصاري حيث استبعد حمل الطائفة 
المانعة عن بيعها على التقيّة ». 

وتعجّب من المحقق المامقاني الذي وجّه كلام الشيخ » حيث قال: (إِنّْ مجرّد 
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كون المنع مذهب أكثر العامّة لا يفيد » مع كون الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن 
صدر منه خبر المنع » وهو الصادق نقذ ». وقال فى وجه تعجّبه : إِنْ أبا حنيفة قد 
أفتى بحرمة بيع العذرة». 

الوجه الخامس: أن تحمل رواية الجواز على الجواز التكليفى ؛ لظهور كلمة 
«لا بأس» فى قوله : «لا بأس ببيع العذرة» فى الحكم التكليفى » وأن تحمل رواية 
المنع وهى : ؛ ثمن العذرة سحت» على الحرمة الوضعيّة » فتصير نتيجة الجمع بينهما 
أن بيع العذرة فاسد وجائز» فلا منافاة بين جواز البيع تكليفاً وفساده وضعاً. 

وفيه : أن الجمع المذكور تبرّعي . فإنّ قوله : ٠لا‏ بأس سبيع العذرة» ظاهر في 
الحكم الوضعي أيضاً » فحمله على التكليفي يحتاج إلى دليل ؛ وهو مفقود في 
المقام . | 

الوجه السادس: ما اختاره المحمّق المامقاني . وقال : «الأقرب عندي حمل 
قوله بئذ :٠لا‏ بأس ببيع العذرة» على الاستفهام الإنكاري ١7:‏ » وفساده أوضح من أن 

الوجه السابع : ما ذكرنا سابقاً من أن الروايات المانعة لا تصلح أن تكون معارضة 
للأخبار المجوّزة » وذلك لضعفها سند » كما عرفت» إلا رواية سماعة » وهى محل 
خلاف فى كونها رواية واحدة أو روايتين بالنظر إلى صدرها وذيلها , فبناءً على كونها 
رواية واحدة تكون مجملة » وبناءً على كونهما روايتين يقع التعارض بينهما » وبعد 
تساقطييها نس[ المجال إلى ماترو اناكو مقنا ريف ويغلى الفو ل وكونة انقا طرف 
المعارضة . فالمرجع في الجواز التكليفي هي أصالة الإباحة في الجواز الوضعى هي 
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العمومات أو الاطلاقات الدالة على صحّحة المعاملات . 

والأستاذ الأعظه!' رجح رواية سماعة » وذكر له وجوهاً إلا أن كلها مخدوشة. 

منها : اقتران كلمة « قال» فيها ب« الواو» حيث ذكر فيها: «وقال: لا بأس ببيع 
العذرة6 :ولو كانه ووآبة واعدة افلوحه لزكرها. 

وفيه: أن ما ذكر لم يصل إلى حدٌ الجزم بالتعدد؛ خصوصاً أنّ الروايات أكثرها 
منقولة بالمعنى » إلا أن يقال :إن النقل بالمعنى متضمّن لجميع الخصوصيّات للألفاظ 
الصادرة من الإمام لك » وإلالا يكون حجّة. 

ومنها : وضع المظهر فيها موضع المضمرء فإنها لو كانت رواية واحدة لكان 
للإمام ميا أن يقول: «ولا بأس ببيعها» بدل قوله : «لا باس ببيع العذرة». 

وفيه : أن العادة فى بيان الأحكام لم تجر على التكلّم بكلام فصيح . 

أضف إليه : أنّها لعلّها منقولة بالمعنى . 

ومنها : أنّها لوكانت رواية واحدة لكانت مجملة. إذن فلزم للسائل أن يسأل عن 
بيع العذرة ثانياً . 

وفيه : أن الاجمال عندنا لا يستلزم الإجمال للسائل أيضاً » فنفس عدم سؤاله عن 
مقصود الإمام يدل على أنّه لم يكن مجملاً عنده . 

وبعبارة واضحة : أن فهم مقصوده لك كان للقرينة الموجودة عنده التى لم يصل 
إلينا. ْ 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم'' ٠:‏ بأنّ احتمال القرينة يندفع بأصالة عدم القريئنة . 


قلت إن القرة على 'تقتاين وععيدة الرواية كانت هوحودة قتطعاء :ولا عضر 
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المجال إلى أصالة عدم القرينة . 

أضف إلى ذلك: أنّ أصالة عدم القرينة إِنّما تجري لو كانت نتيجته إثبات الظهور: 
لا إجمال اللفظ . 

فتلخص : أن الحقٌّ هو الأخذ برواية الجوازء وما ذكره الشيخ من وجوه لعدم جواز 
الأخذ برواية الجواز غير تام » لأنْ مراده من الوجوه المشار إليها فى كلامه أربعة أمور : 

الأول :كون روايات الجواز مخالفة للإجماع والشهرة الفتوائيّة . 

وفيه: أنهما لا يصلحان لترجيح الروايات المانعة على الروايات المجوّزة» أمّا 
الإجماع فلأنٌ المفروض أنّه ليس بحجّة كى يكون مرجحاًء وعلى تقدير حجَيّته 
يكون بنفسه دليلاً» ولا يكون مربجحاً لأحد الخبرين المتعارضين . 

الثانى : كونها مخالفة للشهرة الفتوائيّة » وقد عرفت أنّها ليست جابرة لضعف 
لؤوانة» والمر م فى الصتعارضين ع الشهرة الروائقة عيلى البوكء به لا الكسهرة 
الفتوائيّة . ْ 

الثالث : كونها مخالفة للعمومات » فتقول : إن مجرّدكون إحدى الروايتين مخالفة 
للأخرى لا يوجب طرحهاء بل يلاحظ النسبة بينهماء فإنْها عموم مطلق » فرواية 
الجواز على تقدير تماميّة السند تكون مقيّدة أو مخصّصة لها في غير المتعارضين . 
وأمَا فيهما فلا يكون العامً أو المطلق الموافق لأحد المتعارضين مربّحاً » بل يكون 
مرجعاً بعد تساقطهما , فتأمّل . 

الرابع : كون سند رواية الجواز ضعيفاً. وأجاب عنه الأستاذ الأعظم''': « بأن 
تخيّل ضعف السند اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف » وتوهّم أن 


(1١)‏ مصباح الفقاهة : 5 ه. 
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الأول غير موجود فى كتب الرجال فاسد. فإنّّه مضافاً إلى كونه مذكوراً فيها 
امتضووقا محيته انه قن لفقت أضيز ل الدبف نانفا نروائنة الجيو ا عدة: 
ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف». 

أضف إليه : لوكانت رواية الجواز ضعيفة » فهذا الضعف مشترك بين رواية الجواز 


ورواية المنع . 


جواز بيع الأرواث الطاهرة 0 0 0000 


فرع : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التى ينتفع بها[١]‏ منفعة محلة 
مقصودة. وعن [؟] الخلاف نفى الخلاف فيه. وحكى أيضاً عن المرتضى إل 
الاجماع عليه [1]. وعن [4] المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها إلا بول 
الابل. 

وحكى [5] عن سلار أيضاً, ولا أعرف مستنداً لذلك [5] . إلا دعوى أن 
تحريم الخبائث فى قوله تعالى: و بُحَرْمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ ا "يتسمل 
تحريم بيعها | /ا]. 


]1١[‏ أي ينتفع بالأرواث الطاهرة منفعة محللة معتدٌ بها كطبخ الخبز بهاء أو 
التسميد في الزرع والشجر. 

[؟] أي حكى عن كتاب الخلاف عدم الخلاف في جواز بيع الأرواث الطاهرة . 

[؟] أي الإجماع على جواز بيع الأرواث الطاهرة . 

[غ] ومن هنا شرع فى نقل الأقوال بعدم جواز بيع الأرواث الطاهرة . بتقريب : أن 
المراد من حرمة بيع العذرة فى كلامه ما يشمل الأرواث الطاهرة أيضاً ؛ وذلك 
بقرينة تخصيص المستثنى ببول الإبل » فهذا الاستثناء يدل على أن الحرام بيع 
الأبوال كلهاء سواء كانت طاهرة أم لا . فإذا كان المراد من الأبوال أعمّ من 
النجسة والطاهرة يكون المراد من العذرة أيضاً ما يعم الأرواث الطاهرة . 

[ه6ا) أي حكى حرمة بيع العذرة . 

[1] أي للقول بحرمة بيع الأرواث الطاهرة . 

[1] أي بيع الأرواث الطاهرة. بدعوى أن البول وإن كان طاهراً ولكن حيث إِنّه 
يتنر منه الطبع فينطبق عليه عنوان الخبيث » فيشمله قوله تعالى: يحرم 


.١6ا/‎ :7 الأعراف‎ )١( 
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وقوله[١]‏ عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»('). وما 
تقدم من رواية دعائم الإسلام [7] وغيرها [ ؟]. 

ويرد على الأوّل[4]: أن المراد[ه] بقرينة مقابلته [7] لقوله تعالى: 
ا َي , الحَبَائُتَ 6 الأكل [17] لا مطلاق الانتفاع . 


]1١( 


]١[ 
[؟]‎ 
[غ]‎ 
[ة]‎ 


]3[ 


]7[ 


عَلَْهُمْ الْحَبَانتَ أ فون واطلاق يدك على تيه بيع اواك ناهر 
لكونها من الخبائث . 

هذا تمام الكلام فى المستند الأوَل لحرمة بيع الأرواث الطاهرة . 
هذا إشارة إلى المستند الثاني لحرمة بيع الأرواث الطاهرة . تقريب الاستدلال 
بها: أن المستفاد من الرواية ثبوت الملازمة بين حرمة شىء وعدم جواز 
بيعهاء فحيث أن الأرواث يحرم أكلها فيحرم بيعها أيضاً. 
إشارة إلى المستند الثالث » وهو قوله : « ما كان محرّماً أصله منهيّا عنه لم يجز 
ببعه ). 
كالفقه الرضوي . فيكون هو مستندا رابعاً للحرمة . 
أفن.على المسعيد الأول ء وهو قوله تعالى : لوَيْسَْمُ عَلَهمْ اتات غ3 
أي المراد من قوله تعالى : للوَيْحَرّمُ عَلَيْهُمُ اْحَبَائْتَ ؟؟ تحريم أكل الخبائث» 
لا تحريم الانتفاع منها كى يشمل بيع الأرواث الطاهرة . 
أى بقرينة مقابلة تحريم الخبائث لقوله : يحل هه الطكنات. ,قث 
لا شبهة فى أنّ المراد من تحليل الطيّبات هو حليّة أكلها . فيكون المراد من 
قوله : لوَبْحَرمُ عَلَيهِمْ لْحَبَاتَ #أيضاً هو حرمةأكلها فلايشمل بيع الخبانث. 
خبر لقوله ٠:‏ أن المراد » أي المراد من تحريم الخبائث تحريم أكلهاء لا تحريم 
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النقاش فى أدلة حرمة بيع الأرواث الطاهرة 00 


وعلى ]١[‏ النبوىّ وغيره[ ؟] ما عرفت ["] من أن الموجب لحرمة الشمن 
حرمة عين الشىء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه . والمنافع المقصودة 
الغالبة » ومنفعة الروث ليست هى الأكل المحرّم فهو [؛] كالطين المحرّم . 
كما عرفت سابقا . ١‏ 


]١[ 
]"[ 
[؟]‎ 


[؛] 


مطلق الانتفاع بها كى يشمل البيع . 


أي يرد على النبويّ » وهو «إنّ الله إذا حرّم شيئا ...2 . 


كرواية دعائم الاسلام والفقه الرضوي . 

فاعل لقوله : «يرد». وملخص إيراده على الاستدلال بالروايات هو أن الثابت 
من الملازمة هي الملازمة بين تحريم جميع منافع الشيء ء أو تحريم منافعه 
المقصودة الغالبة » وبين حرمة بيعه » والروث ليس جميع منافعه أو منافعه 
المقصودة حراماً كي يحرم بيعه » بل الذي يكون حراماً هو أكله . وهو ليس من 
منافعه المقصودة منه كى تدل حرمته على حرمة بيعه. 


أي الروث يكون كالطين » فكما أن الأكل ليس من المنافع المقصودة للطين . 


بل هى لا تعد منفعة له ء أو تعد منفعة نادرة له »كذلك الأكل ليس من المنافع 
المقصودة للروث » بل منفعته المقصودة الاحراق والتسميد ء والأكل لا يعد 
متفعة للروث أو يعد هتفحة ناذوة له 

فتلخص : أنّ المستفاد من الروايات أن الشيء إذا كان جميع منافعه أو 
يكاففة !مضو ذه خعر اننا ركتون ببعة جعر اماه وال زوالك ممت معانهها 
المقصودة حراماً كى تدل الروايات على حرمة بيعها. إذن فالروايات لا تدل 
على حرمة بيع الأرواث الطاهرة . 
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التحقية 


تارة يقع الكلام في جواز بيع الأرواث الطاهرة تكليفاً» وأخرى وضعاً. 

ما الحكم التكليفي فيه فهو جائز بلا شبهة » وما ذكر لعدم جواز بيعه من الأخبار 
الخاصّة الواردة فى حرمة بيع العذرة قد عرفت عدم صلاحيّتها للاستدلال بها فى 
العلارة التسية الكشم الروك النلاه كن شرفي أ الاخنازالفاقة المتقدّمة 
كرواية تحف العقول وغيرها غير صالحة للاستدلال بها على المنع » وأمًا الإجماع 
المذدعى على المنع ففيه ما فيه . 

والعمدة فى المقام الاستدلال بالآية الشريفة » وهي قوله تعالى : "ريق علنهة 
الْخَبَائْتَ ‏ بدعوى أن كلمة لألْحَبَائتَ يا 
العموم » فتشمل الآية بعمومها للبيع أيضاً» فتدلٌ على حرمة بيع كلل خبيث » ومنه 
الروث وإن كان طاهرا . 

واعس غك الاتعدلال<لانة وجوه 

الوه الأول إبما وكره شيعه الأنصارى 8 بان المراددمن تحريه العيائيف هو 
م ا ا ا 
بيعه » وما دل على وجود الملازمة بينهما » ضعيف 

أقول شيخ لق سل العو في حفسه» و عه على نحي كل 
بخصوصه بدعوى قيام قرينة عليه » وهى قوله تعالى : وَيْحلَ لَهُمُ الطَيّبات 
الفراغ بأنٌ متعلّق الحليّة فيه خصوص الأكل . 

واه ال 0 الما الفرق بين كنول و اسن عله 
الحَبَائِتَ ©, وبين قوله : لوَيْجِلٌ لَهُمْ الطّيبات ؟ بالتول عموم المعو فى الآة 
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الأولى لجميع الانتفاعات حتّى البيع » واختصاص الحليّة بالأكل فى الآبة الثانية 
لا وجه له ء فكما أن الخبائث جمع محلَى باللام يفيد العموم »كذلك الطيّبات. إذن 
فلاوجه لجعل الآية الثانية قرينة على التصرّف فى الآبة الأولى » ورفع اليد عن 
ععويا ةا ارلا 

وثانياً: إن مجرّد اختصاص الآية الثائية بالأكل » وعدم شمولها لمطلق الانتفاع . 
لا يضرٌ بعموم الآية الأولى » فإنَ مجرّد اتّحاد السياق لا يصلح للقرينيّة . 

وثالثاً: لو سلّمنا أن الآية دلّت على حرمة مطلق الانتفاع من الخبائثء إلا أنها 
لا تدل على حرمة البيع بعنوان أنّه إنشاء البيع » إذ لا يصدق الانتفاع على مجرّد 
إنشاء البيع » بل تدلٌ على سقوط المبيع عن الماليّة شرعاً» والحاصل أنْها لا تدلّ 
على الحرمة » بل تدلّ على بطلان البيع على مبنى اعتبار الماليّة في المبيع . 

وأمّا بناء على عدم قيام دليل على اعتبارها كما عليه الأستاذ الأعظم وسيّدنا 
الأستاذء فلايدلٌ على البطلان أيضاً. وقد ذكر وجهان لاثبات اختصاص حليّة 
الطيّبات بالأ كل : 

الأوّل: ما ذكره المحمّق المامقانى”' » وهو :« أن الطيّب حقيقة في المستلذً » وأن 
اللذة حقيقة فيما يوجد في المأكول والمشروب من ملائمة الطبع». 

والدليل على الأوّل ما ذكره في كنز العرفان الطيّب يقال لمعان: الأوّل: ما هو 
مستلذ » والثانى : ما حلّله الشارع » الثالث : ما كان طاهراً. الرابع : ما خلا عن الأذى 
فى النفس والبدن » وهو حقيقة في الأوّل. 

والدليل على الثاني ما فى مجمع البحرين عن ابن الأعرابي : من أن اللذّة الأكل 


.١8 غاية الأمال:‎ )١( 
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والشرب بنعمة وكفاية » وحيث كان الطيّب عبارة عن المأكول اللذيذ تعيّن تقدير 
الأكل . 

وفيه : أن ما ذكره لا يثبت بمجرّد قول كنز العرفان ومجمع البحرين بعدما علمت 
من عدم حجيّة قول اللغوي . 

الثانى : ما ذكره الشهيدي'' أبآن: «لا فرق بين الآية الأولى والثانية فى اختصاص 
الفعرونة والنكلية يأك ورودزك لأشروية اجقايلة ريل لقريوى لاله الارلى الى تخريه 
الخبائث من الجهة التى تستخبث » وظهور الآية الثانية من حليّة الطيّبات فى الجهة 
يموي 0 

وفيه : أن ما ذكره دعوى بلا دليل » وحمل العام أو المطلق على الحكم الحيثي 
خلاف ظاهره فيحتاج إلى دليل » وهو مفقود في المقام . 

فتلخص إلى هنا: ان إشكال شيخنا الأنصاري على الاستدلال بالاية غير تام . 

الوجه الثانى :.ما ذكره الأستاذ الأعظم' '' ٠:‏ بأنَ المقصود من الخبائث كل ما فيه 
وك و5 6 ور كا لمر الأفعال المذمومة المعبّر عنه بالفارسيّة بلفظة ( يليد ) . 
ويدلٌ على ذلك إطلاق الخبيث على العمل القبيح في قوله تعالى: وجب بن 
المَْيَة الى كَانَتْ تَعْمَلُ الْحَبَائْتَ ", ويساعده العررته واللقة 6 فاده شارف إلن 
تحر واه مقس ريد الأعمال القبيحة » فمثل الزنا والافتراء والغيبة 
ونحوها من الأفعال المحرّمة من الخبائث . إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في 
الآية إلا بيان الكبرى الكليّة من تحريم ما فيه مفسدة » وما تشخيص الصغرى » 
)١(‏ هداية الطالب: .7١ :١‏ 
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وبيان أن فى هذا أو ذاك مفسدة » فخخارج عن حدود الآية » وإلا فيلزم التمسّك بالعام 
فى الكيزية المطيداقنة + 

والجواب عنه: أنّ المفسدة وكذا المصلحة . ليستا مأخوذتين فى موضوع الحكم 
على نحو الحيئيّة التقييديّة » وإلا فتكون على هذا جميع المصاديق من الشبهات 
المصداقيّة » إذ لا يعلم وجود المصلحة أو المفسدة إلا من ناحية الخطاب» بل 
الشكرة واليعاحة وى اكات التعلياتة لحك :هذا ولا 

وقانا :]ا كقرله 592 المتصووس الشانية] افيه مفسدة ورداءة ولو كان من 
الأفعال المذمومة المعبّر عنه بالفارسيّة بلفظ ( يليد ) يدل على المطلوب » وهو حرمة 
بيع الأرواث » إذ المراد من الرداءة المسمّى بالبليد ما هو ردي بنظر العرف . وليس 
هو إلا عبارة أخرى عمًا تتنفّر منه النفس . فإِنّ الموضوعات المأخوذة في أدلة 
الأحكام موكولة إلى الفهم العرفي والخبائث في الآية هي الخبائث العرفيّة » وليست 
إلا ما يتنقر منها العرف » وتشمئرٌ منها نفوسهم » وشمولها للأفعال المذمومة 
لا يضرّناء ولا يكون التمسّك بها تمسّكاً بالعموم فى الشبهات المصداقيّة ؛إذ العرف 
لا يشك فى مفهوم الخبيث . 

وامااهًا د كيه ا لتقوية ادعام يانه مثا ساعن العرف و واللعة: 

فنقول: إِنّ العرف لا يرى كثيراً مما فيه المفسدة من المحرّمات الشرعيّة من 
الخبائث » بل ليس المراد من الخبائث المحرّمات الشرعيّة قطعاًء إذ لو كان هكذا 
يصير معنى الآية يحرم عليهم المحرّمات » وهو كما ترى . 

وكذا اللغة لا تساعده: فعن المجمع : : والخبائث الأفعال المذمومة والخصال 
الرديّة ؛» ولا شبهة أنّ المقصود من المذمومة والرديّة ما يكون كذلك عند العرف». 


ومن الواضح أنّه لا يكون مذموما أو رديئاً عندهم ء إلا أن يتنقّر نفسهم منه . 
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وعون شرو انك الراعنب +« المي ما كدوم وواة ةا وصيناتة »وها كان او 
فقولا واوووطلاق غليه:ها ليوافق التفكى_ رةه اليصطوراش وال تمان الفساسل ةب 
والنفوس الخبيثة » والحرام والأفعال الرديّة والكفر والكذب». وعن تاج الععروس : 
لسن رد ارود كل وي 

والحاصل : أنّ ما ذكره أهل اللغة من المعنى للخبيث ليس إلا ما يفهمه العرف 
منه » فيكون المراد منه هو ما يكون خبيثئاً عرفا » وهو ما يتنر منه الطبع » والبول مما 
يتنقّر منه الطبع الانساني , فتشمله الآبة . وهى قوله تعالى : اأْوَتَجَيْناهُ مِنَ الَوْيَة الى 
كانت تََمَل الْحَتَافَ وغيرها: | 

الوجه الكالث: ما أفاده بعض الفحول من الفقهاء بن مبنى الاستدلال على 
دعوى تعلّق الحرمة على عنوان الخبائث » وليس كذلك . فإنّ الآية ليست بصدد بيان 
تحريم الخبائث » بل بصدد الإخبار عن أوصاف النبئ يَيِيهُ بأنّه يأمرهم بالمعروف . 
وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم الطيّبات » ويحرّم عليهم الخبائث » وليس المراد أنّ 
النبى يَيِْةُ يحرّم عنوان الخبائث أو ذاتها» ويحلٌ عنوان الطيّبات أو ذاتها» بل بصدد 
بيان أنه يحل كلّ ماكان طيّباً ويحرّم كلّ ماكان خبيثاً بالحمل الشائع » ولو بالنهي عن 
أكله وشربه » فإذا نهى عن شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وهكذاء يصدق 
أنه حوّم الخبائث » فلا دلالة للآية على تحريم عنوان الخبائث . 

والجواب عنه : إن كل عنوان أخذ فى موضوع الخطاب يكون ظاهراً في 
الموضوعيّة » وأنّ الحكم يدور مدار صدق هذا العنوان وجودأً وعدمه ‏ فإنّ الآية وإن 
كانت بصدد الاخبار عن أوصاف النبئ يَييةُ » إلا أنها تبن أن أحد أوصافه أنه يحرّم 
الخبائث أي كلّ ما يصدق عليه هذا العنوان » فإنّ الحرمة موضوعها عنوان الخبائث 
لا الغير. 


التحقيق فى بيع الأرواث الطاهرة 11[ 1[ ااا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الوجه الرابع : ما أفاده بعض الفقهاء من المعاصرين بأنّه لم يثبت الإطلاق في 
الآبة كي تشمل المقام » حيث لم يرد تحريم الخبائث إلا في هذه الآية الشريفة . 
وليس هو وارداً لبيان تحريم الخبائث » بل للحكاية عن النبئ ييه » وبيان صفاته . 
فلا إطلاق له يقتضى تحريم كل شيء يتعلّق بالخبائث » بل يمكن اختصاص التحريم 

ويدفعه ظهور تعلّق التحريم بعنوان الخبائث » فتخصيصه بخصوص الأكل 
خلاف ظاهر كون الخبائث جمعاً محلى باللام . 

الوجه الخامس: ما أفاده سيّدنا الأستاذ بأنّ الآية دلت على حرمة ما يعد في 
العرف من الخبائث » ولو كانت طاهرة فمقتضى عموم الآية كون كلّ خبيث حراماً. 
إلا أن الحرمة لا تتعلق بالذوات الخارجيّة » فلا بدٌ من تقدير الفعل . كال كل والشرب 
ونحوهما. وحيث أن التقدير خلاف الأصل يختصّ الحكم بالخبائث من الأفعال 
الخبيثة ؛ لعدم توقف الحكم على التقدير» وأمّا الذوات الخارجيّة فلايصحّ تعلق 
الحكم بها إلا مع التقدير. 

وفيه : أنّ التقدير كما يكون خلاف الأصل . كذلك تخصيص الخبائث بالأفعال 
الخبيثة » مع أنّها أوصاف للأعيان أيضاً خلاف الظاهر. 

فتلخّص إلى هنا: أن الوجوه المذكورة من الأكابر لا تصلح لإسقاط الآية عن 
الاستدلال بها على حرمة بيع الأرواث » والذي يصلح لذلك هو أنّ غاية ما يستفاد 
منها عدم جواز الانتفاع بهاء ولا مثافاة نين أن لا جور لانتفاع بشىء » وبين جواز 
بيعه ‏ إذ لا يعد انتفاعا »كما عرفت . وليس الماليّة معتبرة فى المبيع كي ينافيه عدم 
جواز الانتفاع به . نعم إذا قلنا باعتبار حليّة المنافع المقصودة فى المبيع يكون البيع 
حراماًء والعمدة لجواز بيع الأرواث هو قيام السيرة القطعيّة فى جميع الأعصار 
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والأمصار على بيعها والانتفاع بها لتسميد الأشجارهء والانتفاع من حرارتها بعد 
إحراقها » وغيرها من المنافع » وهى تكون مخصّصة للعمومات أو الاطلاقات الدالة 
على عدم الجواز لو وجدت » وقد عرفت عدم وجودها. 

إذن » فالحقّ جواز بيعها تكليفاً. أضف إلى ما ذكرناه البراءة العقليّة أو الشرعيّة 
0 

وأمّا وضعاً فمقتضى العمومات أو الإطلاقات هى الصحّة فى كل ما يصدق عليه 
عنوان العقد والتجارة » سواء كان المبيع ملا أو غيره» وسيأتي التحقيق فى اعتبار 
الماليّة وعدمه في المبيع فى محلّه مفصّلاً إن شاء الله . 


فى حرمة المعاوضة على الدم ااا ب000010101 0 ا ااا 


الثالثة [١]؛‏ يحرم المعاوضة على الدم[؟] بلا خلاف, بل عن النهاية 
وحاشية الارشاد لفخر الدين ., والتنقيح : الاجماع ["] عليه . ويدل عليه [4 ] 
الاخبار السابقة [ 0 ]. 

فرع : وأمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محذلة كالصبغ [1] لو قلنا 


بحوازه [/]. ففى [8] حواز بيعه[14]وجهان. 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 


[غ] 
[5] 
[1] 
[7] 


[4] 
[؟] 


أى المسالة الثالثة من المسائل الثمان المتقدّمة فى أوائل الكتاب . 


أي على الدم النجس ء وأما الدم الطاهر فسياتي حكمه . 


مبتدأ مؤخر لقوله : «بل عن النهاية»» أي الإجماع على تحريم المعاوضة 
على الدم . 
أي على تحريم المعاوضة على الدم . 
كرواية تحف العقول » ودعائم الإسلام . والنبويّ المتقدم . وفقه الرضا له . 
أي تلوين الثوب ء أو الجدارء أو الخشب . فإنّه منفعة محللة للدم الطاهر . 
أي لو قلنا بجواز الصبغ بالدم الطاهر » وفي الاتيان بكلمة «لو» إشارة إلى أن 
الشيخ يميل إلى عدم جوازه » وهو غير تامٌ على مبنى الشيخ من أن الأصل في 
الأشياء الاباحة . 

وما ذكرنا ظهر ما فى كلام المحمّق المامقانى حيث أجاب عن الإشكال 
المذكور بأنَ منشأ الترديد في جواز الصبغ خلافهم في أن مقتضى الأصل هل 
هو الاباحة أو الحظرء وهوكافي فى وجه صحًّة التقييد بقوله: «لو قلنا 
هران #عووجة الظهور أذ متى شيعن لساري لبس التردية فى الننيالة 
المذكورة » بل مبناه هو البراءة » فلا بدٌ أن يكون جازماً بها في المقام لا متردّداً . 
جواب للشرط » أي إذا فرضت للدم منفعة محللة ففى جواز بيعه. 


أي ففى جواز بيع الدم الطاهر. 


مده موه بام عاد ع لجيج اهنيد المطالب فى شر المتكاتعن» 1 البخزه الاول 


أقواهما الجواز؛ لأنّها [ ١‏ ] عين طاهرة ينتفع بها [؟] منفعة محللة. 
وأمًا مرفوعة ["] الواسطى المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين كذ بالقصابين 


ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد [ 4]. واذان [5] الفؤاد والطحال[5] 
إلى آخرها , فالظاهر [] إرادة حرمة البيع للأكل . 


]1١[ 


]"[ 


]"[ 


]4[ 


]5[ 


]7[ 
]7[ 


أي الدم » المناسب له أن يقول «لأنّه » بالضمير المذكّر إلا أنّه لو دار الأمربين 
مراعاة المرجع وبين مراعاة الخبر» فمراعاة الخبر أؤلى » ولذا قال: «لأنّها» 
باعتبار أنْ الخبر -وهو العين ‏ منت . 
أي ينتفع بالعين الطاهرة منفعة محللة » فكل ما ينتفع به منفعة محذلة معت بها 
يكون بيعه جائزا . 
جواب عن سؤال مقدّر. وأمّا السؤال فهو كيف قلتم بجواز بيع الدم مع أن 
الأميرائةٍ قد نهى القصّابين عن بيع سبعة » ومنها الدم . 

وملخص الجواب: أنّ الظاهر أنّ المراد من حرمة الدم حرمة بيعه للأكل. 
وأمّا بيعه لأجل المنافع الأخرى المحذلة المقصودة ء فلا تشمله الرواية . 
الغُدّد -بضم الغين وفتح الدال الأولى - جمع عُدَةَ -بضم الغين وفتح الدال 
المشددة_: وهى القطعة من اللحم الصلبة بين الجلد واللحم . 
آذان الفؤاد جمع أذن بضمَ الهمزة وسكون الذال» أو ضمّها جزء من أجزاء 
القلب فى جوف الحيوان . 
بكسر الطاء ؛ عُدَةَ اسفنجيّة لقت في جوف الإنسان والحيوان. 
جواب لقوله : « وأمّا مرفوعة». أي الظاهر من المرفوعة أَنْها دالة على حرمة 
بيع الدم للأكل » لا لأجل سائر الانتفاعات . وهذا الذي ذكره الشيخ الأعظم 
تبعه الأستاذ الأعظم أيضاً. 

وأورد عليه بعض تلامذته من أن إطلاق النهي يقتضي خلافه . هذا أَوّلاً. 


فى حرمة المعاوضة على الدم الطاهر تجو و تأرط زر اخ وجي ع اناه اسم مو م م 0 1 


ولاشك فى تحريمه[١]‏ لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرّمة فى المبيع 
موجب لحرمة البيع » بل بطلانه. 

وصرّح ]١[‏ فى التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر. لاستخبائثه ["]. 
ولعله [4 ] لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم . 


]١[ 
]"[ 


[؟] 


[؛ا 


واثائيا ]3 اكصنة المنقطة المدوسة لاتبوية عن كن العم عه بعلم الاقم 
باستعمال المشتري له في التخمير» وقد التزموا فيه بالجواز. 

وفيه : أن الاطلاق على تقدير تماميّته يخصّص بالسيرة القطعيّة على جواز 
البيع لغير الأكل إذا فرضت له منفعة محللة » كما هو كذلك فى عصرنا هذا 
بالنسبة إلى دم الإنسان» وأمّا ما ذكره من قياس المقام ببيع العنب » وقياس 
القصد بالعلم فهو فى غير محلّه ؛ لأنّ جواز بيع العنب مع علم البائع بأنّه 
يستعمله فى الخمر إِنْما ثبت بالنصٌ » وأمّا قصده فجوازه غير معلوم »كما 
سياتي » وعلى تقديره فهو يقتصر على مورده. 

والعمدة فى المقام : أنّ ما ذكره العلمان_من أن قصد المنفعة المحرّمة في 
البيع موجب لحرمة البيع وبطلانه لم يقم عليه دليل. 
أي لا شك فى تحريم بيع الدم لأكله . 
نه تيه وبّه جواز البيع بقوله ٠:‏ بأنّا لو قلنا بجواز الصبغ بالدم » ففى جواز بيعه 
وجهان» » واختار الجواز » وذكر وجهه . ولم يبيّن وجه عدم جواز البيع » وإِنّما 
نقل وجهه عن التذكرة » وهو دليل على أنّه لم يقبل عدم الجواز. 
أي عدم جواز بيع الدم إِنّما هو لأجل كون الدم خبيثاً؛ فيشمله قوله: 
أي التعليل باستخباث الدم لعدم جواز بيعه لأجل أن أكله حرام » وليس له 


منفعة ظاهرة غير الأكل . 
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وبعبارة أخرى : أنّ أكله مما يتنر منه الطبع » فيكون من الأفعال الخبيثة. 
ويصدق عنوان الخبيث على الدم بهذا الاعتبار» وليس له منافع ظاهرة أخرى 
كي يكون بيعه جائزاً باعتبارها . 

لكن قد عرفت أن مجرّد الاستخباث لا يكون سببا لعدم جواز البيع. 
ومجرّد كون الشيء محرّمٌ الأكل لا يوجب كونه خبيئاً على الاطلاق . 


التحمَيوٌ 


ملخص كلام الشيخ ##ّ: هو التفصيل بين الدم النجس » فحكم بحرمة بيعه 
للإجماع » والأخبار العامّة المتقدمة » وبين الدم الطاهر» فقد قوّى جواز المعارضة 
عليه إذا فرضت له منفعة محذلة كالصبغ ونحوه ؛ لكونه من الأعيان التى ينتفع بها 

وفيه : أنّه لا وجه لهذا التفصيل ؛ إذ أنّ مجرّد النجاسة لا يكون سبباً لعدم جواز 
البيع . وأمًا الإجماع والأخبار العامّة » فقد عرفت ما فيها. 

والحقٌّ في المقام : أن يقع البحث في بيع الدم تارة تكليفاً» وأخرى وضعاً. 

ما الأول : فقد عرفت عدم قيام دليل معتبر على عدم الجواز» ومقتضى البراءة 
بكلا قسميها هو الجواز. 

وأمًا الثاني » فالظاهر هو الصحّة . وذلك بمقتضى أدلّة صحّة المعاملات كدليل 
جوب الوفاء بالعقد وغيره» وقد استدل على الحرمة بوجوه: 

منها : مرفوعة يحيى الواسطى التى دلت على نهى الأمير مق القصّابين عن بيع 
الدم » فيكون مقتضى إطلاق النهي الحرمة التكليفيّة والوضعيّة . 

وفيه : أنّها مرفوعة لا تصلح للاستدلال بهاء ومع ضعف السند لا حاجة إلى 


البحث عن دلالتها . 
ومنها: أن بيع الدم إعانة على الاثم » فيكون محرماً لذلك . 
وَقيْةه أولآ: 51 العبنة بعوما عموغ من وخحذوقإته قديعهريه الإنسان تغير الأكل. : 
كالصبغ وغيره » فلا يلزم منه إعانته على الإثم . 
وثانيا : كونه حراماً بعنوان الاعانة على الاثم يدل على حرمته تكليفاً» ولا يدل 
على الفساد . 
وثالثاً: إن الاعانة على الاثم ليس بحرام كما سيأتى تحقيقه . 
ومنها: ما استدلٌ به العلامة المامقانى!') على حرمة بيعه بالكتاب والسنّة 
تشبميمة الله وك ناذا توم شيا جوم انمه 
وقد أجيب عنه: بأنٌ المراد من تحريم الدم فى الكتاب والسئّة هو الأكل, 
ولا ملازمة بين حرمة الأكل وحرمة البيع » وأمًا النبويّ فهو ضعيف » كما عرفت . 


.١8 غاية الآمال:‎ )١( 
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الرابعة :]١[‏ لا إشكال فى حرمة بيع المنى ؛ لنجاسته [؟] وعدم [] 
الانتفاع به إذا وقع فى خارج الرحم . ولو وقع فيه [1] فكذلك لا ينتفع به 


[1] أي المسالة الرابعة من المسائل الثمان المتقدّمة في أوائل المبحث . 
[؟] تعليل لحرمة , بيع المنئ » أي بيع المنى حرام » لأجل نجاسته » فيشمله قوله 
فى رواية تحف العقول : « أو شىء من وجوه النجس » » وهذا إشارة إلى الدليل 
الأرة تحرف مالسو 0 
[] أي إِنّما قلنا بحرمة بيع المنى , لأنّه لا ينتفع بهء وكلّ ما لا ينتفع به لا يجوز 
بيعه ؛ لأنّه ليس بمال» فلا تشمله أدلة صحّة جواز البيع. وهذا إشارة إلى 
الدليل الثانى لحرمة بيع المنئ . 
[غ] أي لو وقع المنئ فى الرحم أيضاً لا ينتفع به المشتري » وإن انتفع به غيره . 
ا ا لا يتتفع به المشتري ) بيان لقوله : 
( فكذلك ) يعني أنه لو وقه نع المنئ فى الرحم كان أيضاً مما لا ينتفع به 
مدرو رذ قنع يديره وو الأنثى التى وقع المنئ فى رحمها. 
وعلى هذا يكون معنى قوله : ( فكذلك) أنه ان وقع المنئ في الرحم لا ينتفع 
نه أيضا »: 
إلا أن المحمّق الشهيدي' '' قال: إن قوله : (لا ينتفع به المشتري ) في 
مقام التعليل للحكم المستفاد من قوله : (فكذلك )» أعنى حرمة ؛ بيع اعرد 
الواقع في الرحم»» أي حرام بيع المنئ الواقع في الرحم لأنّه لا ينتفع به » ثم 
قال: «وفى الكلام حذف» يعنى لا ينتفع به المشتري مطلقا انتفاعا يتوقف 
على الشراء: 


.١9 غاية الآمال:‎ )١( 
٠١ (؟) هداية الطالب:‎ 


المختري ؛ لآنَ [1] الولد نماء ء الم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان 
شرعا . لكن [؟] الظاهر أَنَ حكمهم بتبعيّة الم متفرّع على عدم تملك المنئ . 


]1١[‏ تعليل لعدم انتفاع المشتري من المنئ فى الرحم . وملخصه: أنّه ما دام من 
فى الرحم ولم يصر ولدأًء فعدم الانتفاع به واضح » وأمًا بعد صيرورته ولدأء 
فلأنَ الولد تابع للأمٌ فى الملكيّة في الحيوانات » فيكون الولد له وهو ينتفع به 
لا بالشراء » بل بتبع ملكيّة الحيوانات » فهو لم ينتفع بالشراء وإِنّما انتفع به 
بعنوان أنّه نماء مملوكه فيكون مملوكا له مجَّاناً. هذا إن كان المشتري مالكاأ 
للحيوانات .ء وأمّا إذا لم تكن الأمّ مملوكة للمشتري » فلا يكون الولد له 
بالشراء» بل يكون لمالك الأمّ بمقتضى التبعيّة » وإن كانت الأمّ له فالولد له 
ايضا قهرا مجانا بمقتضى التبعيّة » فيكون شراؤه وبذل المال بإزائه بمنزلة 
شراء مال نفسه . هذا في الحيوانات . 

وأما فى الإنسان» فلأنٌ الولد يكون لصاحب المني بالتبع » ولا ينتفع به 
لمتتري رارع قلركتان بمنناعي: لصتن وهب الأب + تجتفع بعد بالتيع 
بالا 

أقول: قد ظهر مما ذكرنا في شرح كلام المصئّف أن قوله : «لا ينتفع به 
المشتري » على إطلاقه غير صحيح », بل ينتفع به » لكن بعنوان نماء ملكهء 
فلا معنى لأن يشتريه , وإِنّما المناسب كان أن يقول: «لا ينتفع به المشتري 
بالشراء » . هذا اولا . 

وثاليا+إ5 المشغرى الا يضفم يشراء :اليس [ذا كان الشراد يحل الاستقرار فى 
ار ا ل را الجر ع ل ال ل 
بشراء المنئ إذ يكون صاحب النموٌ والنتاج . 

[؟] استدراك عمًا ذكره: من أن المشتري لا ينتفع بشراء المنئ ؛ لأن الولد 
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وإلا[١]‏ لكان[ ؟] بمنزلة البذر المملوك يتبعه ["] الزرع . فالمتعيّن [4] 
التعليل بالنجاسة . لكن قد منع بعض [ 0] من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى 
الباطن . 


لكر شع ركون لكاتيها لآ بالكيا عا 
وملخصه: أن حكم الفقهاء بأنْ الولد فى الحيوانات تابع للأمّ متفرّع على 
أن منئ الحيوان لا يكون قابلاً للملكيّة لأحدء وأمًا لوكان قابلاً لها كان الولد 
ملكأ لصاحب الفحل » كالزرع في ملك الغير» وكذلك في الإنسان يكون ملكا 
لصاحب المنى . 
]1١[‏ أي إن كان المنى قابلاً للتملك . 
[؟] أي لكان المنئ الواقع فى الرحم بمنزلة البذر المزروع فى ملك الغير» فكما أن 
الزرع يتبع البذر لا للأرض . فيكون الزرع لصاحب البذرء كذلك الولد يكون 
لصاحب المني . 
[؟] الضمير يرجع إلى البذرء بمعنى أن البذر المملوك لوزرع في أرض الغير يكون 
الزرع لصاحب البذرء لا لصاحب الأرض ء والمنىئ على تقدير كونه مملوكا 
يكون لصاحب الفحل » فعلى هذا يكون المشتري الذى صار صاحب الماء 
ينتفع به . 
[4] أي يتعيّن أن يستدلٌ لحرمة بيع المنى بنجاسته ء ولا يجوز الاستدلال بعدم 
لالكفار يه إذا المتروضى أنه صقم ربل نا على متفخكة اللمقن للتملك. 
[5] وهو صاحب ففتاح الكرامة . هو جواب عن الاستدلال بالنجاسة على عدم 
جواز بيع المنى . 
وملخخصه: أنّه لم يكن نجساً ما لم يخرج للخارج » فإنّ الدم والمني 
والغائط في الباطن ليست نجسة » وعلى هذا فلاوجه للاستدلال على عدم 


وقد ذكر العلامة[١]‏ من المحرّمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل 
الاستقرار فى الرحم . كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار. كما فى[؟] 
جامع المقاصد . وعن غيره. ولعل فى الغنية بطلان بيع ما فى اصلاب 
الفحول بالجهالة[7], وعدم القدرة 0 التسليم[ 4 ] ١‏ 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 


][ 


جواز بيعه بنجاسته . 
لما فرغ من البحث عن حكم المنئ بكلا قسميه » وهو ماكان خارج الرحم 
وداخله تعرّض لحالة أخرى لماء الفحل » وهي ما بعد تحرّكه من المبدأ إلى أن 
ته فى الرسجم. 
التعبير بقوله : « في جامع المقاصد » حيث ذكر بكلمة « في » إشارة إلى أنّه 8 
رأى هذا القول فى جامع المقاصد بنفسه . 

والتعبير بقول: عن غيره» إشارة إلى أنه حكىّ له عن غير الجامع من 
الكقيي الفقيكة من فاون ان جزاء تقس 
الجار متعلّق بقوله : « علل » أي استدلٌ بالجهالة على بطلان بيع ما فى أصلاب 
الفحول » وقد ذكر في بعض الحواشي أن المراد بالجهالة هي الجهالة من 
جمد رشي ري سقو ادرو يس سو جر 
وعدمه » وليس المراد الجهالة من حيث الكمَ » كي يذّعي أنّها لا تضرٌ في مثل 
المقام الذي ليس المطلوب منه الكم . 
أي علّل عدم جواز بيع المنئ بأنَ البائع لا يقدر على تسليمه ؛ إذ ليس إفراغ 
المنىّ بيده في كل وقت . 
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أ .هه # انيما 


فى العام درو 

الفرع الأوّل: وهو جواز بيع المنئ إذا وقع فى تخارج الرحم وعدمه» فحكم 
شيخنا الأنصاري بحرمة بيعه لنجاسته» وعدم الانتفاع به وكذلك يحرم بيعه عند 
كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع . 

أقول: إِنّ مقتضى أدلّة صححة البيع من العمومات والاطلاقات هو جواز بيعه 
وضعاً. والموانع المذكورة إمّا نجاسته » وإمًا حرمة أكله » وعدم الانتفاع به. وهما 
ارد ان الواح كاعر 

وغاية ما يقال: إنْهما يوجبان عدم ماليّة المبيع » وهو على تقدير لزومه لا يمنع 
من صحّة البيع » لما عرفت . 

الفرع الثانى : في جواز بيعه إذا وقع في الرحم . 

نارة يقال 4 يتحية التماء للعيوان.واخرق يقال #«تعدهها بن يكون نظي البندذر 
المغرس فى ملك الغير. فعلى الأوّل لا يجوز بيعه ‏ إذ المفروض أنّه صار جزءاً من 
الحيوان» فيكون ملكا لصاحب الحيوان بالتبع . 

وعلى الثانى : يجوز بيعه من صاحب الأنثى وغيره» لوجود المقتضي » وهو 
العموماك والاطاؤقات الدالّة على صحّة البيع . والحقٌّ فى المقام هو القول الأوّل» 
ولك شاه تمر تجلاع تعالى نوق الكسالم ذى (اللجير إناكنه كنا أ الولد للغراش 

لا يقال: إن النجاسة مانعة. 

لآنه يقال: إِنّها لا تصلح للمانعيّة »كما عرفت . أضف إليه : أن المنئ ليس بنجس 


التحقيق فى جواز بيع المنىّ و م ل ا او و ا لا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


إذا انتقل من الداخل إلى الداخل . 

لا يقال: إن الجهالة وعدم القدرة على التسليم مانعتان من صحة البيع . 

لأنّه يقال: أمَا الجهالة فإنّها أيضاً لا تصلح للمانعيّة ؛ لأنّ مانعيّتها من جهة 
استلزامها الغررء ولا يلزم الغرر هنا ؛ لعدم تأثير الاختلاف بحسب الكيف والكمٌ فيما 
هو المقصود منه : وهو اتعقاد النطفة . اضف إليه : أن الغرر لا يوجب البطلان» كما 

وأمًا عدم القدرة على التسليم » فإنّْها أيضاً لا تصلح للمانعيّة » وغاية ما يترنّب 
عليه الكران لزه وذفم الور هذ أولا. 

كايا افطل كل فى بحسي فيكو صلم المت بنايم السيواة اكه 
فى الحكم الوضعى . 

وأمّا الحكم التكليفى » فمقتضى البراءة الشرعيّة والعقليّة هو الجواز. نعم ؛ هنا 
رواية تدلّ على أن ثمن المنىّ من السحت » وهو ما روي عن على بن أبي طالب كذ . 
قال  :‏ من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ...10" إلا أنّه ضعيف سنداً . 

الفرع الثالث: فى بيع عسيب الفحل » وله معان مختلفة في اللغة . إلا أن المراد 
به في المقام ماء الفحل في الأصلاب » ويقع البحث هنا في مقامين : 

المقام الأوّل: في حكمه التكليفي والوضعي بحسب القاعدة . 

المقام الثانى : بحسب الروايات الخاضّة . 

ا لأوّل : فمقتضى البراءة بكلا قسميها جوازه. 

وأمّا الثاني : فمقتضى أدلة صحّة البيع صحّته ؛ وما ذكر من الموانع لا تصلح 


)١(‏ مستدرك الوسائل : الجزء ١7‏ » الباب من أبواب مايكتسب به » الحديث ١‏ » ط . الجديدة. 
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للمانعيّة »كما عرفت . إلا أنّه قيل إن المنئ لم يوجد فى الأصلاب . وإنّما هو مخلوق 
الساعة حين الجماع » وهو على تقدير ثبوته أمر آخر. 

وأمًا الثاني : فهنا عدّة روايات » فلا بدٌ من ملاحظتها : 

منها:ماروي عن على نيا » حيث قال: «من السحت ثمن الميتة» إلى أن 
قال: وعسب الفحل 4" أء وهي ضعيفة . 

ومنها : ما رواه في دعائم الإسلام عن رسول الله يَيِيهُ : «نهى عن جميع الأحرار 
-إلى أن قال :-عن بيع العسب»!''. وهى ضعيفة . 

منها: ما روي عن علئ 12 أنّه قال: ومن السحت عسب الفحل »' ''. وهي 
ضعيفة , فتلخّص أن الروايات الدالّة على عدم جواز بيع عسيب الفحل غير تامّة. 

وفي المقام روايتان : إحداهما تدلّ على جوازإجارة الفحل » والأخرى على جواز 
بيع العسيب . 

أمَا الأولى فما رواه حنّان بن سديرء قال :« دخلنا على أبى عبد الله لكا ومعنا فرقد 
الحجّام إلى أن قال : فقال له : جعلنى الله فداك » لى تيسأ أكريه » فما تقول فى 
كسبه ؟ قال : كل كسبه . فإنّه حلال والناس يكرهونه . 

قال حنان» قلت لأ شىء يكرهونه وهو حلال ؟ قال: لتعيير الناس بعضهم 
بعضاً!؟). 

وَهَدَه الرؤاية قامة السستد:.والذلالة وافتدل على عواز:نيعة. 


مستدرك الوسائل : الجزء ٠‏ » الباب 0 من أبواب مايكتسب به » الحديث »١‏ ط .الجديدة. 
المصدر المتقدم : الحديث 6. 

المصدر المتقدم : الباب ٠١‏ » الحديث .١‏ 

المصدر المتقدم : الباب ؟١»‏ الحديث .١‏ 


الخامسة :]١[‏ تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها[؟] التى تحلها 
الحياة [*] من [4] ذى النفس السائلة على [5] المعروف من مذهب 
الاصحاب» وفى التذكرة كما [5] عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه. 
وعن [/1] رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيّتها [4]. 


]١[ 
[؟]‎ 


[؟] 


[غ] 


وملخص الكلام : أن بيع العسيب جائز بحسب القواعد , والنصّ الخاصٌ . 
أي المسألة الخامسة من المسائل الثمان. 
كرأس الميتة ويدها ورجلها ؛ لأنّ الميتة كما تطلق على مجموع الحيوان الذي 
لم يذل » أو ذكّي بغير الطريق الشرعى » كذلك تطلق على أجزاء الميتة أيضاً . 
ولذلك تصدق الميتة عليها » فتشملها الأدلّة الدالّة على حرمة الميتة . 
خرج بهذا القيد ما لا تحلها الحياة »كالصوف . فلا مانع من بيعه ؛ لعدم صدق 
الميتة عليه ؛ لأنّ الميتة عبارة عمًا خرج روحه من غير تذكية » وهذا العنوان 
لا يصدق على مالا روح له. 
بيان للميتة التى تحرم المعاوضة عليهاء أي من الحيوان الذي يخرج دمه 
بالدفق والقوّة من العروق عند قطعها. 
الجار متعلّق بقوله ‏ : تحرم » . 
وفى هذا التعبير إشارة إلى أنّه لم ينقل الإجماع عن المنتهى والتتقيح 
بالمباشرة » بل حكى له ذلك » ولكن ينقله عن التذكرة بالمباشرة . 
أي حكى في باب الرهن عن الخلاف . 
أي على عدم قابليّة الميتة أن تكون مملوكة فيشمله قوله: «لا بيع إلا في 
ملك ». 

إلى هنا تمّكلامه فى الدليل الأول على حرمة المعاوضة على الميتة » وهو 
الإجماع . 
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ويدل عليه ١[‏ ]-مضافاً إلى تقدّم من الأخبار-ما[؟] دلّ على أنَّ الميتة 
لا ينتفع بها منضمًّا [*] إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبيع لثئلًّا[؛ ] 
يدخل فى عموم النهى عن أكل المال بالباطل . وخصوص [0] عد ثمن 
الميتة من السحت فى رواية السكونى . 


]1١[‏ أي على تحريم المعاوضة على الميتة . وهذا إشارة إلى الدليل الشانى على 
الحرمة » وهو عبارة عن الأخبار العامّة الع داق #تعديرف بف الع ل 
وقيوة: 

[؟] فاعل لقوله: «ويدلٌ»» أي يدل على تحريم المعاوضة على الميتة » مضافا 
إلى الأخبار العامّة الأخبار الخاصّة الدالة على أنّ الميتة لا يجوز الانتفاع بها. 
كصحيحة على بن المغيرة » قال: «قلت لأبى عبدالله يكلا : جعلت فداكء 
الميتة لا ينتفع بها بشيء ؟ قال 96 : لا .237 . 

[؟] أي حال كون الحديث الدال على أنّ الميتة لا ينتفع بها يضم إلى اشتراط 
وجود المنفعة المباحة فى المبيع . وهذا إشارة إلى الدليل الثالث . 

وملخصه: أنّه يشترط وجود المنفعة المباحة فى المبيع فى صحّة البيع ؛ إذ 
لولم يكن كذلك لدخخل فى عموم النهى عن أكل المال بالباطل » فيكون البيع 
باطلاًء وحيث أن الميتة لا ينتفع بها ء فتكون داخلة في عموم النهي . 

[4] أي إِنّما قلنا باشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبيع كى لا يدخل البيع في 
عموم النهى ... في قوله تعالى : لوا تأُلُوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بالبَاطِل 1 

[6] هذا إشارة إلى الدليل الرابع . 


(0:-وسائل الشبعة «الناتك ذفن روات التحاشات» الحلاييك . 
(؟) النساء 5: 59؟. 


فى رواية الصيقل الدالة على جواز بيع الميتة ا ام و ا 


نعم :]١[‏ قد ورد بعض ما[؟] يظهر منه الجواز. مثل رواية الصيقل. 
قال: «كتبوا إلى الرجل جا : جعلنا الله فداك. إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا 
معيشة ولا تجارة غيرها | "], ونحن مضطرّون إليها | ؛ ]. وإنما غلافها [ 5] 
من جلود الميتة ؛ من البغال والحمير الاهليّة لآ يجوز [1] فى اعمالنا غيرها. 
فيحل[7]لناعملها وشراؤها وبيعها وعها[4] ميدن وثيابنا 


]4[ 


وملخصه: أن في رواية السكونى عد خصوص ثمن الميتة من السحت» 
فلا معنى لكون الثمن سحتا إلا أن تكون المعاملة حراماً » وهي عن السكونى 
عن أبي عبد الله م » قال : « السحت ثمن الميتة ...»!". ئ 
هذا استدراك عمًا أفاده من حرمة المعاوضة على الميتة . 
أىئ قد ورد بعض الأخبار يظهر منه جواز بيع الميتة . 
اق غير همل السو فا 
أي مضطرّون إلى عمل السيوف بحيث لا يمكن لنا أن نعيش بدونه . 

ا غلاقة السيوك, 

أي لا يصلح غير جلود الميتة لأن نعمل بها السيوف . 

من هنا شرع في السؤال عن حكم عمل السيوف » أي «أفيحل » أن نصنع 
غلاف السيوف من جلود الميتة » و« الضمير» فى عملها وبيعها يرجع إلى 


جلود الميتة . 
إلى هنا سأل عن حليّة العمل . ومن هنا شرع في السؤال عن طهارة الجلود . 
أي هل يحل لنا مسّ الجلود . 


.6 وسائل الشيعة : الباب فهر أبوات ها ايكتسو نه التحديف‎ )١( 
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ونحن ]١[‏ نصلى فى ثيابناء ونحن محتاجون إلى جوابك فى هذه المسألة 
-يا سيّدنا- لضرورتنا إليها [ ” ]؟ فكتب اله : اجعلوا [] ثوباً للصلاة. الى 
آخر الحديث . ونحوها[؛ ] رواية أخرى بهذا المضمون. ولذا[ه] قال فى 


]1١[‏ و« الواو» للحاليّة » أي هل يجوز لنا أن نصلى في النوب الذي مس جلود 
الميتة أو مسّتها أيادينا . 
[؟] أي إلى هذه المسألة » أي فهم هذه المسألة ضروريٌّ لنا. 
[؟] أي اجعلوا ثوبا آخر للصلاة غير الثوب الذي مسّ جلود الميتة» فهذا الأمر 
إرشاد إلى نجاسة جلدهاء ولذا أمرءائّة بتبديل ثوبه» ولم ينه عن شرائها 
وبيعهاء وهو تقرير لجوازهما » فهى دالّة على جوازهما مع نجاسة الميتة . 
والحاصل : أن نهى الإمام اجا لي فى الجواب عن الصلاة فيها » والسكوت عن 
الباقي ظاهر فى جواز غيرهاء إمَا بالإطلاق المقامى » وإما من باب أنّه ترك 
التعرّض لما يكون فى ذهن السائل وإقراره على اعتقاده . 
[] أي نحو رواية الصيفل رواية أخرى بنفس مضمون رواية الصيقل » وهى أيضأ 
تدل على جواز بيع الميتة وشرائها. وهى أيضاً رواية الصيقل عن الرضا كا : 
١‏ إنى اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابى » فاصلى 
فيها » فكتب 32 إلى : اتتخذ ثوب لصلاتك ...70" 
بتقريب : أن الإمام ليذ قرّر السائل على ما فى ارتكازه من الجوازء وإنّما 
أرشده إلى كون الميتة مانعة فى الصلاة . 
[ه] أي لأجل ظهور هاتين الروايتين فى جواز بيع الميتة . قال السبزواري في كفاية 
الفقيه » والمحدّث البحراني فى الحدائق . 


.4 وسائل الشيعة : الباب 88 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 


فى حرمة المعاوضة على الميتة وعدمها ا 0 


الكفاية والحدائق: «إن الحكم ]١[‏ لا يخلو من إشكال». 

ويمكن أن يقال [1؟]: إن مورد السؤال [*] عمل السيوف وبيعها وشراؤها 
لا خصوص الغلاف مستقلاً. ولافى ضمن السيف على أن يكون [4 ] جزء 
من الشمن فى مقابل عين الجلد . فغاية ما يدلّ [0] عليه: جواز الانتفاع بجلد 
الميتة بجعله [5] غمدا للسيف . وهو [؟] لا ينافى عدم جواز معاوضته [4] 
بالفال: 


]١[ 
]1[ 
[؟]‎ 


[غ] 


[ة] 


]3[ 


]7[ 
]4[ 


أي تحريم بيع الميتة . 

إشكال .من الشيخ على الاستدلال بالروايتين : 

أي مورد سؤال الصيقل . وملخص الإشكال: أنه لم يفرض فى مورد الرواية 
تعلق البيع بجلود الميتة» أو غلاف السيوف مستقلاً» أو فى ضمن بيع 
السيوف » حتّى يكون نفي البأس المستفاد من التقرير دليلاً على جواز بيع 
الميتة » بل غايته دلالتها على جواز الانتفاع بجلود الميتة بجعلها غمداً 
للسيف الذي يباع بشرط الغمد . فالروايتان تدلان على جواز الانتفاع بالميتة » 
لا على جواز بيعها كى تكون معارضة للأدلة المائعة . 

أي على أن يكون الغلاف جزء من المثمن » والسيف جزء آخر منه » أي ليس 
مورد السؤال أن يكون المبيع مركّباً من السيف والغلاف » وأن يكون الثمن في 
مقابل كليهما . 

أي غاية ما يدل عليه خبر الصيقل . 

الباء لين وداى الانتفاع بجلد الميتة بسبب جعل الجلد المذكور غمداً 
أى جواز الانتفاع بالميتة . 

الضمير راجع إلى جلد الميتة » اي لا منافاة بين جواز الانتفاع بالميتة وبين 
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ولذا[١]‏ جوَّزجماعة منهم ]١[‏ الفاضلان فى مختصر النافع والارشاد على 
ما حكى عنهما الاستقاء [ ] بجلد الميتة لغير الصلاة» والشرب [ ؛ ] مع [ 5 ] 
عدم قولهم بجواز بيعه , مع أن ["] الجواب لا ظهور فيه فى الجواز [7]» إلا 
من حيث التقرير[4] غير الظاهر فى الرضاء خصوصاً فى المكاتبات 
المحتملة للتقيّة. هذاء ولكنّ الانصاف [1] أنّهِ إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد 


عدم جواز معاوضته بالمال بأن يجوز الانتفاع بها ولاا يجوز المعاوضة عليها . 

. أي ولأجل عدم التنافى بين جواز الانتفاع وبين عدم جواز بيع الميتة‎ ]١([ 

[؟"] كلمة «من» للتبعيض وهو باعتبار متعلّقه خبر مقدّم » وقوله: «الفاضلان» 
مبتدأ مؤْخَر » أي من الجماعة المجوّزين الفاضلان » وهما المحمّق الحلى في 
المختصر النافع » والعلامة الحلى في الإرشاد . 

[" ]| منصوب لقوله : « جوّز» أي جوّز جماعة الاستقاء بجلد الميتة. 

[4] كسقى الحيوانات والأشجار ونحوهماء ويظهر من هذا القيد عدم جواز 
الااستقاء للصلاة والشرب » وذلك لاشتراط الطهارة فيهما. 

[6] أي جوّز جماعة الاستقاء بجلد الميتة مع أَنهم لا يقولون بجواز بيعه. 

[1] أى جواب الإمام يليه فى رواية الصيقل . ومن هنا شرع فى الجواب الثاني . 
وملخّصه: أن دلالةالرواية على جواز بيع الميتة وشرائها إِنَما هى بالتقرير» فإنّ 
التقرير بما هو لا اعتبار به » إلا أن يكون كاشفا عن رضاه ؛ وهو ليس بكاشف 
عن ذلك . خخصوصاً في المكاتبات لاحتمال التقيّة فيها أكثر من غيرها. 

[؟7] أي فى جواز بيع الميتة . 

[4] بدعوى أن الإمام يليه قرّرما فى ارتكاز السائل من الجواز» وهو غير ظاهر في 
أنه ليذ راض بجواز بيع الميتة . 

[1] من هنا شرع فى إثبات جواز بيع جلد الميتة إذا كان له منفعة محللة» 


فى حرمة المعاوضة على الميتة اا ا ا ااا 


الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه ]١[‏ مالا 
عرفاً. فمجرّد النجاسة [؟] لا تصلح علّة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة 
بيع الميتة بقول مطلق []؛ لأنَّ[؛] المانع حرمة الانتفاع فى المنافع 
المقصودة لا مجرّد النحاسة . 

وإن[0] قلنا: إنَّ مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس . فإِنّ هذا [5] 


]١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 
[؛]‎ 


]5[ 


]7[ 


والإشكال على دلالة ما ذكره من الأدلّة على حرمة بيع الميتة عدا الإجماع . 
وحاصله: أن الأدلة المذكورة إنما دلت على عدم جواز بيع الميتة لوكان 
مقتضاها مانعيّة النجاسة بنفسهاء وإن جاز الانتفاع بهاء وليس كذلك. بل 
مقتضاها جواز البيع عند جواز الانتفاع بها . 

أى إذا فرض عدّ جلد الميتة المعدٌ للاستقاء مالاً عرفا . 

أي مجرّد نجاسة جلد الميتة لا يكون سبباً لعدم جواز بيعه. 

أي حتّى لوكان الجلد المذكور له منافع مقصودة ويعدّ ملا عرفا . 

أي إِنّما قلنا بجواز بيع جلد الميتة إذا قلنا بجواز الانتفاع به ؛ لأنّ المانع من 
جواز البيع حرمة الانتفاع » وعدم وجود منفعة محلّلة لجلد الميت » وأمًا إذا 
قلنا بجواز الانتفاع به فيكون له منفعة محذّلة مقصودة » ومجرّد كونه نجسا 
لا يصلح أن يكون مانعاً من بيعه. 
إلى هنا بيّن أن جواز البيع وعدمه يدور مدار جواز الانتفاع وعدمه » ولا يدور 
مدار النجاسة وعدمها. ومن هنا شرع في بيان أنه إذا قلنا بأنّ مقتضى الأدلة 
العامّة المتقدّمة » كرواية تحف العقول وغيره» حرمة الانتفاع بكل نجس 
يكون بيعه حراماً ‏ لكنّ الكلام في تماميّة هذه الأدلة . 
أي القول بحرمة الانتفاع بكلّ نجس دليل آخر غير الأدلة المتقدّمة » ولو تم 
لدل على عدم جواز بيع الميتة . 


غ6١‏ اما جب موا جد وكوي وي" تقهية المطالي فى كبرت التعانسن :1 التجره الأول 


كلام آخر سيجيئ ما فيه ]١[‏ بعد ذكر حكم النجاسات , لكنا [ ؟] نقول: إذا 
قام الدليل الخاصٌ على جوز الانتفاع منفعة مقصودة بشىء من النجاسات , 
فلا["؟] مانع من صِحّة بيعه؛ لآنّ ما دل على المنع من بيغ النحس من 
النضّ [ 4 ] والإجماع ظاهر | ©] فى كون المانع حرمة الانتفاع » فإن [5] رواية 
تحف العقول المتقدّمة قد علل فيها المنع عن بيع شىء من وجوه النبجس 
بكونه منهيّا عن أكله وشربه [] إلى آخرما ذكر فيها. ومقتضى رواية دعائم 
الإسلام المتقدمة ايضا إناطة [8] جواز البيع 


[1] أي سيجيئ الإشكال فى هذا الكلام » وأنّهِ ليس بتام . 

[؟] أي ليس كلامنا الآن فى أن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس أم لا » بل 
محل كلامنا أنّهِ إذا قام دليل على جواز الانتفاع بشىء يجوز بيعه. 

[*] جواب لقوله: ١‏ إذا قام أجل الام ا اط بن م ا 
النجاسات . 

[؟؛] كرواية تحف العقول. 

[6] خبر لقوله : «لأنَ» أي الخبر الدال على عدم جواز بيع النجس ظاهر في أن 
المانع من جواز البيع حرمة الانتفاع بالنجس . 

[7] من هنا شرع بذكر الشواهد على أنّ ما دل على عدم جواز بيع النجس إِنَّما هو 
لأجل حرمة الانتفاع منه » وإلا فإنٌ النجس بما هو نجس لا يصاح للمانعيّة . 

[1] والمستفاد من التعليل المذكور أن المانع من بيع النجس ليس نجاسته » بل 
حرمة اكله وشربه . 

[4] خبرلقوله: «ومقتضى » أي مقتضى رواية دعائم الإسلام أنّ جواز بيع النجس 
وعدمه منوط بجواز الانتفاع منه وعدمه . فإذا جاز الانتفاع منه يجوز بيعه. 


وإلافلاء حيث قال: «وما كان محرماً أصله منهئ عنه لم بجز بيعه»» فإِنّ 


إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه ا ا 1 


وعدمه بجواز[١]‏ الانتفاع وعدمه. وأدخل [1؟] ابن زهرة فى الغنية 
النحاسات [” ]|فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حلّ الانتفاع بها. واستدل [4 ] 
أيضاً على جواز بيع الزيت النجس بِأنْ [5] النبئ ييه أذن فى الاستصباح به 
تحت السماء . وقال["]: «وهذا[/ا ]يدل على حواز بيعه. لذلك »)[48]. 


انتهى . 


معنى كون أصله محرّما هو حرمة الانتفاع به من الأكل والشرب ونحوهما. فإنّ 
المستفاد منهذهالرواية أيضاً أنّ عدم جواز البيع منوط بعدم جوز الانتفاع به . 

]1١[‏ الجار متعلق بقوله : «إناطة»» أي جواز البيع وعدمه منوط بجواز الانتفاع 
وعدمه. 

[؟"] إلى هنا ذكر شواهد من الروايات على انّ المانع من جواز البيع حرمة الانتفاع 
من الشىء ء لا نجاسته بما هى » ومن هنا شرع لذكر أقوال الفقهاء بأنهم أيضاً 
يقولون بأنّ حرمة البيع إِنّما هي لأجل عدم جواز الانتفاع من النجس . 

[؟] مفعول لقوله: «أدخل » أي أدخل النجاسات في مبحث ما لا يجوز بيعه من 
جهة عدم حل الانتفاع بها » فيظهر من عمله هذا أنه أيضاً يعتقد بأنْ عدم جواز 
بيع النجاسات إِنّما هو لأجل عدم حلَيّة الانتفاع بهاءلا من حيث أنّها نجسة . 

[غ] أ استدل ابن زهرة أيضاً . هذا شاهد ثانٍ على أن عدم جواز بيع النجاسات 
إِنّما هو لأجل عدم حليّة الانتفاع بها . 

[] الجار متعلق بقوله : « استدل »» فيظهر من استدلاله أن جواز بيع الزيت النجس 
منوط بجواز الاستصباح به تحت السماء . 

[1] أي قال ابن زهرة. 

[317] أي إذن النبئ ييه في الاستصباح بالزيت النجس . 

[4م] أي على جواز بيع الزيت النجس . للاستصباح . 
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فقد ظهر من أوّل كلامه[١]‏ وآخره ان المانع من البيع [1] منحصر فى 
حرمة الانتفاع , وأنه [*] يجوز مع عدمها . ومثل ما ذكرناه عن الغنية مسن 
الاستدلال [4] كلام [0] الشيخ فى الخلاف فى باب البيع » حيث ذكر[؟] 
النبوى الدال على إذن النبئّ يَثْيهُ فى الاستصباح. ثم قال[7]: «وهذا[8] 
يدل على جواز بيعه) [ 4 ]. انتهى . 

وعن فخر الدين فى شرح الإرشادء والفاضل المقداد فى التنقيح 
الاستدلال ]٠١[‏ 


. أي من أوَل كلام ابن زهرة وآخر كلامه‎ ]1١[ 

[؟] أي من بيع النجس . 

[؟'] أي أنْ بيع النجس يجوز مع عدم حرمة الانتفاع » فإنٌ النجاسة من حيث هى 
لا تصلح لأن تكون مانعة من البيع . 

[غ] وهو الاستدلال على جواز بيع الزيت النجس بإذن النبى عَييهُ فى الاستصباح . 

[6] مبتدأ مؤخرء و«مثل ما ذكرناه» خبر مقدّم » أي كلام الشيخ أيضاً مثل كلام 
الغنية فى الاستدلال على جواز بيع النجس . فإنّه ايضا استدل على جوازه 
بإذن النبى يييهٌ فى الاستصباح . 

[7] أي ذكر الشيخ الطوسىأيضاً النبويّ الدال على إذن النبئ يَِيْهُ فى الاستصباح . 

[/7] أي قال الشيخ في الخلاف . 

[4] أي إذن النبى يَيْهُ فى الاستصباح . 

[؟ة] أي بيع الزيت النجس . 

]٠١[‏ مبتدأ مؤخرء وقوله : «عن فخر الدين » خبر مقدّم باعتبار متعلّقه . ومن هنا 
شرع فى ذكر الشاهد الثانى من كلمات الفقهاء على أنّ حرمة بيع النجس تدور 
ا الانتفاع به . ش 


فى أنْ المانع من البيع حرمة الانتفاع بالنجس لا نجاسته ا ا ل 


على المنع عن بيع النجس بأنّه [1] محرّم الانتفاع » وكل ما كان كذلك [؟] 
لا يجوز بيعه. نعم [[؟] ذكر فى التذكرة شرط [؛ ]الانتفاع وحليّته بعد اشتراط 
الطهارة . واستدل للطهارة بما[ه ] دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات 
وحرمة [1] الميتة » والإنصاف إمكان إرجاعه [7] إلى ما ذكرنا . 


. الجار متعلّق بالاستدلال» أي أن النجس محرم الانتفاع‎ ]1١[ 

[؟] أي كل ماكان محرّم الانتفاع . فإنّهِ تخ شكل صغرى . وهى « أن النجس محرّم 
الانتفاع »» وكبرى وهى «أنّ كلّ ما كان محرّم الانتفاع لا يجوز بيعه). 
والقوحة 1ن لسن لاجرل يع 

["] استدراك عمًا ذكره من دوران جواز البيع وعدمه مدار جواز الانتفاع وعدمه. 
وملخخص الاستدراك : أن العلامة ذكر فى التذكرة لجواز بيع كل شىء شرطين : 
الأول : طهارته » والثاني : حلْيّة الانتفاع به » وهذا الذي ذكره العللامة مخالف 
لما ذكروه من إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. 

[غ؛] مفعول لقوله:١«ذكر...».‏ 

[6] الجار متعلّق بقوله : «واستدل» » أي استدل العلامة لاشتراط الطهارة فى جواز 
البيع بالأخبار الدالة ... ش 

[1] أي بالأخبار الدالة على حرمة بيع الميتة» فإنٌّ أدلّة وجوب الاجتناب عن 
النجاسة » وأدلة حرمة الميتة تدلان بوضوح على اعتبار الطهارة فى جواز البيع . 

[17] أي إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكرنا بأن يقال: إن مقصود العلامة من اشتراط 
الطهارة أرقها جواز الانتفاع لأجل أن الانتفاع من شيء يتوقف على طهارته 
غالبا بأن يقال : إن اشتراط الطهارة ليس لأجل دخالتها من حيث هي في صحة 
البيع تعبّدأء بل هو كناية عن حل الانتفاع لأجل الطهارة احترازأ عن حرمته 
لأجل النجاسة من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم » وعلى هذا يكون شرط 
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.]١[»لّماتف‎ 

ويؤيّده [1]: أنهم ["] أطبقوا على بيع العبد الكافر. وكلب الصيد . 
وعلله [4؛] فى التذكرة بحل الانتفاع به » ورد من منع من بيعه لنجاسته [ 0]: 
بن [] النحاسة غير مانعة » وتعدّى [/] إلى كلب الحائط [8] والماشية 
والزرع ؛ 


حليّة الانتفاع » بعد اشتراط الطهارة من قبيل ذكر العام بعد الخاصٌ . 

. إشارة إلى أن التوجيه المذكور خلاف الظاهرء ولا دليل عليه‎ ]١[ 

[1] أي يؤيّد ما ذكرناه من إناطة جواز البيع بحليّة الانتفاع . 

[؟] مؤوّل بالمصدركى يكون فاعلاً لقوله ٠:‏ يؤيّد » » أي يؤيّده اتفاق الفقهاء . فإِنّ 
انّفاقهم على بيع الكافر وكلب الصيد مع أنّهما نجسان. إِنّما هو لأجل حليّة 
الانتفاع بها . 

[4] أي عذل العلامة اتّفاق العلماء بحليّة الانتفاع » أي قال ٠:‏ إِنْهم إِنّما أطبقوا على 
جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد لأجل حليّة الانتفاع بهما». 

[6] الجار متعلّق بقوله : «منع». أي رد العلامة القائلين بالمنع من بيع العبد 
الكافر» وكلب الصيد لأجل نجاسة كل واحد منهما. 

[1] الجار متعلّق بقوله: «رد» وبيان لكيفيّة ردّه. وملخص الرد: أن النجاسة 
لا تصلح لأن تكون مانعة من البيع . 

[1] أي تعدّى العلامة من جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد إلى الكلاب الثلاثة » 
وقال بجواز بيعها . 

[4] وهو كلب البستان» وكلب الماشية _كلب الأغنام-» وكلب الزرع -الحارس 
للمزارع -. والفرق بين البستان والمزرعة واضح . 


فى جواز المعاوضة على لبن اليهوديّة 00 
لأنَّ[١‏ ] المقتضى وهو النفع موجود فيها [1]. 

وممًا ذكرنا [؟] من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع إذا جوزنا 
الانتفاع به فى الاستقاء: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهوديّة 
المرضعة ‏ بان يجعل تمام الاجرة» أو بعضهاء فى مقابل اللبن [4]. فإن 
نحاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه . 


]١[ 


[؟] 


تعليل للتعدي » أي الوجه في التعدّي هو وجود المقتضي للجواز» وهو حليّة 
الانتفاع من الكلاب الثلاثة » وعدم المانع منه ؛ لما عرفت من أن مجرّد 
النجاسة لا تصلح للمانعيّة . 
أي في كلب الحائط » والماشية » والزرع . 
الجار متعلّق بقوله : ٠‏ يظهر» » أي يظهر مما ذكرنا-من قوّة جواز بيع جلد 
الميتة- حيث قال: « ولكنّ الإنصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة 
منفعة مقصودة ء كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عذده مالا عرفاً 
فمجرّد النجاسة لا يصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة 
بقول مطلق ») حكم جواز المعارضة على لبن اليهوديّة المرضعة . 
وهذه العبارة تحتاج إلى تحقيق عميق » وهو أن الظاهر منها أن الإجارة تفيد 
تمليك العين » والحال أنّها لنقل المنافع دون الأعيان» وهذا الإشكال مبنيّ 
على أن يكون متعلّق الإجارة هو اللبن » وهو محل خلاف » وفى المسألة ثلاثة 
أقوال : 

القول الآوّل: إن متعلّق الإجارة هو اللبن والإرضاع تابع له» وهو يدخل 
في متعلّقها بالتبع »كما هو ظاهر الشقٌّ الأول من كلام المصئّف ييه» حيث 
قال: « يجعل تمام الأجرة في مقابل اللبن». 
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القول الثانى : عكس القول الأوّل» أي أنّ متعلق الاجارة هو الفعل » وهو 
لإرضاع : واللبن يدخل فيه بالتبع كما اختاره العلامة في التذكرة . قال فى آخر 
الصفحة السادسة من كتاب الإجارة : «أجمع أهل العلم على جواز استئجار 
المرضعة لقوله تعالى : للقن أَْضَعْنَ لَكُمْ فَنُوهُنٌ أَجُورَهُنَ 04)» إلى أن 
قالان او يستحن نهذا الاستئجار منفعة وعينا» فالمنفعة وضع الصبئَ في 
حجرهاء وتلقيمه الثدي وعصره عند الحاجة . والعين اللبن الذي يمصّه 
الصبئ ». ثمّ قال : «والذي تناوله الإجارة بالأصالة هو فعل المرأة واللبن 
مستحقٌ بالتبعيّة » لقوله تعالى : لأقَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَ أَجُورَهَنٌ 28. 

بتقريب : أنّه علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن » ولأنّ الاجارة موضوعة 
لاستحقاق المنافع » فلو استحقٌ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها. 

القول الثالث: إنّ متعلق الإجارة الإرضاع واللبن معا .كما هو ظاهر الشقّ 
الثاني من كلام شيخنا الأنصاري » حيث قال: ١‏ أو بعضها» , أي بعض الأجرة 
في مقابل اللبن » ومعنى ذلك أن بعض الإجارة في مقابل الإرضاع » وبعضها 
الآخر فى مقابل اللبن » فيكون متعلّق الإجارة اللبن والفعل معا. 

والحاصل : أن المستفاد من أحد شقَّى كلامه هو أنّ متعلق الاجارة اللبن» 
ومن شقه الآخر أنّه الفعل. وهو الإرضاع واللبن معأ. فهو لم يجزم بأحد 
الطرفين ؛ وكيف ما كان فيرد عليه بأنّه التزم بأنّ الإجارة تفيد تمليك العين. 
سواء كان متعلّق الإجارة الإرضاع واللبن معا؛ أو خصوص اللبن » وهو خلاف 
حقيقة الاجارة . 


ولكن يمكن الجواب عنه: أن شيخنا الأنصاري لم يذكر الإجارة على لبن 


.5:506 الطلاق‎ )١( 


فى جواز المعاوضة على لبن اليهودية ل ا ا 
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اليهوديّة كى يقال: إِنّ متعلّقها اللبن أو الفعل » وإنّ الإجارة لا تنطبق على 
إجارة اللبن؛ لأنّها تمليك المنفعة لا اللبن » بل قال بجواز المعاوضة . لعلّه 
للإشارة بأنّها معاوضة مستقلة لا ينطبق عليها الإجارة ولا البيع » ومجرّد 
التعبير ب١الأجرة»‏ لا تدلّ على أنْ العقد كان إجارة ؛ إذ الأجرة تكون فى 
المعاوفية ايفن . 

الإشكال الثاني : على عبارة الشيخ _وإن كان لبّه يرجع إلى الإشكال 
الأول » لكن يغايره في التقريب ‏ وهو: أن الإجارة لا تصمّ مع تلف العين ؛ 
وإنُماتقع على ماهو من قبيل المنافع المحضة . وقد نقل المحمق 
المامقاني!' عن الشيخ أنّ في الشرع موارد خاصّة لم يجر عليها الشارع حكم 
الإجارة » بل أمضاها الشارع مع تحمّق تلف العين » حيث قال : « قد حكىي عن 
الشيخ في بعض أبحائه أنّه التزم بثبوت استئجار المرضعة للإرضاع بالنص 
والإجماع » إلى أن قال:١‏ إن العقد المذكور لمكان مخالفته للقواعد بسبب 
تركبه من نقل العين والمنفعة لا بد من الاقتصار على القدر المعهود من 
الشرع»» ثم قال: «ومن هنا قد اقتصر بعضهم فى تصحيحه على النصّ 
ا ا 00 
على القاعدة». 

ثم قال : « وهو الأقوى». وقال فى إثبات أقوائيّته : إن الاجارات المشتملة 
على نقل العين والمنفعة , فإِن بنينا على انحلالها إلى عقدين بيع بالنسبة إلى 
تمليك العين وإجارة بالنسبة إلى نقل المنفعة » فلا إشكال فى الصحة . 
ووجوب إحراز شرائط كل من العقدين » وإن لم نقل بالانحلال ففى وجوب 


)١(‏ غاية الآمال: ؟؟. 
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إحراز شرائطهما نظرء إذ قد يقال إن العقد فى هذه المواضع نوع خا 
متداول في العرف , وقد دلت الأدلّة على إمضائه شرعاً » فلا يجب اندراجه 
تحت أخك العقدرق حتت يعس فية فا يعتير فيهها : 

ودعوى حصر المعاوضات الشرعيّة فى العناوين المعروفة واضحة 
الفساد » كما يشهد بفساد هذه الدعوى صحة الاباحة بالعورض مع خروجها 
عنها ». 

ثم إنهِ مع بعد بيان أنّ العقد في المقام يمكن أن يكون نوعاً خاصًاً من 
العقد لا يكون داخلاً تحت أحد العناوين المعهودة ‏ قال: «لكنّ الإنصاف 
وجوب اعتبار شرائط العتقدين في العقد المذكور ؛ ضرورة أن مقتضى حدذهما 
كعموم أدلتهما صدق عنوانهما عليه ؛ إذ لم يؤخذ انتفاء أحدهما في صدق 
الآخر في حديهماء بل قضيّة اعتبارهم جملة من الشرائط المعهودة فيهما 
خروج المعاوضة الفاقدة لها عن حقيقتهما وبطلانها » بل لاا يعقل الخروج عن 
المعارضات المعروفة. 

وأمّا الإباحة بالعوض » فإن لم يكن فيها تمليك فلا نسلم إفادتها أزيد من 
رفع الحظرء وإلا فهو بيع رخص فى التعبير عنه بالإباحة أو الهبة المعوّضة . 

فتلخص : أنّه على تقدير عدم كون المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة 
معاوضة مستقلة صم أن يقال بعدم صحتها ‏ لأنّ الإجارة الموضوعة لنقل 
المنافع لا تكفي لتقل الأعيان» وإرادة مجرّد التمليك الجامع بين تمليك 
العين و المنفعة غير مجدية. 

وإرادتهما معا من لفظ واحد غير صحيح » فعمومات البيع والإجارة غير 
كافية فى صحّة الإجارة المذكورة. نعم » لو كان أحدهما مقصوداً بالتبع 
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لم يجب إحراز شرائطه .كما فى الارضاع . 

هذا كله بحسب الكبرى » وأمًا بحسب الصغرى ء فالتزم ني أن المعاوضة 
على لبن المرضعة ليس من قبيل ما اشتمل على العقدين. لأنْ الإجارة في 
اللبن على ما فى جامع المقاصد إِنما قد وقعت على العمل المقيّد بالعين» 
لا على العمل والعين معاً. فإِنّ اللبن إن قلنا بعدم كونه مملوكاً فالأمر واضح ؛ 
إذ العقد قد تعلق على إيصال اللبن إلى المعدة » وهو الغرض الأصلي من 
العقدء ولا يقع على اللبن . 

وأمًا على تقدير كونه مملوكاً فنلتزم أنّه يبقى فى ملك مالكه . والعقد قد 
تعلّق بإيصال هذا المملوك إلى معدة الصبئ . 

أقول: يظهر من كلامه أن الإجارة قد تعلق بالايصال واللبن مملوك في 
ملك مالكه على تقدير مملوكيّته ومع بقاء اللبن فى ملك مالكه ينطبق عليه 
قانون الاجارة ؛ إذ إيصال اللبن إلى معدة الصبئ يعد من منافعه . هذا تمام 
الكلام فى شرح العبارة . 


ش 6 
ايم 


ينبغي أن يقع الكلام فى مقامين : 

المقام الأوّل: في جواز الانتفاع بالميتة وعدمه. 

المقام الثانى : في جواز بيعها وعدمه ؛ وقد خلط شيخنا الأنصاري بينهماء 
حيث قدّم البحث عن جواز البيع على البحث عن جواز الانتفاع » ونحن نقدّم ما 
ينبغي أن يقَدَّم » ونقول : 

أمّا المقام الأوّل -وهو جواز الانتفاع بها وعدمه ‏ فذهب المشهور إلى حرمة 
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الانتفاع بها . وقال صاحب الجواهر''': «لا يجوز الانتفاع بشىء من الميتة مما تحله 
الحياة» فضلاً عن التكسّب بهاء وعليه فتاوى أكثر العامّة »» فالبحث فيه يقع تارة 
على مقتضى القاعدة الأوّليّة » وأخرى على مقتضى الأدلّة اللفظيّة . 

أمَا مقتضى القاعدة فهو جواز الانتفاع بهاء فإنَّ البراءة بكلا قسميها تقتضى ذلك . 

وأمًا مقتضى الأدلة اللفظيّة فيمكن الاستدلال عليه بالكتاب والسئّة . 

أمّا الكتاب » فقوله تعالى : لَحْرْمَتْ عَلَيكُمْ امه وَالدّوَلَحْمْ الختزير 0 

بدعوى أن حذف المتعلّق يفيد العموم » فهو يدل بإطلاقه على حرمة جميع 
الانتفاعات من الميتة . 

وأحيي عنة يانه خض بالأكل .ولا يشمل سائر الاتتفاعات: 

وأمًا السئّة : فمنها: الأخبار الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس . بتقريب: أن 
الهيتة نرة مضنا ركه 

ويرد عليه : بن جواز الانتفاع من النجس وعدمه بحث آخر » سنتعرض له فى 
مناه كاد الله ؛ وبحثنا هنا فى جواز الانتفاع بالميتة » فيكون نفس الانتفاع بها 

ومنها : الأخبار العامّة المتقدّمة .كرواية تحف العقول وغيرها. وقد تقدّم الكلام 
فيهاء وذكرنا بأنها لا تصلح للاستدلال بها. 

ومنها : الأخبار الخاصّة الواردة فى خصوص الميتة » وهى كثيرة : 

منها : مكاتبة قاسم الصيقل . قال : «كتبت إلى الرضا نقذ : إنى أعمل أغماد 
السيوف من جلود الحمر الميتة » فتصيب ثوبى » فأصلّى فيهاء فكتب مك3 إلى : 


)001 جواهر الكلام : ؟": . 
(؟) المائدة 6:". 
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انَحْذْ ثوباً لصلاتك . 

فكتبت إلى أبى جعفر الثانى هَل .. . » فكتب طلا : فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا 
فلا بأس(0. ١‏ 1 

وتهذه الزوا وميا دلت على عدم جواز الانتفاع بجلود غير الذكئ » أي 
الميتة . 

وفيه : أوّلاً: إنّها لا تدلّ على حرمة الانتفاع من الميتة بما هي ميتة » بل إِنّما تدلّ 
على حرمة عمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة من جهة إصابتها الثوب الذي 
يصلّي فيه السائل » ولذا أمره الرضا غ3 بأن ينّخذ ثوباً لصلاته . إذن فأصل الانتفاع بها 
إذا لم يستلزم تنجيس ما يلاقيه فلا تشمله الرواية » فتجري فيه أصالة الإباحة . 

وثانيا: إن الرواية على خلاف المطلوب أدل» إذ هي تدلّ على جواز الانتفاع 
بالميتة » لأنَ السؤال فيها إنّما وقع عن أمرين : 

أحدهما: عمل الأغماد من جلود الحمر الميتة . 

والثاني : إصابتها الثوب » فأجاب نقة عن الثاني بأنّه منجّس لما يلاقيه» ويجب 
عليه أن يتَحَذْ ثوب لصلاته ؛ وسكت عن الجواب عن الأوّل » وهو تقرير لجواز الانتفاع 
بالميتة » وإلا فكان سكوته عنه مع كونه في مقام البيان مخلا بالمقصود . 

وممًا ذكرنا ظهر أن قول أبي جعفر الثاني نهذ : «فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيًاً. 
فلا بأس» لا يدلٌ بمفهومه على عدم جوز الانتفاع بالميتة » بل يدل على أن يتَخذ 
ثوب للصلاة عند عدم كون الجلد ذكيا . 

وثالثا: إنها ضعيفة السند لجهالة أبي القاسم الصيقل وولده. 


.١ وسائل الشيعة : الباب 48 من أبواب النجاسات » الحديث‎ )١( 
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وقال الأستاذ الأعظه!'' -بعد النقاش في رواية الصيقل والوشّاء -: «نعم » وفى 
دلالة الروايات المرويّة عن الكاهلى وعلئ بن المغيرة والجرجاني وسماعة وغيرها 
على حرمة الانتفاع بالميتة غنئَ وكفاية » » والروايات فى المقام كثيرة : 

منها: ما رواه على بن المغيرة » قال: « قلت لأبى عبدالله ناكلا : جعلت فداكء 
الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا »!'". 

والظاهر من عبارة مصباح الفقاهة' " لأستاذنا المحمّق الشيخ التوحيدي # : « أن 
الأستاذ الأعظم يعتقد بصحّة السند فيهاء ولذا لم يناقش فيها سنداً ودلالة كما ناقش 
فى روايتي الصيقل والوشاء » . 

وصرّح أستاذنا المحفق في تعليقته على تقريراته بأنّها موئقة. 

وقال: قوق 15 رن هده الروانة تنامة سيقدا اونوكي كين :ماس 
الرياض بأنّه عبّر عنها بالصحيحة . ولكن هو قابل للنقاش بعلي بن أبي المغيرة » فقد 
وتّقهالعلامةوابن داود» ف إن توثيقهما يكفى لسيّدنا الأستاذ 
القائل بن توثيقات المتأخرين تكفى للتوثيق إذا احتمل الحسّ فى حمّهم » وهو وإن 
كان متيناً فى مثل العلامة والشهيد وأضرابهما لا في مطلق المتأخرين » ولكن في 
خصوص المقام حيث يحتمل قويًا أن يكون مستند توثيق العلامة وابن داود عبارة 
النجاشي » فاحتمال الحسٌ لا يعتنى به فى خصوص المقام . 

وأمًا على مبنى الأستاذ الأعظم القائل بعدم اعتبار توثيقات المتأخّرين » فلا يكون 


.14 :١ مصباح الفقاهة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب 5١‏ من أبواب النجاسات » الحديث ؟. 
() المصدر المتقدم . 

(غ) عمدة الطالب: .58١:١‏ 


التحقيق فى جواز الانتفاع بالميتة وعدمه م و ا وس لا 
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تونق العادية توادن واوة مجدياًء ولذا قال في المعجم''!: ١إِنّ‏ منشأ توثيقهما 
مجهول لنا»» ولا يمكننا الاعتماد على توثيقهما المبنئ على الحدس والاجتهاد. 
وإن كان منشأ توثيقهما عبارة النجاشي » فإليك عبارته كي ينضح الأمر. 

قال النجاشى ١:‏ الحسن بن على بن أبى المغيرة الزبيدي الكوفي ء ثقة هو وأبوه. 
روى عن أبي جعفر وأبى عبدالله ملظا » وهو يروي كتاب أبيه عنه » وله كتاب مفرد» , 
والتوثيقات الموجودة فى الكتب الفقهيّة لابن أبى المغيرة مبنيّة على أن يستفاد من 
عبارة النجاشى وهى ١‏ ثقة هو وأبوه»-توثيق الأب والابن كليهما » لكنّه يتوقف على 
أن تكون ١‏ الواو» في جملة ١‏ وأبوه» عاطفة » وأن يرجع الضمير فى كلمة ٠روى‏ » إلى 
الحسن , وهذا لا يصمّء فإنّه مضافاً إلى عدم ملائمة ذلك قوله : ١‏ وهو يروي كتاب 
أبيه » أنَّ الحسن لا يمكن أن يروي عن الباقر بق . 

والوجه فيه : أن راوي كتاب الحسن هو عبيد الله بن نهيك إمّا بلا واسطة »كما ذكره 
الشيخ » أو بواسطة سعيد بن صالح » كما ذكره النجاشي وعبيدالله بن نهيك من 
مشايخ حميد بن زياد ( المتوفى سنة ١٠ه)»‏ ولا يمكن روايته عن أصحاب 
الباقر ْغِةِ بلا واسطة ولا بواسطة واحدة. إذن فتعيّن أن يرجع « الضمير» إلى الأب » 
فتكون جملة ١‏ وأبوه روى » مستانفة » فلا دلالة فيها على توثيق على بن أبى المغيرة . 

أقول: إن أنكرت الظهور الذي ادّعاه الأستاذ الأعظم في ولا أقلّ من احتماله 
العياوى الاحه اله الأزل: الذال عتلى شوتق الات والان هها رتعيحجة تسارى 
الاحتمالين إجمال كلام النجاشى » وعدم دلالته على توثيق علئ بن أبى المغيرة. 
فتكون هذه الرواية أيضا ضعيفة » وإن كان جل الحواشي المكتوبة على المكاسب 


011 : معجم الرجال‎ ١ 
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ذهبوا إلى كونها مونّة » ولكنّ الأمركما ترى . إذن فتوثيق العلامة وابن داود لا يجدي 
فى خنضوضن الفورة حتى غلن القول كفارة توكفات المتاحريره. 

وفتهسا ها رواه الوشاء »قال سألت آبا الحسن كه فقلت : دلت فداك» إن 
أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال: حرام هى' '' . 

فقلت : جعلت فداك » فيستصبح بها ؟ 

فتمال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب , وهو حراء'''. 

وفيه: سنداً ودلالة » أمَا سنداً: فهى ضعيفة بمعلّى البصري . وإن قال فى حقّه 
الأستاذ الأعظم' ٠:‏ إن الرجل ثقة يعتمد على رواياته » » وما ذكره من التوثيق لأجل 
وقوعه فى أسناد كامل الزيارة » إلا أنه نك رجع عن مبناه فى أواخر عمره الشريف . 
إذن فالرجل غير مونّق , فالرواية ساقطة سنداً» لعدم دليل على وثاقته» وأمّا قول 
النجاشى حيث قال : ١‏ إنّه مضطرب الحديث والمذهب». فلا يدل على عدم 
ونافقة ولا يكون انها هن قول تخيرة محل توركو نافقه : 

وك دلالة : ففيها : 

أدل]3 السيخفاة منها أذ اضانة الميتة النجسة لليد والثوب وتنجسيهما حرام . 
وهو ممّالا يمكن الالتزام به » فإنّ تنجيس تمام البدن ليس من المحرّمات فضلاً عن 
اليد والثوب » فلا بدٌ من تأويل قوله : «وهو حرام » بإحدى التأويلات » إمّا أن نقول : 
انه إركناك إلى التجاسة »6 كفاع ضاي الكداقتق» :او الى مانعثة تجاسعها مين 
الصلاة , أو أن المعاملة معها معاملة المذكّى حرام -كأكله مثلاً وكل واحد من هذه 


6 فى الوافى : ٠هى‏ ميّت ». 
09 وسائل الشيحة ؟ النات #مامق أبواك الأطعمة المحومة #الحديث١ ١‏ 


(*) معجم الرجال: 4١608:1؟.‏ 


التأويالات يحتاج إلى دليل . والنتيجة أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها. 

وثانيا: إنّها على خلاف المقصود أدلّ ؛ إذ السؤال في الرواية كان عن جواز 
الانتفاع بها بالاستصباح ٠‏ والإمام ايه لم يتعرّض لجوابه ولم يبيّن عدم جتوازه» بل 
تصدّى لبيان نجاسته » وهو يدل على جواز الانتفاع بهاء وبين أن جهة الحرمة إصابتها 
لليد والثوب ومانعيّتها للصلاة » وهذا دليل على عدم المانع من قبله ميد فى جواز 
الانتفاع . 

وثالئاً: لو سلّمنا أنّ المستفاد منها حرمة الانتفاع . لكنّها مختصّة بما إذا أصابت 
الي والتوي» ولا يكمل غيرة:<الدليل احصن:من المدعي:: 

وهنا : ه.ا رواه محمّد بن مسلم , قال : ١‏ سألته عن جاد الميتة أيلبس في الصلاة 
إذا دبغ ؟ قال : للا . وإن ن دبغ سبعين 007 0 

وقو]! اغابة ذا امهيا أن البجنة داقع من عدكة الع ادنار وتاب 
الانتفاع بها م«المقاً » فلا. 

ودسيا: مارواه الكاهلى » قال (١‏ دان رجل أبأ عبد الله . ا ( رأنا الله عن تقلع 
إليات الغنم » نقال : لا باس ن بقطمها إذاكانت تصلح با مالك . 

ثم تإل : إن فى كتاب على ك9 : إن ما قطع منها ميّت لا ينتنع به»'! '. 

وهذه الرواية ضعيفة على طريق. الكليني » ولذا ضعَّفها الأم:اذ المحقّة, الشيخ 
التوحيدي فى مصباح الفقاهة''!. ولكنّه غفل عنن كونها صعتيحة على طريق 
"السةوق ب وغل» الرواية تامة شفد | ودلالة: 


نحط يع يي يي ع ينه 


6 وسبائل الشيعة : الباب ١‏ من أبؤنا: ب النجاسات » المنديث ١,‏ . 
(؟) وسائل الشيعة : الجزء 17 الباب "٠‏ من أبواب الذبائح » الحديث .١‏ 
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ومنها: ما رواه سماعةء قال: ٠‏ سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال: إذا 
زُميت وسمّيت فانتفع بجلده . وأمّا الميتة فلا»!''» وهذه الرواية أيضاً تامّة سندا 
ودلالة: 1 

ومنها _أيضا_: ما رواه سماعة » قال : « سألته عن أكل الجبن » وتقليد السيوف 
وفيه الكيمخت والفراء » فقال مذ : لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة»!'". 

وأورد عليه بوجوه ثلاثة : 

الأوّل: إِنّه لا إطلاق فى مفهومهاء فإنّهِ بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم : 
فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع العلم فى الجملة » بل التحقيق أن المفهوم قضيّة 
مهملة كما فى قوله : «إذا بلغ الماء قدركرٌ لا ينجسه شىء» . وهذا الاشكال وارد 
ونتيجته حرمة الانتفاع فى الجملة .كما قال سيّدنا الأستاذ. 

ولكنّ الظاهر منها أَنّها ليست فى مقام بيان حكم المنطوق فقط ‏ بل فى مقام بيان 
حكم الميتة » وأنّ حرمتها أمر مفروغ عنه أيضاء والفرق بين هذه الجملة وقوله : 
«الماء إذا بلغ » واضح . 

الثانى : إن الحكم لا يثبت في المفهوم لا بالنسبة إلى أكل الجبن » ولا تقليد 
البجوقم أن العا التسوع عن المتطر ف سل 

وفيه : أنّ أكل الجبن وتقليد السيوف مورد السؤال وهمالم يؤخذا في كلام الإمام . 
فإنَ الحكم في كلامه معلّق على عدم العلم بالميتة » ومفهومه انتفاء الحكم » وهو 
الجواز عند العلم بالميتة » فتكون الميتة حراماً بمقتضى الظهور المذكور. 

الغالث: إن إثبات البأس أعمّ من الحرمة » وفيه أنّ البأس بمعنى الشدّة » فإثبات 


١‏ وسسائ الشيعة : أ حخزء 5والباب ١‏ ِ أت الأطدية ا "مة » الحديث غ. 
٠‏ مس ابو ٠.‏ ذا 
١‏ المصدرا لمتقدم : الحديث 6. 


الاستدلال برواية الصيقل على جواز الانتفاع بالميتة ل 


الناسى: اتناك للخرمة. 

ومنها ما و يي يدر ي الحسن طلقا قال : «كتبت إليه 
أسأله عن جلود الميتة التي يؤْ كل لحمها ذكيّاً . فكتب فكتب لد : لا ينتفع من الميتة باهاب 
ولاعصب!(١)‏ 

ومنها : ما رواه الحلبى » قال: ٠‏ سألت أبا عبدالله لا عن الخفاف التي تباع في 
السوقء ققال: اشتر وصلٌ فيها حتّى تعلم أنه ميغة بعينه)("). 

وهذه الرواية تدلّ على عدم جواز الصلاة فى الميتة » وأمّا مطلق جواز الانتفاع . 
فلا دلالة فيها على منعه . هذا تمام الكلام في الأخبار المائعة . وأما الأكمان الممدرر: 
فهى أيضاً كثيرة ' 

منها : ما رواه محمّد بن عيسى بن عبيد » عن أبى القاسم الصيقل وولدهء قال : 
«كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك » إنا قوم نعمل السيوف . ليست لنا معيشة 
ولا تجارة غيرها » ونحن مضطرون إليها ء وإنّما غلافها من جلود الميتة » من البغال 
والحمير الأهليّة لا يجوز في أعمالنا غيرها» فيحلٌ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها 
بأيدينا وثيابناء ونحن محتاجون إلى جوابك فى هذه المسألة يا سيّدنا-لضرورتناء 
فكتب ئلا : اجعلوا ثوبأ للصلاة)7') . ش 

تقريب الاستدلال بها : أنّ السؤال في الرواية إِنّما وقع عن أمرين : أحدهما: عمل 
الأغماد من جلود الحمر الميتة » والثانى : إصابتها الثوب » فجوابه عن الثاني -حيث 
قال : اجعلوا ثوبآ للصلاةإرشاداً إلى نجاسة الميتة ومانعيّتها من الصلاة دون الأوّل : 


سطع ب محر لا 


./ غ الباب 4" من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ ١11 وسائل الشيعة : الجزء‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة : الجزء ”» الباب 60 من أبواب النجاسات » الحديث ؟.‎ 
.5 وسائل الشيعة : الباب 4" من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )9( 
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وهو بيان حكم الأغماد من جلود الحمر الميتة ليس إلا تقريرا لجواز الانتفاع بالميتة » 
وإلاكان سكوته عنه مع كونه فى مقام البيان مخلا بالمقصود. 

والحاصل : أن إصرار السائل فى هذه الرواية على الجواب بقوله : «(ونحن 
محتاجون إلى جوابك فى هذه المسألة ديا سيّدنالضرورتنا إليها»» وجواب 
الامام يلا عن حكم مسّ الميتة وسكوته عن بيان حكم عملها وشرائها وبيعها يدل 
على جواز الانتفاع بها. 

وهذه الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة في كلمات بعض الفحول من الفقهاء . 
إلاأنها محل كلام سنداً » فإنّها ضعيفة لجهالة أبى القاسم الصيقل وولده » وأجاب عنه 
بعض الفحول من الفقهاء بأنٌ الرواية صحيحة » لا يضر بها جهالة أبى القاسم وولده ؛ 
لأنٌ الراوي للكتابة والجواب هو محمّد بن طيمن وقوه اال كنوه اف اننال 
محمّد بن عيسى : كتب الصيقل وولده» فهو مخبر لا الصيقل وولده» وإلا لقال : 
كتبنا » واحتمال كون الراوي الصيقل مخالف للظاهر جدّأ » سيّما مع قوله فى ذيلها : 
« وكتب إليه » » فلو كان الراوي الصيقل » قال : « وكتبت ليه » . 

وفيه : أنّ ما ذكره أنّ الراوي للكتابة والجواب هو محمّد بن عيسى مما لا شبهة 
فيه » ولكنّ مجرّد هذا لا يكفى لاثبات شهادة محمّد بن عيسى على كتابة الصيقل 
عن حسّ كي يقال -بعد ثبوت كتابة الصيقل وجواب الإمام نظِةِ عنها بشهادة ابن 
عيسى :لا يضر بها جهالة أبى القاسم ؛ لأنْ نقل مكاتبة الغير والاخبار عنها ‏ قد يكون 
عن حسٌّ بان _رأى الناقل المكاتبة حين كتابة الصيقل ‏ ويشهد على هذه المكاتبة . 
ففي مثل المقام يكفي الشهادة على المكاتبة » ولا يضر بها جهالة الراوي للمكاتبة 
وكاتبهاء وقد يكون الاخبار عن المكاتبة بسبب حكاية كاتبها بأن حكى الصيقل 
لمحمّد بن عيسى كتابته إلى الإمام نيِةِ » وفى مثل ذلك يكون جهالة الكاتب الذي 


اللاستدلال برواية الصيقل على جواز الانتفاع بالميتة و ام لبوا سبره دسي اس و 10 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠0 ل‎ ٠ ٠ ٠ 





هو الراوي لكتابته إلى الإمام عليه موجبة لسقوط النقل عن الاعتبار ؛ إذ هو نقل كتابة 
عن شخص لا نعرفه » ولا يمكن التصديق بكتابته بعد احتمال كذب الراوي » ورواية 
محمّد بن عيسى المكاتبة عن الصيقل من قبيل الثاني » فإنّه لم يكن حاضراً في تلك 
الواقعة » أي عند المكاتبة » وإنّما روى المكاتبة عن الصيقل الذي هو مجهول عندنا ‏ 
والذي يدل على ما ذكرنا من عدم شهود الناقل وعدم حضوره عند الكتابة كلمة 
١عن»‏ الداخلة على أبى القاسم الصيقل » فإنّها دلت على أن محمّد بن عيسى ينقل 
وقوع تلك الواقعة » وهى المكاتبة وجوابها عن الصيقل» لا أنه يشهد بأنّه رأى 
المكاتبة وجوابها » ولوكان الأمركما ذكره المستشكل من حضور محمّد بن عيسى 
تلك الواقعة ورؤيته للكتاب » لكان المتعيّن أن ينقل الرواية هكذا: ٠محمّد‏ بن 
الحسن الصفار » عن محمّد بن عيسى ء قال: إن أبا القاسم الصيقل وولده كتبوا إلى 
الإمام» » فبعد التأمّل فيما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره المستشكل من الشاهدين لإثبات 
دعواه لا يصلح ء فإِنّ محمّد بن عيسى حكى عن الصيقل بأنهم كتبواء لا أنّه قال : 
«كتبوا» كى تختل العبارة » بل «كتبوا» قول محمّد بن الحسن » حكاية عن الصيقل . 
لا شهادة عليه » وكم من فرق بينهما . 

ومنها : مارواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر » نقلاً عن كتاب جامع البزنطي 
صاحب الرضا لذ » قال: « سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي 
أحياء » أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم. يذيبها ويسرج بهاء ولا يأكلهاء 
0007 


وهذه الرواية محل نقاش سند ودلالة. 


)١(‏ وسائل الشيعة : الجزء » الباب 860 من أبواب النجاسات » الحديث ؟. 


١‏ معت امبام وب مدنا نو م نوميم اميد المطالك فى حتريع المكاسب ‏ الخزء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أمَا سنداً: فإنّ هذه الرواية نقلها ابن إدريس عن جامع البزنطي » وحيث أنّه لم 
يبِيّن طريقه » فطريقه مجهول, ومعه لا يمكن الأخذ به. لاحتمال كون الشخص 
الواقع فى الطريق ضعيفاً . 

ورواها فى قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن . عن جذه » عن على بن جعفر» 
عن أخيه يِذ » وهذا السند مخدوش بعبدالله بن الحسن » حيث إِنّهِ لم يرد توثيق في 

ولكن يمكن أن يقال_كما عن سيدنا الأستاذ_: ١‏ إنّ الظاهر من نقل ابن إدريس أنه 
نقل عن جامع البزنطي مباشرة». فإنّ الرواية من كتاب معروف ظاهرة في أنْها نقلها 
عن الكتاب مباشرة كما إذا قال فقيه : «قال الشيخ فى الخلاف». فإنّه ظاهر في أنّه 
نقل عن نفس الخلاف » بخلاف ما إذا قال: « عن الخلاف». فإنّه ظاهر في أنه نقل 
عنه مع الواسطة . وعلى هذا يكون السند تامأ كما ذكره سيّدنا الأستاذ. 

وقال الأستاذ الأعظم : «إِنَا نسلم أنْ الفاصلة بين الحلى وحريز كثيرة » ففى ما 
بينهما واسطة قطعاً؛ ولكن مجرّد ذلك لا يوجب الإرسال ؛ إذ الحلى ممّن لا يعمل 
بخبر الواحد» فمثله إذا روى عن كتاب نستشكف بتلك القرينة أنّ هذا الكتاب قد 
وصل إليه بالتواتر أو بالرواية المحفوفة بالقرائن القطعيّة . 

وفيه : أنه لو كان دليله الرواية المحفوفة بالقرائن القطعيّة لا يفيد ؛ إذلعلها 
لا تصلح للقرينيّة عندناء والعمدة ما ذكره سيّدنا الأستاذء فتأمّل . 

وأمًا دلالة : فقال سيّدنا الأستاذ: ٠‏ والحديث على فرض تماميّته سندا » يدل على 
الجواز في الجملة » فيكون أخصّ من المدّعى » وترديده في السند ليس لمجهوليّة 
طريق ابن إدريس . بل الترديد فى وثاقة ابن إدريس .» لعدم ورود توثيق في حقه إلا 
أنه لا ينبغى الشبهة في مثله من أعاظم الفقهاء , وأما دلالته على الجواز في الجملة 


فى الروايات التى استدل بها على جواز الانتفاع بالميتة ١‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


فمن حيث أنّها دلت على جواز إذابتها والإسراج بهاء ولا يدل على جواز الانتفاع 

ولكنّ الحقٌّ أنها دلت على جواز مطلق الانتفاع بهاء وذلك لقوله لَغِةٍ : «نعم » في 
جواب سؤال السائل : « أيصلح أن ينتفع بما قطع»» قال: ١نعم».‏ 

وقوله : ؛ يذيبها ويسرج بها إرشاد إلى المنفعة التي كانت متعارفة في ذلك 
الوناق #افكوق, 3 كرو وناب المتال لا ستصر الجواو وسور الشاهه على اليا« لك فلن 
جواز مطلق الانتفاع استثناء الأكل والبيع بقوله: «ولا يأكلها ولا يبيعها». 

تحصن :أن الروانة تاكة سعدا ودلالة . ولكن يمكن النقاش في السند بأنٌ مجرد 
النقل من كتاب لا يكون شهادة على ثبوته » لعلّه قطع بكون الكتاب للبزنطي مسن 
القرينة القطعيّة له » ولو وصلت إلينا لم تكن قطعيّة . 

ومتهنا ما ززواة ابو بيضدر» قال ::«اسالت آنأ عبدالله يِةٍ عن الصلاة في الفراء 
فال : كان على بن الحسين (عليهما ) صرداً» فلا تدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها 
بالقرظ » فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو , فيليسه , فإذا حضرت الصلاة 
ألقاه وألقى القميص الذى يليه » فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون 
لباس جلود الميتة » ويزعمون أنَّ دباغه ذكاته»(3). 

تقريب الاستدلال بها أنّ المستفاد من الرواية أمران : 

الأوّل: انّ الفرو العراقي كان من الميتة » ولذا كان الإمام مِظْةٍ ينزعه عند الصلاة » 
ويعلّل مة نزعه بأنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة . 

الثانى : جواز الانتفاع بالميتة ‏ إلا فيما يكون مشروطأ بالطهارة » وهو المطلوب . 


.١ من أبواب النجاسات » الحديث‎ 5١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 


ا 000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠0 ٠0 ٠ ٠0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠0 


والقول بأنَ لبسه نقذ الفرو العراقى لأجل أخذه من يد المسلم » وأنّه مذكى ظاهراً. 
ليس انتفاعاً من الميتة » وأمّا نزعه حال الصلاة فهو من باب الاحتياط لا يصدر ممّن 
يعرف الإمام مهل حق معرفته . 

والعؤزة انها ضفففة البدن لمحتدين ليها الديلمى . 

ومسنها: ما رواه سماعة» قال: «سألته عن جلد الميتة المملوح » وهو 
الكيمخت » فرخخص فيه . وقال: إن لم تمسّه فهو أفضل »)!'. 

وأورد عليه سيّدنا الأستاذ '': «بأنّها دلت على جواز الانتفاع في الجملة ». ولكنّ 
العرف يحكم بإلغاء خصوصيّة الكيمخت. إلا أن موئّقة سماعة معارضة لموتّقته 
المتقدّمة الدالة على عدم جواز الانتفاع بها ء فالرواية إذاكانت مبتلاة بالمعارض في 
موردها لا تصلح أن تكون طرفاً في المعارضة للروايات المانعة . 

ومنها : صحيحة على بن جعفر » عن أخيه ني » قال : ١‏ سألته عن الماشية تكون 
لرجل . فيموت بعضهاء أيصاح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لاء وإن 
لبسها فلا يصلى فيها»! " . 

بتقريب : أنّ قوله : «وإن لبسها» يدل على جواز اللبس فيها . نعم » لا يجوز الصلاة 
فيهاء فقوله : «وإن لبسها» يكون قرينة على حمل النهي وهو قوله: «لا؛ ‏ على 
الكرافة والرواناك الماع والخووة اككترمن هذا »وولكتاذ كرنا عمنتيا اذا اطلعيت 
على الأخبار عرفت وقوع التعارض بينهما. 

وقد ذكر للجمع وجوه : 
)١(‏ وسائل الشيعة : الباب "4 من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث 8. 


(؟) عملدة الطالب: ١:5غ8.‏ 
(*) وسائل الشيعة : الباب 8" من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث 5. 


فى الجمع فين الأخبار المجوّزة للانتفاع بالميتة وبين المانعة عنه اق اس مايا1 
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الأوّل: ما ذكره الأستاذ الأعظ !" : من أن الروايات المجوّزة صريحة في جواز 
الانتفاع بها فى غير ما اشترطت فيه التذكية » والروايات المانعة ظاهرة في المنع . 
فيرفع اليد عن ظهور تلك الروايات المانعة » فتحمل على صورة الانتفاع بها مثل 
الانتفاع من المذكى . 

وفيه: أنّ مجرّد الصراحة فى جوز الانتفاع على تقدير تسليمها لا تصلح 
للقرينيّة » ولا تكون موجبة لتقديمها على الطرف المعارض لهاء فإنّ العرف يرى 
تنافياً بين الكلامين . إلا أن يقال : إِنّ الظاهر مع وجود النصّ على خلافه لا يعلم بناء 
العقلاء على الأخذ به فحجَّيّته تكون مشكوكة ء فرفع اليد عن الظهور ليس لما ذكره 
الأستاذ الأعظم كي يناقش فيه بعدم صلاحيّة النضّ للقرينيّة عند العرف » بل يكون 
لما ذكرناه من عدم قيام دليل على حجيّته . 

الثانى : أيضاً ما ذكره الأستاذ الأعظم من حمل الطائفة المائعة على الكراهة » ولم 
كريد الجمع شاهداً » وهو بهذا المقدار دعوى بلا دليل. 

الثالث: إِنّ الطائفة المجوّزة مختصّة بالجلود والاليات . 

وفيه: أن المستفاد من بعض الأخبار المجوّزة التعميم . 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بعدم القول بالفصل فى أجزاء المسيتة » وهو ليس 
بدليل . فكان المناسب أن يدعن 0000 الميتة » وهو كذلك . وهذا 
هو المتفاهم من الأخبار المانعة . 

الرابع : حمل الأخبار المجوّزة على التقيّة ؛ لذهاب العامّة إلى جواز الانتفاع بها. 

وفيه: قد قال بعض العلماء بذهاب أكثر العامّة إلى حرمة الانتفاع » ولا أقل من 
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اختلافهم فى المسألة » ومعه كيف تحمل على التقيّة . 

الخامس : ما ذكره المحقّق الايروانى''' من أنّ أحسن جمع بين الطائفة المجوّزة 
هن الطائفة 'المافطة تحمل :إلا خا الجائعة على صتؤورة التاوفةء 

وفيه : أن تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرّمات . 

السادس: أن تحمل الأخبار المجوّزة على الأجزاء التى لا تحلّها الحياة» وحمل 
الأخبار المانعة على الأجزاء التى تحلّها الحياة . | 

وقوه أ ني لقان ابجاة لآ سيدق حاب لعن كن تم الأخبار الدالة على 
جواز الانتفاع من الميتة عليها. / 

السابع : ما ذكره بعض الأعاظم من أن ما دل على الجواز له نحو حكومة على 


غيرها. 
وقيّه أن خنايظة التدكرية الاتتطق'عنلن الرواينات المتحوزة القنائلة [أفنياد 
عليها. 


الثامن: ما ذكره سيّدنا الأستاذ/ ') من المناقشة في الأعبار المحورة 4 ما سكدا 
وإمّا دلالة » بعدم دلالتها على الجواز إلا فى الجملة » وحكم بالأخذ بعموم الأخبار 
المانعة إلا فى موارد خخاصّة قام الدليل الخاضٌ على جوازه »كالنصٌ الدال على جواز 
الاستصباح بالاليات. 

وفيه: ما تقدّم من تماميّة بعض الأخبار المجوّزة سنداً ودلالة . إذن فالتعارض 

التاسع دوهو العمدة :وهو أن تحمل الأدلة المائغة غلى الكزاهة؟ لشهادة 


.6غ6:١ عملذة الطالب:‎ )١( 


الأدلة التى استدل بها على عدم جواز بيع الميتة ا 0 
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الروايتين على ذلك . 

احداهما : صحيحة على بن جعفر المتقدّم ذكرها آنفا » وثانيتهما : مونّقة سماعة. 
وإن أنكرت ما ذكرناه وجميع الوجوه المذكورة للجمع يقع التعارض بين الطائفتين » 
فالمرجع هي أصالة البراءة على القول بالتساقط في المتعارضين . هذا تمام الكلام في 
المقام الأول وهو جواز الانتفاع بالميتة وعدمه. 

أمّا المقام الثانى » وهو جواز بيعها وعدمه. 

فالذي يمكن أن يستدلٌ أو استدل به على عدم جواز بيعها وجوه: 

الأوّل: الإجماع . 

وفيه: على تقدير تسليم حجيّته لا يكون حجة فى خصوص المقام ؛ لكونه 
محتمل المدرك ؛ إذ يحتمل أن يكون مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة للمنع . 

الثانى : إِنّ الميتة ممّا يحرم الانتفاع بهاء وحرمة الانتفاع بها تستلزم سلب الماليّة 
عنها التى هي معتبرة في العوضين » ومع انتفاء المالية تدخل المعاملة تحت عنوان 
النهى عن أكل المال بالباطل . 

وفيه : أوّلاً: ما عرفت من جواز الانتفاع بها . 

وثانيا: ستعرف في أُوَل البيع عدم اعتبار الماليّة في العوضين ؛ إذ غاية ما يقال : 
إنّ المعاملة عند انتفاء الماليّة سفهيّة ولا دليل على بطلان المعاملة السفهيّة على 
مبنى الأستاذ الأعظم وسيّدنا الأستاذ. 

وكالها :لو:سزيها اأغغار الطالئة كفى نف تيرق المالقة دوف الأغ اق لتم 
00009 

ورابعا: إنّ : الباء فى كلمة «بالباطل » ليست للمقابلة » بل هى للسببيّة » فلائظر 
11 0000000313121 


ما وك سواط جم قمقابع فج ما لاجس وده ب واعده ب مويك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأول 
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تفصيل الكلام فيها . 
الشالث : إنَّالميتة من الأعيا نالنجسة . والنجاسة مانعة من صحّةالمعاوضة عليها . 
وفيه: أن شيخنا الأنصاري قد اعترف فى المقام بعدم مانعيّة النجاسة عن بيع 
الميتة على خلاف ما تكرّر منه سابقاً من جعلها مانعة عنه» حيث قال فى المقام : 
«فمجرّد النجاسة لا تصلح علّة لمنع البيع » لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة». 
الرابع : النصوص العامّة الدالّة على عدم جواز بيعهاءكرواية تحف العقول 
والدعائم والفقه الرضوي والنبويّ المتقدم ذكرها. 
وفيه: ضعف سند جميعها. 
الخامس وهو العمدة: النصوص الخاصّة الواردة فى الباب . 
منها : ما رواه محمّد بن إدريس فى آخر السرائر» نقلاً عن كتاب البزنطي » وقد 
تقدّم ذكره آنفاً('» فإِنّ قوله بئذ : «لا يبيعها» إرشاد إلى الفسادء إلا أن يقال: إِنّ 
موردها آلية الغنم » ولا يتعدى منها إلى اللحم والعظم » وهو بعيد عن الذوق 
العرفي » وقد نوقش فيها بأنّ طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي غير معلوم » وفي 
سند قرب الإسناد عبدالله بن الجسن العلويّ » وهو مجهول . ولكن يمكن أن يقال : 
إن ظاهر النقل من كتاب حضور الكتاب عنده نظير نقلناكلام الشيخ عن المكاسب » 
إلا أن يقال: إن حضوركتاب عنده وهو يعتقد انّه جامع البزنطى لا يجدي لغيره. 
ومنها: ما رواه فى الجعفريّات عن على نيه » قال: « من السحت شمن 
الميتة »! '. وهى ضعيفة . 


ومنها : ما رواه على بن جعفر فى كتابه » عن أخيه موسى بن جعفر نيه » قال : 


.1 من أبواب الذبائح » الحديث‎ "١ الباب‎ ١17 وسائل الشيعة : الجزء‎ )١( 
.١ الباب © من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ » ١٠ (؟) مستدرك الوسائل : الجزء‎ 


الأدلة التى استدل بها على عدم جواز بيع الميتة وا اا 


«سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهاء أيصلح له بيع جلودها ودباغها 
ويلبسها؟ 

قال : لاء وإن لبسها فلا يصلى فيها»'!''. فإنّ هذه الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة 
ونا على شوك كتابه بالشهادة . إلا أنه ذكر أستاذنا المحقّق الشيخ التوحيدي أنّها 
مجهولة بعبدالله بن الحسن . فإنّ هذه الرواية تدلّ على عدم جواز بيع الميتة بعدم 
القول بالفصل بين الماشية وغيرهاء إلا أنه مشكل ؛ إذ غايته إجماع وحاله كما 
عرفت . 

والحاصل : أن هاتين الروايتين تدلان على عدم جواز بيع الميتة. 

ومنها : مارواه السكوني عن أبي عبدالله قْة قال : « السحت ثمن الميتة ...»! "أ 
عله الزوانة بوي عدن نينا الأستاذ بالنوفلي » إلا أن النوفلي ليس واقعاً في 
السند على نقل الصدوق في الخصال راوياً عن السكونى . نعم . انّ فى السند موسى 
ابن عمر وهو غير مونّق ‏ إلا أن الرواية مونّقة على النقل الأوّل ؛ لأنَ النوفلي وقع في 
تفسير على بن إبراهيم . إذن فالرواية تامّة السند . 

ومنها : ما رواه محمّد بن على بن الحسين .ء قال : « قال نهذ : أجر الزانية سحت 
دإلى أن قال تحموقين الفكة سيعت 1 

ومنها : ما رواه أنس بن محمد » عن أبيه جميعاً» عن جعفر بن محمّدء عن 
آبائه في وصيّة النبى يفيه لعلى كذ » قال: يا على » من السحت ثمن الميقة»(*), 


.5 وسائل الشيعة : الباب 8" من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : الجزء 15 » الباب 4" من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث 5. 
(*) وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب © من أبواب ما يكتسب به » الحديث 6. 
(8) وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب 8" من أبواب ما يكتسب به » الحديث 8. 


ما مس عمد ب ااه ميتدويرو وناجو القولية النتطالاب :فى ختر المكاسي: ١‏ الجره لاون 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ 


ومنها : ما رواه في دعائم الإسلام »عن جعفر بن محمّد ليها أنّه سئل عن جلود 
الغنم يخلط المذكّى منها بالميتة » ويعمل منها الفراء » فتمال : إن لبستها فلا تصلّ فيها . 
وإن علمت أنها ميتة فلا تشترهاء ولا تبعها. ..»!'' 2 وهذه الرواية ضعيفة . 

فتحصّل : أن المستفاد من النصوص -والعمدة فيها روايتا ابن إدريس وعلى بن 
جعفر في كتابه عدم جواز بيع الميتة . نعم ؛ يجوز الانتفاع بها فى الجملة » إلا أنه 
لا ملازمة بين جواز الانتفاع وصححة البيع » كما أنّه لا ملازمة بين عدم جواز الانتفاع 
وبطلان البيع . 

وأمًا الأخبار الميجوزة: 

فمنها: ما رواه الصيقل بالتقريب المتقدّم . وملخصه: تقرير الامام نهذ أسئلتهم 
عن جواز بيع الميتة » فلو لم يكن بيعها جائزأ لكان سكوت الامام نيا عن بيان حكمه 
إغراءا بالجهل وتأخيراً للبيان. 

وأورد عليه بإيرادات : 

الايراد الأوّل: ماذكره شيخنا الأنصاري من أن الدليل على جواز بيع الميتة عبارة 
عن تقرير الإمام كذ له؛ وهو لا ظهور له فى الرضاء خصوصاً في المكاتبات 

وفيه : ألا : أنّه لا فرق بين هذا التقرير وسائر التقارير» فلماذا عد التقرير في سائر 
الموارد من السنّة وكاشفا عن رضاء المعصوم دون المقام . 

وثانيا: إن التقيّة في المكاتبات » وإن كانت كثيرة » ولكنّها في خصوص هذه 


)١(‏ مستدرك الوسائل : الجزء ١١‏ » الباب 7 من أبواب ما يكتسب به » الحديث ؟. 


فى الايرادات على رواية صيقل للا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


المكاتبة غير محتملة » وذلك لذهاب أهل السنّة باجمعهم إلى بطلان بيع الميتة »كما 
ذكر الأستاذ الأعظم . 

وثالنا: ما ذكره الأستاذ الأعظل١١)‏ من أن مجرد احتمال التقيّة لا يوجب حمل 
الرواية على التقيّة» بل لا بدّ من إحرازها. ولكن يمكن الجواب عننه بأنّ شيخنا 
الأنصاري لا يقول إنّ احتمال التقيّة يوجب حملها على التقيّة » بل إِنّهِ يو جب ضعف 
كاشفيّته عن رضاء المعصوم » بحيث لا يكون كاشفاً عنه . 


الايراد الغانى : إِنَا نسلم أن تقرير الامام لكا كاشف عن رضاه بعمل السائل » إلا أنّ 
اللشزير كان دا دن امسر بي إلى مكل ا عجان يدوت من كاوه جين سحي 
لا يوجد معيشة لهم من غير ذلك العمل » كما يصرّح بذلك سؤالهم «لا يجوز في 
أعمالنا غيرها»» ولا ريب في أنّ الضرورات تبيح المحظورات . إذن فغاية ما دلت 
المكاتبة عليه هو جواز بيع الميتة حال الاضطرار» ولا يستفاد منها جواز بيعها في 
غيره . 

وأجيب عنه بوجهين : 

الأوّل: ما ذكره بأنّه لا منشأ لهذا الكلام إلا توهّم إرجاع ضمير ‏ غيرها» في قول 
السائل «لا يجوز فى أعمالنا غيرها » إلى جلود الميتة » ولكنّه فاسد ؛إذ لا خصوصيّة 
لها حتّى لا يمكن جعل الأغماد من غيرهاء بل مرجع الضمير إِنّما هي جلود الحمير 
والبغال» سواء كانت من الميتة أم من الذكي . 


وفيه: أن الظاهر من الرواية أن الضمير يرجع إلى جلود الميتة » فيكون معنى 


)010 مصباح الققاهة : ١:.كى,.‏ 


م ممم يا معد م مدزن ننم ون اقمهية التطالي تى خرن التعاسب: ١‏ الخزء الأول 


٠ ٠0 ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


العبارة أن الجلود المذكّاة لا تكفينا بحيث لا يجوز فى أعمالنا أن نعمل بالمذكى 
تشطلام اذ اش رونا الخدت بدي هنا وين معت الغازة العلا يمك جيه 
الأغماد من غيرهاء بل معناها عدم إمكان المعيشة بغير الميتة ؛ لعدم كفايتها. إذن 
فهذا الجواب لا يكفي لدفع الإشكال. 

الثانى : ما ذكره بعض الفحول من الفقهاء من أن الاضطرار في قولهم : ««ونحن 
مضطرّون إليها» ليس الاضطرار الذي يحل المحظورات » سيّما في مثل رجل صيقل 
كان يبيع من السلطان . بل المراد منه الاضطرار والاحتياج في التجارة » ولهذا ترك 
القاسم العمل بالميتة بمجرّد صعوبة انخاذ ثوب للصلاة » بل لا وجه للاضطرار 
المبيح للمحظور إلى عمل خخصوص الميتة في بلد المسلمين الشائع فيها الجلود 
الذكيّة فى عصر الرضا والجواد نِم مع حليّة ذبائح العامة واعتبار سوقهم . 

اجام اد ا ره الجلود الذكيّة للصيقل واضطراره إلى عمل الميتة 
مقطوع الفساد . 

وفيه : أنّه لا يمكن رفع اليد عن ظهور لفظ الاضطرار فى ما يحل المحظورات 
بمثل هذه الاستحسانات مع تكرار السائل بأنّه ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها. 
وقوله: «ونحن مضطرّون إليها»» وقوله : إِنما علاجنا جلود الميتة؛؛ حيث أتى 
بكلمة «إِنّما» الدالّة على الحصر. وقوله : «لضرورتنا» فكيف يمكن أن يقال بأنّهم لم 
يكونوا مضطرّين بحيث تحل لهم المحظورات . إذن فهذا الإشكال غير وارد. 

الايراد الثالث : أيضاً ما ذكره شيخنا الأنصاري من أن مورد السؤال عمل السيوف 
وبيعها وشرائها ؛ لا خصوص الغلاف مستقلاً» ولا فى ضمن السيف على أن يكون 
ال ل رن اجا ا ا ليد ير ان لقنن يلد لي 
لطع الس وير لانن عدم عر رسن رض لقان 


فى الاايرادات على رواية صيقل اي 01101 1 ا 


١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وأوؤةغليه الأنقاة الأعفل 7 بان هد من العراتت»فإن منقاً هنذا الاشكال 
توهّم أن الضمائر في قول السائل : «فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا» 
إلى السيوف » ولكنّه فاسد ء فإنّه لا وجه لأن يشتري السيّاف سيوفاً من غيره» كما 
لا وجه لسؤاله عن مسّها وإصراره بالجواب عن كل ما ساأله » بل هذه الضمائر إِنّما 
ترجع إلى حتاوة الحسر والبفاك ورهن كانت أ غيرهاه هذا أو لا 

وقاننا: الدين اسهد غاوة أن يعوا تلو اتسين من اللخصريوالنة ل قدا ذ 
يكون وافياً بشغلهم » دون شرائها من الغير. 

وثالثاً: إن مقتضى ما ذكر حرمة بيع الغلاف مستقلاً مع أنّه فاسد , إذ ريّما تكون 
قيمة الغلاف أكثر من السيف , فكيف يحكم بالتبعيّة دائماً . 


الايراد الرابع : إن الرواية تُحمل على التقيّة ؛ لكونها موافقة للعامّة » وذلك 
لذهاب العامّة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به » وامًا قبل الدبسغ 

وأورد عليه الأستاذ الأعظه''' بوجوه: 

الوجه الأوّل: إِنّ ذهاب العامّة إلى جواز بيع جلود الميتة بعد الدبغ لطهارتها به 
لا يوجب حمل الرواية على التقيّة ؛ لأنّ أمره نلك بأن يجعلوا ثوب لصلاتهم على 
خلاف التقيّة . 

الوجه الثانى : إِنْ الرواية خالية عن كون البيع والشراء بعد الدبغ , لتحمل عليها , 
ومجرّد عدم صلاحيّة الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها » لإمكان دبغها 


)0 مصباح الفقاهه : ١‏ 7. 
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٠ ٠ لغ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


عند جعلها غمداً. إذن فالرواية أيضاً على خلاف التقيّة . 

الوجه الثالث: حيث إنّه لا يصلح لأن يكون إشكالاً » ولذا تركنا ذكره. 

ومنها : ما رواه أبو بصيرء بأنّ على بن الحسين لي كان يلبس الفرو المجلوب 
من العراق » فإِنّ ظاهر قوله : 0006 يبعث إلى العراق ويجلب الفرو منهم» 
أنه لهذ يأخذ ذلك منهم بالشراء » وحمل جواز الشراء على مورد الأخذ من يد 
المسلم ينافى نزعه حال الصلاة » والقول بحمل نزعه حال الصلاة على الاحتياط في 
الصلاة لا يجري فى حقٌ العالم بالأحكام الواقعيّة والموضوعات الخارجيّة . إلا أن 
يقال : إِنْهم لا يعملون بعلمهم الواقعى » بل يعملون بالعلم الحاصل من الأسباب 
العادية والالتزام به أيضا على إطلاقه مشكل . نعم » يتمّ فى الجملة » وتحقيقه في 
محل 

والفمدة: أن االروانة قصضةة اتيت يرن سيان الديلمي ؛ وحيث إن بعض 
الفحول يرى صحة رواية الصيقل سنداً » ودلالتها على جواز بيعها في كل مورد يجوز 
الانتفاع بها جمع بين الطائفتين بحمل الطائفة المجوّزة على جواز بيعها فى كل مورد 
يجوز الانتفاع بهاء فيجوز بيعها لذلك . وحمل الطائفة المانعة على ما إذا بيعت للأكل 
ونحوه مما لا يجوز الانتفاع بهاء إلا أنْك قد عرفت ضعف رواية الصيقل سنداً. 
ولا مجال معه للبحث عن تماميّة الجمع المذكور وعدمهاء وكذا رواية أبى بصير 
وغيرهاء وحيث عرفت ضعف الأخبار المجوّزة لبيع الميتة فتبقى الأخبار الدالّة على 
حرمة بيعها بحسب الحكم الوضعى بلا معارض » ولكن لا دليل على حرمة بيعها 


فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة 00000 0 


فرعان: الأوّل: أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ‏ كذلك لا يجوز بيعها ]١[‏ 
منضمّة إلى مذكّى , ولو باعها [؟] فإن كان المذكّى ممتازاً[؟] صم البيع 
فيه [4 ]ء وبطل [5] فى الميتة كما سيجيئ فى محله. وإنكان[5] مشتبها 
بالميتة لم يجز بيعه [7] أيضاء لأنّه [8] لا ينتفع به منفعة محللة ‏ بناءً [4] 


[1] أي لا يجوز بيع الميتة مع المذكّى بنحو العام المجموعي » بأن يجعلهما معا 
مبيعاً. بحيث يقع مقدار من الثمن فى مقابل الميتة» ومقداره في مقابل 
المذكى . 

[؟] أي لو باع الميتة منضمُّة إلى المذكى . 

[*] أي قابلاً للتمييز بأن يكون الميتة في الطرف الغربي » والمذكى في الطرف 
الكتردى» 

[4] أي فى المذكّى . وقوله: «صحّ» جواب الشرط . 

[4] أي بطل البيع . 

[1] أي إنكان المذكى مشتبهاً بالميتة بحيث لا يمكن تميبز أن أي منهما مذكّى , 
وأي منهما ميتة . 

[1] أي لم يجز بيع المذكّى منضمّاً إلى الميتة »كما لا يجوز بيع الميتة منفردة . 

[4] أي إِنّما قلنا بعدم جواز بيع المذكّى المشتبه بالميتة ؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع 
بالمشتبه المذكور . 

[9] أي ما ذكرنا من عدم إمكان الانتفاع بالمذكى المشتبه بالميتة مبنئ على 
وجوب الاجتناب عن كلا طرفي العلم الإجمالي المشتبهين في الشبهات 
المحصورة بأن تكون الموافقة القطعيّة واجبة» ولم يكتفّ بالموافقة 
الاحتماليّة . وأمًا بناءٌ على القول بكفاية الموافقة الاحتماليّة فيجوز بيع 
أحدهما لإمكان الانتفاع به . 
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على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو ]١[‏ فى حكم الميتة من حيث 
الانتفاع . فأكل المال بإزائه [؟] أكل المال بالباطل كما أن أكل كل من 
المشتبهين فى حكم الميتة [*]. ومن هنا[ 4 ] يعلم أنه لاافرق فى المشترى 
بين الكافر المستحل للميتة وغيره[0]؛ لكن [1] فى صحيحة الحلبى!"' 


]1١[‏ أي المذكّى المشتبه بالميتة فى حكم الميتة منفردة» فكما لا يجوز الانتفاع 
بالميتة منفردة » كذلك ا الانتفاع بالمذكّى المشتبه . غاية الأمر عدم 
العتواز قن الاولق كترض روفي الثانية عقلي + لآن وكوته الاحتتات غيرة 
لنتبيات اراق في ارات العله جما نا كر و وخكم عق 

[؟] أي بازاء المذكّى المشتبه . وملخصه : أنّه إذا ثبت أن المذكى المشتبه فى حكم 
الميتة فيكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل » فيكون بيعه باطلاً. وهذا 
إشارة إلى الحكم الوضعى في بيع المشتبه . 

[؟] أي فى حرمة أكله ؛ وهذا إشارة إلى الحكم التكليفى بمعنى أن كلا من 
المشتبيهن يكون كأكل الميتة حراماً ؛ غابة الأمر أن ختردفة عقليّة. 

[4] أي مما ذكرنا من أن حكم المذكى المشتبه بالميتة حكم الميتة منفردة. 

[4] أي بين الكافر غير المستحل للميتة ؛ لأنّه بعد كون المشتبه فى حكم الميتة 
المعلومة , فكما لا يجوز بيع الميتة المعلومة للمستحل . كذلك لا يجوز بيع 
المذكى المشتبه له . 

[1] استدراك عمًا ذكره من عدم الفرق فى المشتري بين كونه مستحلاً للميتة 
وبين كونه غير مستحل لها. وملخص الاستدراك: أن فى صحيحة الحلبى ‏ 
وكذا فى حستته » جواز بيع المذكّى المختلط بالميتة من المستحل لها . 
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فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة ا لط ا ا 


نته ]١[‏ إذا[7] اختلط المذْكّى بالميتة بيع [*] ممّن يستحل الميتة. 


و -ّمسسيه 


وحكى نحوهما | ؛ ] عن كتاب على بن جعفر("» استوجه العمل بهذه الأخبار 


]1١[‏ الفرق بين الصحيحة والحسنة هو أن الصحيحة فى اصطلاح الرجاليّين تطلق 


على رواية يكون رواتها فى السند عدولاً إماميّين » وأمّا الحسنة فهى تطلق 
على رواية يكون جميع رواتها او بعض رواتها ممدوحين من دون ان يرد 
توثيق فى حقّهم كى تكون مونّقة .كما إذا مدحه الرجاليّون بأنّه زاهد. 
او صالح ء او ورع » أو نحوها. 


[؟] أى الموجود فى الصحيحة والحسنة إذا اختلط ... 


[؟] 
[غ] 


]0[ 


]5[ 


جواب للشرط ء أي بيع ممّن يستحل الميتة عند اختلاطهما. 
أي نحو صحيحة الحلبي وحسنته حكى عن كتاب على بن جعفر أيضا بأنّه بيع 
ممّن يستحل الميتة إذا اختلط المذكّى بالميتة . 
الجار متعلّق بقوله : « استوجه»» أي قال السبزواري فى الكفاية : إن العمل 
بهذه الأخبار وجيه »؛ ومقصوده من الأخبار صحيحة الحلبى وحستته ‏ 
وما حكي عن كتاب على بن جعفر . 
أي العمل بالأخبار المذكورة مشكل » ويمكن أن يكون وجه الإشكال أموراً. 
فنهنا : أنها.معارضة [لأخبار المتفدمة الذالة غلى. أن ثمن الميعة "سحت 
وهى بإطلاقها تشمل ما إذاكان المشتري مستحلا للميتة . 
ومنها : أنتكون معارضة للنبوىّ المتقدّم : «إنْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنهه. 
ومنها : أنّها تكون معارضة مع ما دل على عدم جواز كل المال بالباطل . 


.7 وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 


٠‏ دوعي اموي بجعا بدنج افيد اللنطالب فى هيرخ المكامتس: ١‏ الوخزء الأول 


مع أن المروىّ عن أمير المؤمنين 390 أنه يرمى بهما [ ١‏ ]. وجوز بعضهم [؟ ] 
البيع بقصد بيع المذكّى . وفيه: أن القصد ["] لا ينفع بعد فرض عدم جواز 
الانتفاع بالمذكى ؛ لأجل [ ؛] الاشتباه. نعم [5], 


ومنها: أن مقتضى تنجيز العلم الإجمالي وكون المشتبهين فى حكم 
الميتة عدم جواز بيعه » وفى جميع هذه الوجوه ما لا يخفى . 

[1] حيث سأل السائل فى رواية المستدرك عن الجعفريّات!' عن شاة مسلوخة 
وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعى أو على صاحبها فلا يدري الذكيّة من 
ةن كان ترد هما مين الل االكلانيين لطا نا عدم جواز الانتفاع 
علق الميخدافا المدة حتن بيعهها الى ارو اهل لمق 

والحاصل : أنّ قوله بئذ : « يرمى بهما جميعاً إلى الكلاب» إرشاد إلى عدم 
حرا انان روما قاذ لم ركو الا شاع هما المييد عونا 

[؟] فاعل لقوله : « جوّز» » وقوله : ١‏ البيع » مفعول. أي قال : بعض الفقهاء بجواز 
بيع المذكّى المختلط بالميتة إذا قصد من بيعهما بيع المذكّى فقط مشيرا إلى 
المذكى الموجود بينهما ؛ لكفاية ذلك فى خخروج المذكى المشتبه عن الأكل 
بالباطل . 

["] أي أن قصد بيع المذكى لا ينفع فى صحَّة بيع المذكى المختلط بالميتة» إذ 
المفروض عدم جواز الانتفاع بالمذكى الموجود بينهما . 

[غ] أي أن عدم جواز الانتفاع بالمذكّى الموجود في البين » لأجل عدم معلوميّته » 
وكونه مشتبها » فمع اشتباهه والجهل به كيف يمكن الانتفاع به . 

[6] استدراك عمًا ذكره من عدم جواز بيع المذكى المختلط بالميتة . 


(10):-ومائل الشيعة: الات لاق انوانيع ما كتف :يه اللفلديث. ١‏ 


فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة ا ا ا ا 


يبا 


لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب ]١[‏ فى الشبهة المحصورة وجواز[ ؟] 
ارتكاب إحديهما جاز [.] البيع بالقصد [4] المذكور. ولكن لا ينبغى 
القول [0] به فى المقام 51]؛ لأنْ الأصل فى كل واحد من المشتبهين [7] 


]1١[ 


[؟] 
[؟] 


[غ] 


]5[ 
]7[ 


]7[ 


وملخص الاستدراك : أن المذكى المختلط جاز بيعه بقصد بيع المذكى لو 
قلنا بعدم وجوب الاجتناب عن اطراف العلم الأجمالي في الشبهة 
المحصورة ء أي لو قلنا بعدم وجوب الموافقة لطا رن العلم 
الإجمالى » وكفاية الموافقة الاحتماليّة . 
أي بعدم وجوب الاجتناب عن كلا طرفي العلم الإجمالي » أي عدم وجوب 
الموافقة القطعيّة بإتيان كلا المشتبهين . 
أي لو قلنا بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي فى الشبهة المحصورة . 
جواب للشرط ء أي لو قلنا بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي وجواز 
الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة جاز بيع المذكى المختلط بالميتة . 
أي بقصد بيع المذكى ء فإنّ الانتفاع به وإن لم يكن انتفاعاً بالمبيع ؛ لاحتمال 
أن يكون ما يختاره للانتفاع هو الميتة ».لكن كفى بذلك فى خروج بيع المذكّى 
عن الا كل بالباطل » إذ يكون الانتفاع ببعض الاطراف داعيا عقلائيًا لشراء 
المذكى إذا احتمل ارتفاع الاشتباه » بل حتى مع عدم احتماله , ثم اثّفق زوال 
الاشتباه فيحكم بصحة بيعه. 
أي لا ينبغي القول بجواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة . 
أي فى مقام اشتباه المذكّى بالميتة » حتّى لو قلنا بجواز ارتكاب بعض أطراف 
العلم الإجمالي في سائر المقامات . 
أي فى كل واحد من المشتبه بالميتة » فإذا شككنا في المذبوح الواقع 
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عدم التذكية. غاية ]١[‏ الأمر: العلم الإجمالى بتذكية أحدهما وهو [؟] غير 
قادح فى العمل بالأصلين. 


]١[ 


]"[ 


التذكية » وكذلك إذا شككنا فى المذبوح الواقع فى الطرف الغربي بأنّه مذكّى 
أم لا تجري أصالة عدم التذكية . إذن فمقتضى الأصل فى كل واحد من 
المشتبهين عدم التذكية » فيترئّب على أصالة عدم التذكية فى كل واحد من 
المتحة هين عدم جواز ارتكاب كلا المشتبهين » وجواز ارتكاب أحد 
المشتبهين يدفعه هذا الأصل . 

أي غاية ما يلزم من جريان الأصل فى كل واحد من المشتبهين في أطراف 
العلم الإجمالى يكون أحد المذبوحين مذكّى والآخر ميتة » العلم الإجمالى 
7 ا 000 
والحكم بكون كليهما ميتة بجريان الأصل فى كل واحد منهما مستلزم 
لمخالفة أحد الأصلين للواقع ؛ إذ أحدهما مذكى قطعاً. 

أي العلم الإجمالى بتذكية أحد طرفى العلم الإجمالي لا يقدح فى العمل 
بالأصلين وهما أصالة عدم التذكية الجارية فى المشتبهين ؛ لما حقق في 
الأصول من أن العلم بمخالفة أحد اأعين احاسوون جراد الأصلين 
والعمل بهما إذا لزم من جريانهما مخالفة عمليّة قطعيّة »كما إذا جرى 
الأصلان فيما إذا علم إإجملاً بنجاسة أحد الإنائين » فإنٌ جريان الطهارة في كل 
من الإنائين مخالف للعلم الإجمالى بنجاسة أحدهماء فلو عُمل بالأصلين 
وحكم بطهارة كلا الإنائين لزم من ذلك المخالفة العمليّة القطعيّة » ووقوع 
المكلّف في مخالفة الواقع » فإنّه إذا أجرى أصلين في كلا الإنائين وشربهما 
علم إجملاً بشرب ما هو نجس واقعاًء وهي مانعة من جريان الأصلين ؛ لأنه 
يستلزم من جريانهما الترخيص في المعصية , وأمّا في المقام الذي تجري 


فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة اه 


وإنْما[١]‏ يصمّ القول بجواز ارتكاب أحدهما فى المشيتبهين إذا كان الأصل 
فى كل واحد منهما الحل . وعلم إجمالاً بوجود الحرام . فقد يقال [7] هنا : 


1 


]١[ 


أصالة عدم التذكية في كلا المذبوحين ويجتنب عنهماء مع العلم إجمالاً 
بتذكية احدهما وعدم وجوب الاجتناب عنه واقعالا يمع المكلف في 
مخالفة الواقع » ولم يرتكب أي حرام . وإِنّما يلزم من جريان الأصلين مخالفة 
التزاميّة » وقد حمّق فى الأصول أنّها لا تمنع من جريان الأصلين . 
لمًا أبطل جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة فى مثل أصالة عدم التذكية » شرع 
في مقام بيان أن مورد هذا القول فيما إذا كان لأصل فى كلا المشتبهين أصالة 
الحليّه » وعلم إجمالا بوجود الحرام بينهماء فالذي يقول بكفاية الموافقة 
الاحتماليّة بارتكاب أحد المشتبهين اعتماداً على أصالة الحلْيّة والاجتناب 
عن الآخر لئلا يقع فى مخالفة التكليف الواقعى ء إِنّما يقول بها فى الموارد 
التي يكون الأصل فى كل من المشتبهين أصالة اماه ري د 
لا يمكن الأخذ به هو الأخذ بكلا الأصلين والحكم بحلَيّتهما معاء فإنٌ الحكم 
المذكور مستلزم للمخالفة القطعية » والترخيص فى المعصية . وبهذا المقدار 
يرفع اليد عن أدلّة حجّيّة الأصول » فلا تشمل الأصلين معا بأن يكون كلّ منهما 
جاريا فى أطراف العلم الإجمالى تعيينا . 

وأمًا شمول أدلة الحجّيّة للأصلين الجاريين فى أطراف العلم الإجمالى 
كر الام م سن ميته أ عة اخيل لايع راركت الحد المعمهيد 
بمقتضى أصالة الحليّة وترك الآخر حذراً من ارتكاب الحرام الواقعى ؛ إذ لو 
لم يتركه علم بوقوعه فى المعصية . وفى ارتكاب الحرام الواقعى . 
وفى هذا التعبير إشارة إلى ضعف هذا القول وأنّه غير مقبول عند الشيخ . 
أي قد يقال بجواز ارتكاب أحد المشتبهين اعتماداً على أصالة الحليّة في 


١‏ مح ته به انكو مرج اتمهنيد الفطالك فى كيرت الفكاضيي: (المخرء الأول 
الآخر[ ]١‏ بعد ذلك [؟] حذرا ["] عن ارتكاب الحرام الواقعى , وإن كان 
هذا الكلام [؛ ] مخدوشا فى هذا المقام [5] أيضا[5] لكنّ القول به[] 
ممكن هنا [8] بخلاف ما نحن فيه [1 ] 


الحق المتيية . 

]1١[‏ أي قد يقال: بعدم جواز ارتكاب المشتبه الآخر. 

[؟] أى بعد ارتكاب أحد المشتبهين ؛ إذ لو ارتكب المشتبه الآخر أيضاً لزم منه 

["] أي إِنّما قلنا بعدم جواز ارتكاب المشتبه الآخر بعد ارتكاب أحد المشتبهين ؛ 
لأجل الخوف عن ارتكاب الحرام الواقعى خوفاً عن الوقوع فى المخالفة 
الفحلتة القطفية: 

[4] وهو جواز ارتكاب أحد المشتبهين بإجراء أصالة الحليّة فى أحد طرفي العلم 
الإجمالى دون الطرف الآخر. 

[5] أي الذي يكون الأصل الجاري فيه أصالة الحليّة . 

[1] أي كما أن جواز ارتكاب أحد المشتبهين غير جائز في موارد جريان أصالة 
عدم التذكية . كذلك مخدوش فى موارد جريان أصالة الخلنة: 

[/] أي القول بجواز ارتكاب أحد المشتبهين . 

[4] أي في موارد أصالة الحليّة » والقائل بجوازه موجود وإن كان باطلاً. 

[9] أي فى موارد أصالة عدم التذكية » فإنٌ جواز ارتكاب أحد المشتبهين بان يكل 
اج المع عو ل برسي حي انين شري 
المفروض أنّ أصالة عدم التذكية جارية فى كلا المشتبهين » وهى دليل شرعي 
على عدم إمكان اركاب اخدهها: 


فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة اذ[ ا 


لما ذكرنا »]١[‏ فافهم [1]. 


]١[ 


[؟] 


من أن أصالة عدم التذكية تجري فى كلا المشتبهين » ولا يلزم من جريانهما 
في كليهما مخالفة عمليّة قطعيّة » فالمقتضى لجريان الأصلين موجودء وهو 
شمول أدلة الحجّبّة لكليهماء وعدم وجود مانع من جريانهما » وهو لزوم 
المخالقة القطعتةء قل تعور ترك اغتة الأصلين:وارتكات ) حل المشتهية بعد 
إحراز عدم تذكية كل منهما ببركة أصالة عدم التذكية . 
لعنّه إشارة إلى أنّ ما ذكرناه من التفصيل بين المشتبهات -حيث قال : إنّ أصالة 
عدم التذكية تجري فى المشتبهين ؛ لعدم لزوم المخالفة القطعيّة من جريانها 
فيهما » وعدم جريا نأصالة الحليّة فى كلا المشتبهين ؛ للزوم المخالفة القطعيّة ‏ 
خلاف ما ذكرناه في الأصول من أنّها لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ‏ 
نبتواء كنا ن كور انها سعداوها الستعالق: اللنطكة أملاموذلك ا لاشعوما 
لأطراف العلم الإجمالى يوجب التناقض فى مدلول دليلهاء إلا أنّه يتم بناء 
على مسلك من يقول بجواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالى تخييراً. 
ولعله إشارة إلى ان حخريان اصالة عدم التذكية فى كلّ من المشتبهين 
لا يوجب عدم جواز بيع المذكى المشتبه بقصد المذكّى الواقعى ؛ لأنّ أصالة 
عدم التذكية لا تثبت أنّ ما وقع عليه العقد هى عنوان الميتة الذي يكون 
موضوعاً لعدم جواز البيع » فإنّ موضوعه عنوان الميتة لا عنوان غير المذكّى . 
ولعلّه إشارة إلى أن أصالة عدم التذكية فى كلا المشتبهين لا يمنع عن بيع 
المذكّى الواقعى غير المعلوم فى الخارج ؛ لأنّ ما هو مورد البيع ليس مورداً 
للاستصحاب ؛ لأنّ مورد الاستصحاب هو المشتبه » ومورد البيع المذْكّى 
الواقعى » وما هو مورد للاستصحاب ليس مورداً للبيع »كما لا يمنع 
استصحاب عدم الزوجيّة فى المراتين المعلوم كون إحداهما زوجة والأخرى 
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وعن العلامة حمل الخبرين ]١[‏ على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة 
بذلك ]١[‏ برضاه []. 

وفيه [4 ]: أنّ المستحل قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب 
الشرعيّة كالذمى [0]. ويمكن حملهما [5] على صورة قصد البائع المسلم 
أجرائها النى لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوهاء 
وتخصيص [!] المشترى بالمستحل ؛ 


أجنبيّة عن جواز طلاق الزوجة الواقعيّة غير المتميّزة فى الخارج عن غيرها. 

]1١[‏ المتقدّمين الدالين على جواز بيع المذكّى المشتبه بالميتة ممّن يستحل 
الميتة » وهما صحيحة الحلبى وحستته . 

[؟] الجار متعلق ب« الاستنقاذ»» أي استنقاذ ماله بسبب ذلك البيع ‏ فيكون البيع 
صورياً لا أنه يصمّ البيع » ويكون مال المستحل منتقلاً إلى البائع بسبب 
البيع - فالبيع سبب للاستنقاذ» لا أنه سبب للنقل والانتقال. 

[؟] أي يحمل الخبران على أنّهما يدلان على أنه يجوز استنقاذ مال المستحل 
بسبب البيع الصوري الذي يكون المستحل راضياً به» فيكون أخذ ماله منه 
برضاه. لا بالبيع كي يكون البيع صحيحا . 

[غ] أي في حمل العلامة إشكال . 

[ه] أي إن الذمّى يكون مستحلاً للميتة » ومع ذلك لا يجوز استئقاذ ماله بالبيع 
الصوري . إذن فلا يجوز حمل الخبرين على استنقاذ ماله بالبيع الصوري . 

[5] هذا إشارة إلى الحمل الثانى للخبرين . وملخص هذا الحمل : أن يحمل 
الخبران ناشت بعر اعم الماك المحعيين المدعد ا فار اانا لع 
البائع من بيع المذكّى المشتبه بيع أجزائها التى لا تحلها الحياة . 

[17] هذا جواب عن سؤال مقدّر. وملخخص السؤال: أن البائع المسلم لو قتصد 


التحقيق فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة اتبحعة وعم واه سخا لم ا 


لأنَ[١]‏ الداعىله على الاشتراء اللحم أيضاًء ولا يوجب ذلك[ ؟] فساد 
البيع ما لم يقع العقد عليه []. 


]1١[ 


[1] 
[؟] 


الأخراء القى ل تيحليا الحباة معتور التقرائتها لقير مستتح] ‏ الميقة ايضاء 
الوه لحز القيرون و العم مها هذا | نااك دشري مه اذ لمك 
وملخص الجواب : هو أن وجه تخصيص المشتري بالمستحل إِنّما هو لو 
كان الداعى لشراء المستحلّ هو اللحم » كما أن الداعى له الأجزاء التى 
لايطايا حاف افلاا يشو يضكة ليع اذا قصل النائه لأجراء التى لا تحلّها 
الحياة ؛ لأنّ العقد من قبل البائع لم يقع على اللحم وإِنّما وقع على الأجزاء 
المذكورة والمشتري أيضاً قبل ذلك . وإنّماكان الداعى له على هذا البيع شراء 
اللحم » وهو لا يضرٌ بعد عدم وقوع العقد على لحم الميتة . 
تعليل لقوله : «وتخصيص » أي إِنّما حمل الخبران على خصوص ما إذا كان 
المشتري مستحلاً للميتة ؛ لأنّ الداعى للمستحل على الاشتراء يكون اللحم 
أيضاً» والخبران يدلان على أن الداعي المذكور لا يقدح بصحّة البيع الواقع 
على الأجزاء التى لا تحلّها الحياة . 
أي لا يوجب قصد شراء اللحم من المشتري المستحل . 
أي على اللحم » والمفروض أن العقد لم يقع عليه » بل وقع على الأجزاء التي 
لا تحلها الحياة » وإِنّما اشتراه المستحل بداعى شراء اللحم . 


التحقَية 


ملخّص كلام شيخنا الأعظم فى هذه المسألة » هو أن الميتة تارة تمتاز عن 
المذكّى . وأخرى لا تمتازء ففى الصورة الأولى يصحّ البيع فى المذكى » ويبطل 
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فى الميتة بلاكلام فيه . وأمّا في الصورة الثانية » ففي المسألة أقوال : 

أحدها: عدم جواز بيع المذكّى المشتبه » والقائل به ابن إدريس » والقاضى على 
باحك ماه و شار ا لمهاالجف لس كرنة كارو كان متشت | بالميعة لمر نغ 

ثانيها: جواز البيع على مستحل الميتة مطلقا» سواء قصد بيع المذكّى أم لا »وهو 
المحكئ عن الشيخ فى النهاية » وعن الكفاية والوسيلة والجامع . وقد أشار إليه 
شيخنا الأعظم تق بقوله : «ومن هنا يعلم أنه لا فرق فى المشتري بين الكافر 
الممتحر المقة رغيزة». ئ 

ثالثها: التفصيل بين ما قصد البائع بيع المذكّى وعدمه»ء بالقول بجواز البيع في 
الأول وبالمنع في الثانى . وهو المحكىئ عن المحمّق فى كتاب الأطعمة في 
الشرائع » وعن العامة فى الإرشاد . وقد أشار إليه شيخنا الأعظم نك بقوله : «وجوّز 
بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى ». 

ورابعها : جواز البيع ممّن يستحلٌ بقصد أجزائها التى لا تحلها الحياة. وقد أشار 
إليه شيخنا الأعظم بقوله : «ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها 
التي لا تحلها الحياة». 

أقول : أماكلامه تك فيما إذا امتازت الميتة عن المذكى ففي غاية المتانة ‏ فإِنٌ البيع 
صحيح بالنسبة إلى المذكّى » وباطل بالنسبة إلى الميتة » وانضمام المذكى إلى الميتة 
لا يغيّر حكم الميتة . وأمّا فيما إذا لم تمتز الميتة عن المذكّى فهو محل كلام بين 
الأعلام . كما عرفت الأقوال الأربعة فيه. 

وتحقيق ذلك يحتاج إلى أن نبحث تارة فيما هو مقتضى القواعد العامة » وأخرى 
في مقتضى النصوص الخاصّة الواردة في المقام . أمّا مقتضى القواعد العامّة فنقول : 
لا بدٌ من لحاظ أدلّة حرمة بيع الميتة» فإن كان الممانع النصوص والإجماعات » 


التحقيق فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة م ا 0 
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فلااشبهة فى أنّهما لا تدلان على حرمة بيع المذكى المشتبه بالميتة . أمًا النصوص 
فلأتها دلت على حرمة بيع الميتة فلاتشمل بيع المذكى المشتبه مع قصد المذكّى 
حنّى مع تسليم ماهو ميتة إلى المشتري ؛ لأنّه مقدّمة لإقباض ماهو مبيع واقعاأ؛ وهو 
الجدكى: 

وأمّا الإاجماعات » فالأمر فيها أوضح من سابقها ؛ لأنّ القدر المتيقّن منها لو باع 
الميتة منفردة فلا تشمل بيع المذكّى المشتبه بقصد المذكى الواقعى » فعلى هذا 
المسلك لا يتم ما ذكره شيخنا الأنصاري غْلّْه من عدم جواز بيع المذكّى المشتبه 
مطلقاً بناءً على وجوب الاجتناب عن المشتبهين فى أطراف العلم الإجمالي ؛ لأنّه 
لا يعلم إجمالاً بيع الميتة » فلا يكون البيع واقعاً على أحد المشتبهين فى المقام » بل 
وقع على المذكى الموجود فى البين» وتسليم الميتة من باب المقدمة لتسليم 
المذكّى الذي هو المبيع » فالمشتري إذا أخذ كلا المشتبهين يعلم بأنّه أخذ المذكى 
الذي وقع عليه البيع » فله أن ينتفع بهما فيما لا يكون مشروطاً بالطهارة والتذكية . 

وأمّا إن كان المانع من صحّة بيع المذكّى المشتبه حرمة الانتفاع بالميتة ؛ لكونها 
فى نظر الشارع مسلوبة الماليّة» فعلى مسلك تنجيز العلم الإجمالى » وكونه موجباً 
للزوم الموافقة الفط ا دوو بين تكسن زاسه الندل سما 1 اجن 
المذبوحين لا يجوز الانتفاع به » فإن العلم الإجمالى يوجب الاجتناب عن كلا 
المشتبهين » فيحكم ببطلان البيع الواقع فى كليهما وإن قصد المذكّى الواقعي ؛ لأنه 
لا يدري أنّ متعلّق البيع الصحيح هل هذا المشتبه ؛ أو المشتبه الآخرء فتجري أصالة 
الفساد فى كل منهما. 

والعلم الإجمالى بمخخالفة أحد الأصلين للواقع لا يضرٌ بجريان الأصلين» لما 
عرفت : من أنّ المخالفة الالتزاميّة القطعيّة لا تقدح فى جريان الأصلين . وإِنّما المانع 
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من جريانهما هى المخالفة العمليّة القطعيّة » وهى غير جارية فى المقام . 

وقال بعض الفحول من الفقهاء : «إِنّ العلم الإجمالي قد يتعلق بالحكم الفعلى 
والإرادة الفعليّة الجازمة » وفي مثله لا يمكن احتمال الترخيص لأحد الطرفين فضلاً 
عنهماء بل مع العلم بإرادة الفعليّة للمولى لا يمكن احتمال التناقض فى إرادته. 
فالعلم الإجمالى كذلك علَة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة » ومع هذا العلم تطرح 
أدلة الأصول حتّى : ووالحيات ادر رلار راان الجا يوانح ويه الى 


و 


المشتبه لأجل إطلاق دليل لمورد المشتبه كإطلاق قوله تعالى : لمث لك 
المَيَِةُ » فإنٌ اطلاقه يقتضى حرمة الميتة واقعا. سواء كان الموضوع معلوما أو لا . 
ففي مثله يمكن الترخيص في ارتكاب جميع أطراف المعلوم بالإجمال فضلا عن 
بعضه » فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعليّة إرادة المولى فى المورد 
المشتبه بتقييد الإطلاق. لعدم حكم للعقل في مثله » وعدم كون الترخيص مخالفاً 
للقواعد والعقول »). 

وفيه : أنّ ما ذكره ة في الشق الأول من كلامه من تنجيز العلم الإجمالى بحيث 
000006 أطراف العلم الإجمالى » حنّى فى الشبهات البدويّة 
إنّما يتم على مسلك عليّة الإجمالي للتنجيز» كما هو مسلك صاحب الكفاية » وكان 
هو مسلكنا في تمهيد الوسائل » ولكن على مسلك الاقتضاء كما هو المختار فعلاء 
فلايتمٌ ما ذكره , كما حمّقناه فى مبحث العلم الإجمالي فى الأصول . 

وأمًا الشق الثانى في كلامه , وهو فيما إذا تعلّق العلم بالحجّة الشرعيّة في البين. 
فب الخكقه السعرطفه اللعلى بالاراذة الاملنة على العمل رريانهوضدم رشاه تركهاء 
وأنّ الشارع نزّلها منزلة القطع الوجدانى وصار التكليف منجّزأً بقيام الحجّة عليه 
فالترخيص في مخالفته بارتكاب كلا الطرفين ترخيص في المعصية » وما ذكره 
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-من أن ورود الترخيص يستكشف منه عدم فعليّة إرادة المولى في المورد المشتبه - 
وإنكان في كمال الدقة » إلا أن الكلام فى إمكان ورود الترخيص . فإنّ الترخيص في 
ارتكاب التكليف المنجّز ترخيص فى المعصية » وهو قبيح . والأمر بالتعبّد بكلا 
الأضلية تهند بالمعتاقضية : 

وأمًا إذا باعهما من شخصين فلا مانع منه ؛ إذ المفروض -كما عرفت أن المانع 
من صححة البيع هو حرمة الانتفاع التى ترجع سلب ماليّة المبيع . والمفروض أنه مال 
عند المشتري ء والماليّة بهذا المقدار تكفى فى صحّة البيع ؛ لأنّ حرمة الانتفاع لم 
تثبت إلا على الميتة المعلومة » إمّا إجملاً أو تفصيلاً» والمفروض أنه لا يعلم تفصيلا 
بالميتة وعلمه الاجمالى إما بكون ما اشتراه ميتة » أو ما اشترى غيره لا يكون منجراً. 
فلم يبق فى البين بالنسبة إلى المشتري إلا الاحتمال » فيندفع بالأصل » هذا بناءً على 
بر سان ره الإجمالي . 

وأمًا بناء على كفاية الموافقة الاحتماليّة وجوازارتكاب أحد الأطراف » فيجوز بيع 
أحدهما معيّنا لوكان المانع عن بيع الميتة حرمة انتفاع المشتري » وأما لوكان المانع 
عنه النضّ والإجماع فلايصحّ البيم إلا بقصد المذكى . هذا ما عندنا . 

ولكن شيخنا الأنصاري منع عن جواز بيع أحد المختلطين حنّى على القول بجواز 
ارتكاب أحد المشتبهين ؛ وذلك أن كلّ واحد من المختلطين تجري فيه أصالة عدم 
التذكية » فإذا ثبت كو نكلا المشتبهين غير مذكّى واقعاً يترئب عليه حرمة البيع للأدلة 
المتقدّمة الدالّة على حرمة بيع الميتة » والمفروض أن الميتة عبارة أخرى عن عدم 
التذكية . وهذا الذي ذكره مبنئ على أن تكون الميتة أمرأ عدمياً » وعبارة أخرى عن 
عدم التذكية » وليس الأمر كذلك ٠‏ بل الميتة أمر وجودي »ء وأصالة عدم التذكية 
لا تثبتها إلا على القول بالأصل المثبت ؛ لأنّ الميتة فى عرف الشرع واللغة إِمّا عبارة 
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عمًا مات حتف أنفه » وأمّا عبارة عمًّا فارقته الروح بغير ذكاة شرعيّة » وعلى هيئة 
غير مشروعة, إمّا فى الفاعل » أو في المفعول . 

قال فى المنجد : ١‏ الميتة مؤنّث الميّت » الحيوان الذي مات حتف أنفه » أو على 
هيئة غير شرعيّة ١‏ » وقال الراغب فى مفرداته : « والميتة من الحيوان ما زال روحه 
بغير تذكية»). ش 

وعن المصباح ١:‏ المراد بالميتة فى عرف الشرع ما مات حتف أنفه » أو قتل على 
هيئة غير مشروعة ». وعن تهنايب الأسماء واللغات عن أهل اللغة والفقهاء : « الميتة 
ما فارقته الروح بغير ذكاة». 

فتخلّص أن المستفاد منها أنّ المراد من الميتة الحيوان الذي زالت روحه بسبب 
غير شرعي ء لا الحيوان الذي لم تتحقق التذكية الشرعيّة بالنسبة إليه . 

وبإزاء هذه الأقوال يستفاد من أقوال عدّة أخرى من اللغويّين » أنّها أمر عدمي . 
وعن تاج العروس ». عن أبي عمرو: « والميتة ما لم تدرك تذكيته ». وعن القاموس : 
١إنّ‏ الميتة ما لم تلحقه الذكاة » وغيرهما ». والأستاذ الأعظه ١7‏ أجاب عنهما: بأنّ ما 
في القاموس أمر لم تثبت صحّته » وكذا ما عن أبي عمر. 

أقول: حنّى لو ثبتت صحَّتهما فيقع التعارض بين أقوال اللغويّين » ونتيجته 
احتمال أن يكون الميتة أمرأً وجودياً بأن يكون عبارة عن الحيوان الذي زالت روحه 
بغير تذكية » فمع الشك بأنّها أمر وجود يأو أمر عدميفلا يمكن التمسّك باستصحاب 
عدم التذكية ؛ لأنّه يكون من قبيل التمسّك بالعامٌ في الشبهات اللمضيداقنة, 

فتلخص : أن مقتضى القواعد العامّة عدم حرمة بيع الميتة إلا فى فرض واحدء 
كه عرفت والفرفى المدكون اهنا لا اساتى له يف امس تقار كنيد 
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والقواعد العامّة كان بيع الميتة جائزاً. هذا تمام الكلام فى مقتضى القواعد . 

قال المحقق الميرزا محمّد تقى الشيرازي : « مع الشك فى تحمّق النقل والانتقال 
يحكم بأصالة عدم الانتقال»» وإن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه مذكّى ‏ 
وذلك نظير المال المردّد بين كونه مال الشخص »ء أو مال غيره» فإنّه وإن قلنا بجواز 
أكله بمقتضى أصالة الحلّ إذا لم يكن مسبوقاً بكونه ملكا لغيره » لكن لا نقول بجواز 
عه للنا: فى الملكيّة المترنّب عليها جواز البيع ونفوذه » وهكذا فى المقام » فإذا 
قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعيّة لا يجوز أن يختار أحدهما ويبيعه بمقتضى أصالة 
الحل وإن كان أكله جائزاً بمقتضى هذا الأصل .ء فإنّ حليّة الانتفاع لا تستلزم صحّة 
البيع » . 

وأورد عليه بعض الأعاظم : « أن مفاد أصالة الحلّ ليس حليّة الأكل فقط » بل 
مقتضى إطلاق أدلتها جواز ترتيب جميع آثار الحلَيّة على المشكوك فيه ظاهرا ‏ ومن 
آثارها جواز الببع وصحّته . هذا أَوّلاً. 

وفية: أن غابة ميرتب غلى:اليبان المذكور الخَلية التكليفيّة» ولا اتدل على 
الحليّة الوضعيّة . 

وثانياً: الظاهر أن مفاد أصالة الحلّ أعم من التكليفيّة والوضعيّة » فإذا شك في 
نفوذ بيع المشكوك فيه يحكم بنفوذه بأصالة الحلّ الوضعى . 

وفيه: أنه على تقدير تسليم هذه الدلالة أن أصالة عدم النقل والانتقال عبارة عن 
الاستصحاب » وهو حاكم على سائر الأصول الشرعيّة »كما حمق في الأصول . 

وثالثاً: إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات كاشف عن ملكيّة المشتري لما اشتراه: 
ولو ظاهرا »كما أن النهى عن التصرّفات كاشف عن عدم ملكيّته له . 

وفيه : أن الكاشفيّة المذكورة ممنوعة والتفكيك في لوازم الأصول العمليّة غير 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


عزيز. ولذا حكمنا بعدم جواز أكل اللحم المشكوك تذكيته وطهارته ظاهراً. ففى 
المقام أيضاأ حيث أن الأدلة الدالة على جواز الانتفاع للمالك بالميتة سكاف 
بالمذكى تامّة » فنأخذ بهاء ونحكم بجوازه ظاهراًء ومع ذلك نحكم بفساد بيعه. 
لأصالة م النقل والانتقال» ولا تنافى به بعة الأمزونة 

بادا ‏ د انين رازيا مسلاا اجا من اليو مز رن الاق 
ولا دليل على الردع فى مورد المشتبه » بل إِنّ الشارع جوّز الانتفاعات به فمع 
ثبوت ماليّته وملكيّته » وجواز التصرّف فيه يصمّ بيعه بإطلاق أدلة تنفيذه. 

وفيه: أن الشارع قد ردع من بيع الميتة » وهو مقيّد لإطلاق أدلة نفوذ البيع . فإِنٌ 
ال و لبي اح ار ارم 
قوله : لأأَونُوا بلْعقُودِ 11" في المبيع الحيواني مقيّداً بغير الميتة» ففي موارد 
لمشتبه يكون التمسّك بلإطلاق » أو العموم تمسّكاً به فى الشبهة الممعدافنة: 

وأمّا مقتضى النصوص الخاصّة فالمستفاد من الروايتين جواز بيع الميتة من 
المستحل لها . 

إحداهما: ما رواه الحلبى » قال : « سمعت أبا عبدالله ليا يقول : إذا اختلط الذكىّ 
والميتة باعه ممّن يستحلٌ الميتة . وأكل ثمنه)(؟ ش 

وثانيهما: ماعن حمّاد ؛ عن الحلبي » عن أبي عبد الله يِذ , أنّه سأل عن رجل كان 
له غنم وبقرء وكان يدرك الذكى منهاء ويعزل الميتة . ثمّ إن الميتة والذكي اختلطا 
كيف يصنع به ء قال : يبيعه ممّن يستحل الميتة , ويأكل ثمنه. فإنّه لا بأس ١»‏ '. 


.١ :6 المائدة‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : الباب لمن أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ 
">, المصدر المتقدم : الحديث‎ (0 


فى حرمة بيع المذكى المشتبه بالميتة 1 1[1ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ ز  [‏ 0 


٠ ٠ ل ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وفى مقابلهما ما عن الجعفريّات الدالة على حرمة بيع المذكّى المختلط بالميتة ؛ 
وحرمة الانتفاع بهماء حيث قال: « يرمى بهما جميعاً إلى الكلاب؛؛ حيث إن هذه 
الروانة فضيعة بغز ااعقك الأسفاذ لأ عقلم وول عذالاعقهاقيها بده كنا مرياتق: 

ولذا ناقش فى دلالتها بوجوه: 

الأوّل: إن قوله : ٠‏ يرمى بهما إلى الكلاب» كناية عن حرمة الانتفاع بهما على نحو 
الانتفاع بالمذكى . ْ 

الثانى : إنَا لو سلّمنا أنّه كناية عن حرمة الانتفاع بهما مطلقاً» لكن لا منافاة بين 
جرم الماع ونين جراد ببعيما عاتن فو فى كم الكت 

وفيه : أنه بناء على كونهم مكلفين بالفروع ليس حكمهم حكم الحيوانات 
فيشملهم أدلة المنع . 

الثالث: إن غاية ما يستفاد حرمة الانتفاع بهما لوجود الميتة فيهماء فتكون ممّا 
يدل على حرمة الانتفاع بهماء وقد تقدّم الكلام فيه بأنّ الأمر يختلف بحسب 
المباني » وبحسب تعدد المشتري وعدمه. 

الرابع : إنّه لو أغمضنا عن جميع ذلك » فنقول: إن غاية ما يقال: إن رواية 
الجعفريّات دلت على حرمة البيع على الإطلاق» إلا أنه يرفع اليد عن إطلاقها 
بالروايتين المتقدّمتين » فتكون النتيجة جواز البيع للمستحل » ولكن سيّدنا 
الأستاذ!') ناقش فى سند رواية الجعفريّات وهو الح » والأستاذ الأعظم أيضاً عدل 
عن عانعن عتمت ل 


ففلى هنا السيتى تبقى الروايقان الد العاف على النعوا :سابها عو المعا رسن 


.غ8:١ عمدة الطالب:‎ )١( 


اسلف ولاو ظاخ لاتى تر إلا لا ادع المت ونب لدم رك تيك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأوّل 


وفى مستطرفات [ ١‏ ] السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرضا ايه . قال: 


«سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من لبانها وهى أحياء . يصلح له أن 
ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم . يذيبها ويسرج بهاء ولا يأكلها . ولا يبيعها)!'. 


]1١[‏ باب من كتاب السرائرء وهذه الرواية دلت على جوز الانتفاع بالجزء المبان 


من الحئ وعدم جواز أكله وبيعه . قال المحمّق الشهيدي''':« هذا الكلام غير 
مرتبط بما قبله » أي بمسألة اشتباه المذكى بالميتة » وربّما يقال بأنّه مرتبط 
بأصل المسألة وهو عدم جواز بيع الميتة » فيكون معنى العبارة هكذا : هذا كله 
فى الميتة ء وأمًا الجزء المبان عن الحى فلا يجوز بيعه لمارواه فى مستطرفات 
السرائر» . / ْ 

اقول لور كاتك العنارة ما توعان الارقاط بين الكلنين حافاة مرك 
عبارة المتن لا تظهر منها هذا الارتباط » أضف إليه ما ذكره الشهيدي من أنّ 
التوجيه المذكور وإن كان يوجب الارتباط بين هذا الكلام وبين ما قبله لكن 
ينافي قوله : « واستوجه الكفاية ...2 إلى قوله : « مع أن الصحيحة صريحة في 
المنع ؛ لأنّ استيجاه الكفاية إِنّما هو الانتفاع بالسراج لا فى عدم بيع الجزء 
المبان » فذكر استيجاه الكفاية وما بعده يدل على أن ذكر رواية البزنطى لجواز 
الانتفاع لا لعدم جواز البيع . 

وناك المحدةق المامقانى' '!: ٠‏ لمّاكان الكلام في العقة وكان المحزو فك مد 
مذهبهم أن القطعة المبانة من الحئ في حكم الميتة » وكان لازم ذلك أن 
لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع الميتة بتمامها . وكان قد وقع من صاحب 


)01 وسائل الشيعة : الباب "١‏ من أبواب الذبائح » الحديث 0 
(؟) هداية الطالب: "؟. 
() غاية الأمال: 5؟. 


فى رواية البزنطى الدالة على جواز الانتفاع بالميتة #ه” 


واستوجه الكفاية العمل بها[ ]١‏ تبعا[؟] لما حكاه الشهيد عن العلامة فى 
بعض أقواله والرواية شادّة[] ذكر [؛] الحلى بعد إيرادها أنّها من نوادر 
الأخبار. 


[؟] 


[غ] 


الكفاية خلاف فى ذلك أشار إليه بذكر هذا الخبر». 

وقال المحقّق الايروانى''': ١‏ انتقل المصئّف بهذه العبارة عن بيع المشتبه 
بالميتة » بل عن بيع الميتة إلى مسألة جواز الانتفاع بهاء فإلى هناكان كلامه فى 
بيع الميتة »ومن هنا شرع فى البحث عن جوز الانتفاع بالميتة » وقد تقدم منا 
تحقيق ذلك قبل التحقيق عن جوز البيع ؛ لأنه أنسب مما فعله شيخنا 
الأنصاري من تقديم البحث عن جواز البيع على البحث عن جوز الانتفاع . 
أي قال السبزواري فى الكفاية أنّ العمل برواية البزنطى وجيه. 
حال للسبزواري » أي حال كون السبزواري فى استياجهه العمل بهذه الرواية 
تابعاً للعلامة على ما حكى عنه الشهيد . فإنّ العلامة فى بعض أقواله قال : إن 
العمل بهذه الرواية وجيه » وحكى الشهيد ذلك عن العلامة . والسبزواري تبع 
لما حكاه الشهيد عن العامة من قوله : « بأنٌ العمل بهذه الرواية وجيه». 
الرواية الشاذة فى مقابل الرواية المشهورة » وهى الرواية النادرة التى لم تكن 
مسهورة عند الرواة» ورواه نادر من الأصحاب » وعندك التعارض بينها وبين 
الرواية المشهورة يشملها قوله لك : «خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشادٌ 
النادر » عن التعارض بينهما. 
غرض المصئّف من التعرّض لكلام محمّد بن إدريس الحلى هو الاستشهاد 
على قوله :« والرواية شاذّة» »أي ذكر الحلى بعد رواية البزنطى أنّها من نوادر 
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والاجماع [ ]١‏ منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها[؟_] على كل 
حال [*] إلا أكلها للمضطرٌ [؛ ]. 
أقول [5]: مع أنّها [1] 


الأخبارء وهو أيضاً يرى أنّ الرواية شادًة . 

[1] وهو تتمّة كلام الحلى , أي أن رواية البرنطى الدالة على جواز الانتفاع بالميتة 
مخالفة لهذا الإجماع . 

[1] أي التصرّف في الميتة مطلقا» سواء كان تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً » كالبيع . 

[؟] أي سواء كان مختاراً أو مضطرًا . فيكون بيعه فاسداً . ولو باعه اضطراراً. 

[4] أي يكون الاضطرار مبيحاً لأكلها فقط . ولا يكون مصحّحاً لبيعها. 

[4] من هنا شرع المصئّف فى الإشكال على رواية البزنطي التي استدل بها على 
جواز الانتفاع بالميتة . 

[1] أي رواية البزنطى . وهو إشارة إلى الإشكال الأوّل عليها. وملخصه: أن رواية 
البزنطي الدالة على جواز الانتفاع بالجزء المبان عن الحيوان معارضة لما دل 
على عدم جواز الانتفاع منه » وهى ما رواه الكلينى » عن الحسين بن محمد . 
عن معلّى بن محمد » عن الحسن بن على »؛ قال: « سألت أبا الحسن قل . 
نقلك مولي القع إ أل السب قل متهم إلناك اقم + الاتطد ونه 


فقال: هى حراء'''. 
فقلت : جعلت فداك » في فيستصبح بها ؟ فققال: أما علمت أنه يصيب اليد 
والثوب , وهو حرام '". 


.» فى الوافى:«هى ميت‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة : الباب ؟” من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ 


إشكال الشيخ على رواية البزنطى اذ[ 0 


معارضة بما دل على المنع من موردها[ ,.]١‏ معلّلاً[؟] بقوله ليذ : «أما 
علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو["] حرام». ومع الإغماض [4] عن 
المرححات [ه]: 


]1[ 


[؟] 


[غ] 


]5[ 


فهذه الرواية دلت على حرمة الانتفاع من إليات الغنم المقطوعة » فتكون 
معارضة للرواية المتقدمة. وقد تقدم تحقيقنا حول هذه الرواية تحت عنوان 
التحقيق » فلاحظ . 
أي ما دلّ على منع الانتفاع فى مورد الرواية الدالّة على جواز الانتفاع ‏ فإنّكلتا 
الروايتين وردتا فى مورد واحد» وهو إليات الغنم المقطوعة » فإِن رواية 
البرنطي دلت على جواز الانتفاع بهاء وهذه الرواية دلت على المنع . 
والحاصل : أن النفى والاثبات وقعا على مورد واحدء وهو إليات الغنم 
المقطوعة . 
بصيغة اسم المفعول حال للمنع » أي علّل منع الانتفاع في الرواية بقوله 36 : 
«أما علمت...4» وقد ذكر بعض الشرّاح أنه بصيغة اسم الفاعل حال 
للامام ل » أي حال كون الإمام ا معلّلاً حرمة الانتفاع بقوله نظا : «أما 
علمت ...4 » أي إصابة اليد والثوب علّة لحرمة الانتفاع . 
أي إصابة الميتة النجسة للثوب واليد حرام » وقد ذكرنا فى تحقيقنا أن هذه 
الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع ؛ لأنّ إصابة المفة القجبة قوت رزالننة 
ليس بحرام . 
هذا إشارة إلى الإشكال الثاني من الشيخ على رواية البزنطى الدالّة على جواز 
الانتفاع بالميتة . 
ككون رواية البزنطي شاذة » ورواية الحسن بن على الوشّاء مشهورة . 
وملخصه : مع الإغماض عن المرججحات الموجودة فى الأخبار المانعة 


سحا سني ع و سوح ع وو ف مداو اعدواك ما و اتمهيك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأوّل 


يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً. مع ]١[‏ أنَّ 
الصحيحة صريحة فى المنع عن البيع , إلا أن يحمل [7] على إرادة البيع من 


الثانى ["]: إن الميتة من غير ذى النفس السائلة [4] يجوز المعاوضة 
عليها [0] 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 
[غ] 
[5] 


يقع التعارض بين الخبر الدالٌ على جواز الانتفاع وبين الخبر الدال على المنع 

فيتساقطان بالتعارض » ويرجع إلى العمومات الدالة على حرمة الانتفاع 

بالميتة » كخبر تحف العقول وغيره. 

إلى هنا كان كلامه ظاهرا فى أن مقصود الشيخ من رواية البزنطي إثبات جواز 

الانتفاع باليات الغنم المقطوعة » فيكون قوله : «وفى مستطرفات السرائر"» 

غير مرتبط بما قبله » بل شروع إلى بحث آخرء وهو جواز الانتفاع بالجزء 

المبان من الحىّ » ولكنّ هذا الإشكال الثالث من الشيخ إشارة إلى أنّه مرتبط 

بما قبله وتتمّة للبحث عن جواز بيع الميتة وعدمه. ْ 
وملخصه: أن صحيحة البزنطى صريحة فى المنع » ورواية الحسن ظاهرة 

فى الجواهرء فالأولى مقدّمة على الثانية ؛ لأنّ الصريح يقدّم على الظاهر. 

أي يحمل المنع من البيع فى الصحيحة على أن المراد من منع بيع الجزء 

المبان من الحئ منع بيعه من دون إعلام المشتري بالنجاسة , وأما إذا أعلمه 

بها فلايكون بيعه حراماً؛ وعلى هذا تسقط الصحيحة عن الصراحةء 

فلا تتقدم على معارضها . 

أي الفرع الثاني من الفرعين فى قوله : «فرعان». 

أي الميتة من الحيوان الذي ليس له دم سائل , كالسمك . 

الضمير فى قوله : « عليها» و«بها» و«أجزائها» يرجع إلى الميتة من غير 


التحقيق فى جواز بيع ميتة غير ذى النفس السائلة 1 1 1 1ز[1 1 1[ 0 0 1 ا ا 


إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها . كدهن السمك الميتة للاسراج 
والتدهين , لوجود المقتضى ]١[‏ وعدم المانع [؟]؛ لأنْ["] أدلة عدم 
الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة . وصرّح بما ذكرنا | ؛ ] جماعة ., والظاهر 
انه [ه ]| مما لاا خلاف فيه. 


ذى النفس السائلة . 

]1١[‏ وهو وجود المنفعة المحللة المعتد بها. 

[؟] لأنّ ما يتوهّم كونه مانعاً هى النجاسة . وهى على تقدير مانعيّته منتفية فى مثل 
هذه الميتة التى ليس لها نفس سائلة . ش 

[] علَّة لوجود المقتضي », وهو جوز الانتفاع » أي إِنّما قلنا بوجود المقتضي ؛ لأنّ 
الأدلة الدالة على عدم جواز الانتفاع بالميتة لا تشمل الميتة الطاهرة » وإِنّما 
هى مختصّة بالميتة النجسة . إذن فحيث أنّه يجوز الانتفاع بهاء فيجوز بيعها 
لوجود المقتضى , وهو جواز الانتفاع » وعدم المانع وهى النجاسة . 

[4] من جواز بيع الميتة من غير ذي النفس السائلة . 

[6] أي جواز المعاوضة على هذه الميتة اتفاقى . 


التحقية 
وهو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعي عليه الإجماع » وقد كي الجواز عن 
أكثر العامّة . وقال الأستاذ الأعظه''': «وهو الوجيه » . 
ربّما يقال: إن بيعها ممّن يعلم بأنّه يأكلها حرام من باب الإعانة على الإثم . 


000" تون ادكه ادرو مموان دي اتفية المنطالتب فى شرج النكامنب» | اللحزء الأزلا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وفيه : أنه لا دليل على حرمتها على تقدير صدق الإعانة عليه » والذي قام الدليل 
على حرمته » وهو التعاون على الإثم لا الإعانة . 

قال الأستاذ الأعظه!'': أمَا الروايات الخاصّة التى تدل على حرمة بيع الميتة 
فلاريب فى ظهورهاء بل صراحة بعضها فى الميتة النجسة . 

وقال سيّدنا الأستاذ! '':٠إنْ‏ مقتضى إطلاق بعض النصوص عدم جواز بيع الميتة 
التى ليس لها دم سائل ؛ منها: ما رواه سماعة » قال  :‏ سألته عن جلود السباع ينتفع 
بها ؟ 

قال : إذا رميت , وسمّيت . فانتفع بجلده . وأمّا الميتة فلا»' '" . 

بتقريب : أن المعيار بإطلاق الجواب » وهو قوله: «وأمًا الميتة فلا ». 

ولكن يمكن الجواب عنه: أن الظاهر منه الميتة من السباع » واللام للعهد 
الذكري » فلا إطلاق فى الجواب . وغاية ما يقال: عدم الفرق بينها وبين سائر الجلود 
ممّاله دم سائل » وأمّا التعدّي إلى غيرها فلا دليل عليه . 

فتلخص : أن المقتضى للصحّة موجود, وهو عمومات أدلة صحّة العقود 
وإطلاقها » والمانع مفقود. 


. لال‎ ١ : مصباح الفقاهة‎ (١0 
.60:١ (؟) عمدة الطالب:‎ 
3” وسائل الشيعة : الباب اهن أنوات التجاتاك © الحديت‎ )*( 


فى حرمة التكسب بالكلب الهراش اا 000001 اا 


السادسة :]١[‏ يحرم التكسّب بالكلب الهراش [؟] والخنزير البرَيّين [] 
إجماعا على الظاهر المصرّح به[4] من المحكىّ عن جماعة , وكذلك [ه] 
أجزائهما. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فسيه [5] 
ما تقدم فى جلد الميتة. 


[1] أي المسألة السادسة من المسائل الثمان المذكورة في أوّل الكتاب . 
[؟] بكسر الهاء على وزن الخصام والقتال. 
وعن القاموس : « هرش كفرح -: ساء خلقه . والتهريش بين الكلاب 
والإفساد بين الناس » أي يطلق الإفساد بين الناس والتهريش بين الكلاب » 
فيكون التهريش بمعنى الإفساد بين الكلاب » هرش بين الكلاب أفسدء 
خاركن يعطن الكللات تعفنها ؤائيه:وخاضمة :والهرانامنة هين الكلي الموجوة 
في الأزقة والطرق والشوارع الذي لا نفع فيه . 

["] وجه التقييد بالبرَيّين هو أن المشهور والمختار عند شيخنا الأنصاري طهارة 
البحريّيّن منهماء بل يحتمل أنّهما من أقسام السمك غير المأكول » فيكونان 
خارحين عنما تضن شه تعميها . 

[4] أي الظاهر الذي صرّح به في المحكئ . بمعنى أنه صرّح جماعة كما حكي 
عنهم بأنْ الظاهر من كلمات القوم الاجماع على الحرمة . 

[4] أي كذلك يحرم التكسّب بأجزاء الكلب والخنزير. 

[1] أي جاء فى جواز التكسّب بالكلب الهراش والخنزير ما تقدّم فى جلد الميتة 
بمعنى حكمه حكم جواز الانتفاع بالميتة » فإن قلنا بجواز التكسّب بالميتة 
بعد جواز الانتفاع بها فنقول بجواز التكسّب هنا أيضاً» وإن قلنا بعدم جوازه 
هذا له لقو ليه هنا ايا : 
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يقع البحث هنا فى مقامين : 

المقام الأوّل: فى بيع الكلب الهراش 

المقام الثانى : فى بيع الخنزير. 

أمّا المقام الأوّل : فتارة يبحث فيه من حيث الحكم التكليفى . وأخرى من حيث 
الحكم الوضعي . 

أمّا الأوّل : فلا دليل على الحرمة التكليفيّة » وأما الثانى فقد استدل على حرمته 
باللاجماع والنصوص » وفى الجواهرا '' بلا خلاف » بل الإجماع بقسميه عليه ؛ وعن 
الخلاف والمنتهى والتحرير الاجماع عليه , وهو لا يصلح أن يكون دليلاً» خصوصا 
فى المقام الذي محتمل المدرك . 

والعمدة النصوص . وهي متظافرة » وإن كان بعضها ضعيف السند » إلا أن في 
صحيحها غنى وكفاية . 

ونحن نذكر بعضها 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبي عبدالله معاء عن أبي 
عبدالله كل » قال : « ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت(" . 

لتقام القانى :وهو بي التتتوير» فق اذى على مترادنة الإجماع . كما عن 
التذكرة والمبسوط . وعن المنتهى إجماع المسلمين على ذلك . والعمدة فى المقام 

هي النصوص . في فيقع الكلام تارة فى حكم بيع الخنزير تكليفاً» وأخرى وضعاً. 


(1١‏ جواهر الكلام : ا" 
(؟) وسائل الشيعة : الباب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به ؛ الحديث ". 


التحقيق فى بيع الكلب الهراش ا 141414[ [1ذ[ذ1[1[1[ 1 1[ 1[ ز 1 1 1 1[ ا 


ما الأول:فلةشبية فبه واسعدل.غلية تعدة تضوصن : 

منها : مارواه محمّد بن مسلم » عن أبى جعفر يا «فى رجل كان له على رجل 
دراهم » فباع خمراً أو خنازير» وهو ينظر فقضاهء فقال: لا بأس بهء أمَا للمقتضى 
فحلال , وما للبائع فحرام )!' . ْ 

فين الرؤانة ولك على موخة معد وفيا وعرف كلما 

وتقريب الاستدلال بها على الصحّة » هو أنه 9 حكم بالحليّة للمقتضى » ولوكان 
البيع باطلا لم يكن أخذ الثمن حلالاً له ؛ لكونه مال الغير. 

وقوله 3 ::أمَ لبائع فحرام» يدل على حرمة ببعه تكليفاً. 

ومنها : مارواه على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفر نه » قال:« سألته عن 
رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل » فأسلما قبل أن يقبضا 
الثمن » هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : إِنْما له الثمن » فلا بأس أن ياخذه»''". 

وهذه الرواية نقلت فى قرب الاسناد وفى كتاب على بن جعفر » فتكون ضعيفة 
على نقل قرب الإسناد ؛ لكونها مجهولة بعبدالله بن الحسن , ولكنّها مونّقة على نقل 
على بن جعفر في كتابه » وقد استدل بها الأستاذ الأعظم' '' على حرمة بيعه تكليفا 
ووضعاً. 

بتقريب : أن مفهوم قوله 2 : «إِنّما له النمن » فلا بأس أن يأخذه؛ أن غير أخذ 
الثمن لا يجوز له بعد الإسلام » وعليه فيستفاد من الرواية أمران : 

الأوّل : حرمة بيع الخنزير بعد الإسلام وإلاالكان الحصر فيها لغواً » فلوكان البيع له 
(80):«وشائل الشيعة#البات: خفن ابوات:ما كتفت به اللحدنك 7 


(؟) المصدر المتقدم : الباب »5١‏ الحديث .١‏ 
فة مصباح الفقاهة : ١‏ ةم7. 
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جائزاً فلا معنى لقوله : « إِنّما له الثمن » . 

والثانى : صحّة المعاملة عليه قبل الإسلام » وإلا لكان أخذ ثمنه بعد الإسلام 
اا : 

وأورد عليه سيّدنا الأستاذ!') بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على عدم الجواز فيما إذا 
كان البائع مسلماً » وقوله ماق :«إِنّماله الثمن » معناه أن البائع بعد ما أسلم يكون الثمن 
له لا لغيره» فالمستفاد من الحصر أن الثمن للبائع بعد إسلامه » وليس لغيره 
فلايستفاد من الحديث أنّه لا يجوز له بعد الإسلام بيع الخنزيرء لا وضعاً 
ولا تكليفاء بل هذه الرواية تدلّ على جواز بيع الخنزير إذا كان البائع نصرانيا . 

وهو متين ؛ إذ ما ذكره الأستاذ الأعظم مبنئ على أن يكون الحصر من باب حصر 
الصفة على الموصوف بأن يكون ما يجوزله أخذه منحصراً بالشمن » كقوله : « زيد إِنّما 
عالم » فينفي مفهوم الحصر غير هذا الوصف عن زيد » وليس الأمركذلك.ء فإِنّ 
الحصر فى المقام من باب حصر الموصوف على الصفة نظير و إِنّما زيد عالم » فينفي 
مفهوم الحصر العالميّة عن غير زيد » وفي المقام : «إنما له الثمن» يدل على حصر 
الموصوف على الصفة , أي الثمن له لا لغيره . 

ولكن يمكن أن يقال : إنّ ظاهر السؤال ارتكاز فساد بيع المسلم الخمر أو الخنزير» 
وإنّما سأل عن أخذ الثمن باعتبار فرض البيع حال الكفر » والإمام نيْة قرّر مافى ذهن 
السائل . وأجاب عن صحًّة البيع الواقع حال الكفر. 

ومنها : ما رواه معاوية بن سعيد , عن الرضا نقذ » قال : « سألته عن نصراني أسلم 


وعنده مر وخنازير » وعليه دين » هل يبيع خمره وخنازيره ويفضى دينه ؟ 


.66 :١ عملة الطالب:‎ )١( 


قال : لا )('), 

بتقريب : أنّ هذه الرواية دلت بإطلاقها على عدم جواز بيع الخمر والخنازير 
وا كينا بزررية الروابة اسجلا نه ,11 ألو امسعيقة كار سسدره ان أ حل ادن 
بالارسال » والسند الآخر بمعاوية بن سعيد . 

ومنها: ما رواه يونس'''؛ وهى ضعيفة بإسماعيل بن مرار» وغيرها من 
الروايات ء إلا أنّها ضعاف كلها . 

فتلخص إلى هنا : أن بيع الخنزير حرام تكليفاً . 

وأمًا الثانى : وهو حكم بيع الخنزير وضعاًء فقد عرفت أن صحيحة محمّد بن 
مسلم دلت على صحّته وضعاً. وقال سيّدنا الأستاذا ': ١‏ إن هذه الرواية بإطلاقها 
تدل على جواز بيع الخنزير» . 

وأجاب عنه بعض معاصريه بأنّه لا بلّ من حملها على بيع الكافر من مثله بقرينة 
ذكر الخمر المحكوم بيعه بالبطلان جزماً فيما إذاكان بائعه مسلماً . ولكن مجرّد عدم 
إمكان الأخذ بالاطلاق بالنسبة إلى الخمر لا يوجب عدم الأخذ بالإطلاق بالنسبة 
إلى الخنزير . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبى عبدالله يَْيِةِ فى الرجل يكون له عليه الدراهم فيبيع 
بها خمراً وخنزيراً» ثم يقضى منها ؟ قال : لا بأس أو قال : خذها_»!*'» وهذه الرواية 
أيضاً بإطلاقها دلت على جواز البيع تكليفاً» وصحّته وضعاً. 


.١ وسائل الشيعة : الباب 687 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 
.٠١ (؟) المصدر المتقدم : الحديث‎ 

() عمدة الطالب: 1:١‏ 65. 

(8) وسائل الشيعة: الباب 50 من أبواب ما يكتسب به » الحديث ؟. 
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قال سيّدنا الأستاذ!': «لا معارض لهذه النصوص الدالّة على الجواز؛ إذ تقدّم 
ضعف سند ما يمكن أن يذكر وجهاً للفساد من النصوص » . 

وقال بعض معاصريه : «لا يمكن الأخذ بإطلاق الروايات الدالة على جواز بيعه. 
ولذا تكون الأخبار الدالة على عدم جواز بيعه بلا معارض . 

أقول: أمّا ما ذكره سيّدنا الأستاذ فيمكن الجواب عنه: أن سند صحيحة على بن 
جعفر تام حنّى عنده ء وإِنّما ناقش دام ظله في الدلالة » ولكن ليس استنادنا إلى 
مفهوم الحصر كى يكون قابلاً للنقاش », بل إلى ارتكاز السائل وتقرير الإمام لظا له 
وأمّا ما ذكره بعض معاصريه فهو أيضاً غير تامً ؛ لأنّ الاطلاق لا يمكن رفع اليد عنه 
بمثل ما ذكره.. 

إذن » فالحقٌ مع الأستاذ الأعظم القائل بالتعارض بين الطائفتين لكن لا بالتقريب 
الذي ذكره من التمسّك بمفهوم الحصر فى صحيحة على بن جعفرء فإِنّه مخدوش 
نما ذكزه نشدنا الأيهاة ) كما عرفت 

بل بالتقريب الذي ذكرناه » فلابد من علاج التعارض » وعالج صاحب الوسائل 
بحمل الأخبار المجوّزة على فرض كون البائع ذمَيّاًء وأمًا لوكان مسلماً فتشمله 
الأخبار المانعة » واستشهد على الجمع المذكور بمونّقة منصورء قال: « قلت لأبي 
عبد الله مايه : لى على رجل ذمّى دراهم » فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر » فيحل لي 
أخذها ؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك »''', لدلالتها على جواز 


خصوص بيع الذمّي للخنزيرء فتكون مقيّدة لما دلّ على جواز بيعه مطلقاً. 


.085:1١ عمدة الطالب:‎ )١( 
:وستائل الكنيغة #البائن: هن ابوائيه نما يكتسي وه اللحديت: د م‎ :6( 


وأورد عليه الأستاذ الأعظم''': «بأن حمل المطلق على المقيّد إِنّما يكون فيما 
إذا كان تناب بينهما . وليس التنافى بين خبر منصور وبين خبر غيره كى يكون هو 
صالاً للقرينيّة . ْ 

وفيه : أنه لا يتم على مبناه من انعقاد المفهوم للوصف فى الجملة » وهو يصرّح 
فى سائر الموارد بحمل المطلق على الموصوف بصفة . فإِنّ ذكر الوصف يكون سببا 
لهذا التقييد ‏ ولا يكون لغواً. 

نعم » يتم الأشكال المذكور على مبنى المشهور القائلين بعدم مفهوم للوصف». 

والحاصل على مبناه : تكون موئّقة منصور مقيّدة للأخبار المانعة فتنقلب النسبة 
بين الأخبار المانعة والمجوّزة إلى العموم المطلق » فتكون الأخبار المانعة مقيّدة 
للأخبار المجوّزة بحمل الأخبار المجوّزة على الذمّى » والأخبار المانعة على غيره: 
ولكنّ هذا الجواب لا يحل العقدة ؛ لأنه لا يتم على مباني القوم . 

والعمدة أن يقال في تقريب انقلاب النسبة : إن الظاهر من خبر منصور وغيره هو 
جواز بيع الذمّى قبل الإسلام فيقيّد بها مدل على حرمة بيعه مطلقاً » وتكون النتيجة 
بالأكزه عاتب الرسائل #الكن بهذا القرني اللتى. وهر شري الثلاب اليه 
وتكون النتيجة حرمة بيع الخنزير لغير الذْمّي . 


6 مصباح الفقاهة : ١:١4م.‏ 
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السابعة [ ١‏ ]: يحرم التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع [7]., والفقاع [7] 
إجماعا , نضا [؛ ] وفتوى. وفى بعض الأخبار[ ]: «يكون لى على الرجل 
الدراهم فيعطينى بها مرا تقال كب 3 لبها تان عله 1 : 
«واجعلها خلة)١'),‏ 


. أي المسألة السابعة من المسائل الثمان المتقدّمة فى أوائل الكتاب‎ ]1١[ 
التقييد بالمائع ليس لأجل الاحتراز عن الجامد ؛ لأن‎  : قال بعض الشرّاح‎ ]"1[ 
المعاوضة على المسكر غير المائع أيضاً حرام » بل التقييد المذكور لأجل كون‎ 
البحث فى مسائل الأعيان النجسة . والمسكر النجس مختصّ بالمائع منه‎ 
لا لاختصاص الحرمة به ولكنّه خملاف ظاهر القيد فى كونه احترازيًا » فَإِنٌ‎ 
الظاهر من العبارة أنّه احتراز عن الجامد ؛ فإنّ التكسّب به لا يكون حراماً».‎ 
[؟] بضم الفاء وتشديد القاف : شراب متخذ من الشعير.‎ 
[غ] تمييز لقوله : «إجماعاً»» ويحتمل فيه وجهان:‎ 
الآوّل: إِنّه إجماعى من حيث النصّ » بمعنى أن النصوص متفقة على‎ 
. الحرمة » وليس فيها أيّ اختلاف » كما أنّه إجماعي من حيث الفتوى‎ 
الثانى : إن المراد منه إجماعى من حيث تنصيص العلماء به والمراد به‎ 
الأجماء اللمنطر دب والحماعى يدن بعيث اللتوى ومعاة أذ الظاهو جو تفن‎ 
فتاوى الفقهاء إجماعهم على الحرمة » فيكون إجماعاً محصّلاً» والاحتمال‎ 
. الثانى هو المناسب للعبارة‎ 
أي ظهر من بعض الأخبار جواز التكسّب بالخمر.‎ ]9[ 
أي قال على بن حديد: «وفى بعض النسخ : قال ابن أبي عمير: يعنى اجعلها‎ ]1[ 


.١ وسائل الشيعة : الباب 4؟ من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث‎ )١( 


فى حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع 0 


والمراد به ]١[‏ ما أخذ الخمر مجّانا» ثم تخليلها [1]» أو أخذها وتخليلها 
لصاحبها , ثم أخذ الخل وفاءً عن الدراهم. 


خلاً؛ أي معنى قوله كه : « افسدها» اجعلها خلاً. 
]١|‏ أي المراد بالأخذ بالخمر فى قوله ءالا : «خذها وأفسدها» وأراد شيخنا 
الأنصاري بهذه العبارة الجواب عن الرواية . 
[1"] أي ثم تخليل الخمر» والضمائر كلها ترجع إلى الخمر. 
والحاصل : أن شيخنا الأنصاري حمل الرواية على أحد معنيين على نحو 
منع الخلو : 
الأزليها اغا النةبقولة: + والمرادية) وفلخصة+ اده المديون عمًا 
عليه من الدراهم » ويأخذ الخمر مجّاناً » ثمّ يجعلها خلاً لينتفع به . 
الثانى : ما أشار إليه بقوله : « أو أخذها» .ء أى أن يأخذ الخمر أمانة بأن ثبت 
الحقٌّ فيها لمعطيها , ثم يجعلها الآخذ خلاً؛ ويتملك ذلك الخل عن مالكه 
المديونةوكالة اونقاضا . 
أمَا الحمل الأوّل : فلأنّ المستفاد من الرواية أنّ أخذ الخمر يكون مسقطأ 
للدين » وأنّ الوفاء بالدين يحصل بمجرّد الأخذ بالخمرء وأخذها مجَّاناً ثم 
تخليلها كما هو الحمل الأوّل لا يوجب سقوط الدين عن الغريم . وهو خلاف 
ظاهر الرواية ؛ بل الرواية صريحة فى حصول الوفاء بمجرّد الأخذ. 
وأمّا الحمل الثانى : فإِنّه أيضاً خلاف ظاهر الرواية ؛ إذ الظاهر منها كما 
ميق حصنو ل الزقام نسحاو عق انقو ليخن اننا هناولا 
كانه لالز سن العالات على ماكر وتو بلقني إلى الحم 
وأمًا بالنسبة إلى الخلّ فلم يثبت الاذن منه » فأخذ الخل وفاءً لدينه يحتاج إلى 
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إذن جديد . وملخخص الايرادين : أنّ الحمل المذكور بكلا وجهيه خلاف الظاهر 
يحتاج إلى دليل » وهو مفقود فى المقام . 


التحقي 


قال انك د افيد «قد قامت لغسرورة من المسلمين دان سيدا بي 
مسكر مما يصدق عليه عنوان ا من الْنبيدٌ وافنقاء وغيرهما». 

اقول: ينبغى لنا أن نتكلّم هنا فى فروع : 

الفرع الاوّل: هل يصمح بيع الخمر أم لا ؟ مايمكن أن يستدل بحرمته ‏ أو استدل 
بها وجوه : 

الآوّل: الإجماع » وفيه مضافاً إلى ما مرَ ما غير مرّة من أنه محتمل المدرك . 

الثانى : إِنّه من الضروريّات بحيث يعد إنكاره إنكارا للضروريّات . 

الثالك : النصوص الواردة ه فى المقام . 

منها : ما رواه محمّد بن مسلم » عن أبى عبدالله كا ليا فى رجل ترك غلاما له في 
كرم له يبيعه عنبأ أو عصيراً» فانطلق الغلام فعصر خمراً » ثم باعه »قال : لا يصلح ثمنه. 

ثم قال : إِنْ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول اله يليه راويتين من خمرء فأمر بهما 
رسول اله يِه فأهريقتاء وقال: إنَّ الذى حرّم شربها حرّم ثمنها»!'). حسنة لإبراهيم 
ابن هاشم كما ذكره الأستاذ المحمّق الشيخ التوحيدي” '. 


.8١ :١ : مصباح الفقاهة‎ (١ 
. لاء فلاحظ‎ ١ (؟) وسائل الشيعة : الجزء ؟١» الباب 66 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ 
.م6":١‎ : م( مصباح الفقاهة‎ 
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ومنها: مونّقة زيد بن على » عن آبائه ليفك » قال : «لعن رسول اله يَييهُ الخمر. 
وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها ومشتريها . وساقيهاء واكل ثمنها . وشاربهاء وحاملها 
والمحمولة إليه»!'. 

وغاتان الزواقاة تامتان من يت السقد والدلالة #وإن تأقغن الأستاة الميدقه 19 
فى سند مونّقة ابن زيد بحسين بن علوان» إلا أن نقاشه غير تام . ومنشأه تخيّل أن 
اثقة» فى قول النجاشي الحسين بن علوان الكلبى مولاهم كوفى عام وأخوه 
الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة خبر لحسن ء والحال أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى 
الكنية: 

أضف إليه : أنه قال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه » » وفيه دلالة على 
وثاقة الحسين . أضف إليه مرّة ثانية أنّه وقع فى اسناد تفسير على بن إبراهيم . 

ومثها : ما رواه عمّار بن مروان » قال : « سألت أبا جعفر مقا عن الغلول » فال : 
كل شىء غل من الإمام فهو سحت , والسحت أنواع كثيرة , منها : أجور الفواجر, وثمن 
الخمرء والنبيذ . والمسكر...؛!''» وهى ضعيفة بسهل بن زياد . 

ومنها: ما رواه جابر عن أبي جعفر نْقْةْ » قال: «لعن رسول الله َييْةُ فى الخمر 
عشرة : غارسها . وحارسها . وعاصرها ء وشاربها. وساقيها . وحاملها . والمحمولة 
إليه » وبائعها ومشتريها , وآكل ثمنها »7 . 

والعيالة بعد كونها ضروريّة لا تحتاج إلى التأمّل فى أسناد بعض الروايات 


." وسائل الشيعة : الباب 66 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 

)0 مصباح الفماهة : :١‏ 69م. 

(؟) وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب 6 من ابواب ما يكتسب به » الحديث ١0و17‏ و5-86. 
(غ) وسائل الشيعة: الجزء 7 الباب 4" من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث ١و‏ 8. 
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الواردة فى الباب . 

ولكن هنا عدّة روايات دلت على جواز بيع الخمر: 

منها: صحيحة جميل التى رواها ابن أبى عمير وعلى بن حدية مها عنس 
قال: «قلت لأبى عبدالله ياه : يكون لى على الرجل الدراهم » فيعطيني بها خمراً ؟ 

فقال: خذهاء ثم أفسدها. قال على : واجعلها خلةً)!". 

ومنها: مارواه محمّد بن مسلم وزرارة! '' المتقدّمتان فى بيع الخنزير. 

ما صحيحة جميل » فقد عرفت أنّ شيخنا الأنصاري أجاب عنها بوجهين على 
سبيل منع الخلوٌ » وقلنا: إنّ جوابه غير تامً. 

ربّما يقال : إن هذه الرواية ظاهرة فى جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل » فنرفع 
اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقاً وضعاً وتكليفا» وعليه فتختصٌ 
الحرمة بغير هذه الصورة . 

والجواب عنه : بأنّ هذا التوهّم فاسدء فإنّ الرواية أجنبيّة عن قضيّة البيع 
والشراءة وإتقاهى راجعة ال خوار اخ السمر عن المديون :سلما كان أو كافرا. 
وقاذ عن دين إذاكان الأخذ بقصد التخليل. 

وممًا ذكرنا ظهر ما فى كلام بعض الأجلّة من المعاصرين بأنّ ظاهر الصحيحة جواز 
شراء الخمر وضع وتكليفاً » فتكون منافية لما دل على حرمة بيعها وفسادهع 
والترجيح مع الأخبار الدالة على المنع تكليفاً ووضعاً . لموافقتها للكتاب العزيز الدالٌ 
على لزوم الاجتناب عن الخمر باعتبار كونها رجساً. فإنّ لزوم الاجتناب يعم بيعها 


وشرائها. 


(5) :وضائل :الشتيعة #البات. من نوات الأشيرية الميخزمة الحديت :3 
[8) توشائل الكنيعة#التانتك امن ابواك :ما كتيسن يهب الحديق و 


وجه الظهور ما عرفت: من أن الصحيحة أجنبيّة عن الدلالة على جواز بيع الخمر 
وشرائهاء وعلى تقدير تسليم الدلالة وتحقق المعارضة بين الطرفين » وكون الكتاب 
فرخيها مده على :ولالنه على خرفة ؛ يوالم ونساض 0501 إن الآية تدلّ على 
وصوي الاحتذان غن كل وحن »«ومقتفتى إظلق:وصونن التخت غنه الاحعدانن 
عن جميع التقلبات » ومنها البيع والشراء»ء إلا أن الظاهر من الآبة أن وجوب 
الاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من عمل الشيطان.؛ وكون الشىء من عمله 
بأيّ معنى كان لا يمكن لنا إحرازه إلا ببيان الشارع كشربه . 

وأمّا البيع والشراء فهل هما من عمل الشيطان » فهو مشكوك . ومعه لا يمكن 
التمسّك بالآية لإثباته لكونه من التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة » إلا أن يقال: 
إذ نفس تعفر لبس قن عبيل فيان فالازد من النقد مر وهو 4 كدرب ونا 
جميع التقلبات » فلا دليل على تعيين الأوّل» فيتعيّن الثاني » ومقتضاه وجوب 
الاجتناب عن جميع التقلبات ومنها البيع والشراء . 

ولكنّ الظاهر أنْ التقدير إِنّما يكون لأجل تصحيح جعل الخمر من عمل الشيطان 
وصحّة حملها عليه » هو يحصل بتقدير الشرب الذي هو المتيقن » والباقي يحتاج 
إلى دليل . 

ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ الأمر دائر بين الحقيقة الادّعائيّة وبين المجاز في 
الحذف .» والحقيقة الادّعائيّة أؤلى منهء إلا أنّ هذه الاستحسانات لا تصلح أن تكون 
مدركاً للحكم الشرعي . 
فتلهضن : اله على تقاير استقرار التغارقى "لا تكون الاأخببار الجائعة شواففة 
للكتاب كي تتقدّم على الأخبار المجوّزة. والحقٌّ فى الجمع بينهما أن يقال: إِنّه قد 
َقَدّم فى بيع الخنزير أن رواية منصور وغيرها ظاهرة في بيع الذمّي خمره وخنازيره 
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من ذمّي آخرء فتكون مقيّدة للأخبار الدالة على حرمة بيع الخمرء وكون ثمنها 
نضا قتقابب الستةابين الأخبان الجاتعة ب والأخيان المجود: اا 
فيكون ما دل على المنع أخصّ مما دل على الجوازء فالنتيجة حرمة بيع الخمرء إلا 
أن الذمّي يجوز أن يبيع خمره من ذمّي آخر »كما سيأتي تحقيقه . 

الفرع الثانى : هل يجوز للذمّي أن يبيع مره من ذمّى آخرء والمستفاد من بعض 
اوناك وا 

منها : ما رواه عبد الله بن الحسن . عن جده على بن جعفر » عن أخيه موسى بن 
جعفر كه » قال : « سألته عن رجلين نصرانيّين ين باع أحدهما خمرا أو خنزيراً» فأسلما 
قبل أن يقبضا الثمن » هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : إِنْما له الشمن , فلا بأس أن 
باخز1 . 

وفذة الرواية :تدل على صحة بيع الخمر بين نصرانيّين » سواء كانا ذمَيّين أم لا 
والظاهر أَنّه لا خصوصيّة للنصراني فيشمل الكتابى كله . نعم » المذكور فى بعض 
النصوص خصوص الذمّي » وهو ما رواه منصورء قال : « قلت لبي عبدالله نظِة : لى 
على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر » فيحلٌ لى أخذها ؟ فقال: 
تنا لك طليةة راهن فشاك دراغييك)" 8 

فيقيّد بهذه الطائفة ما يدل على حرمة البيع وكون ثمنها سحتاً. وعليه فتنقلب 
النسبة ويكون ما يدل على المنع أخصٌ ممًا يدل على الجوازء كروايتي محمّد بن 
مسلم وزرارة المتقدمتين . إذن » فيحمل المطلق على المقيّد فتصير النتيجة جواز بيع 
الخمر للذمّى من ذمَّى آخر »كما عرفت تفصيله فى الفرع الأوّل. 


(؟) المصدر المتقدم : الباب »5٠١‏ الحديث .١‏ 


فى جواز بيع الذمَئَ خمره لذمَئ آخر ولا ا د ماعنا 


٠ ل‎ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ل‎ ٠ 


الفرع الثالث: هل يجوز للمسلم أن يبيع خمره من ذمّي » والمستفاد من بعض 
الروايات جوازه » وهو ما رواه زرارة عن أبى عبد الله 1ه : «فى الرجل يكون لى عليه 
الدراهم » فيبيعبها خمراً أو خنزيرا ‏ ثمّ يقضى منها . قال : لا بأس أو قال: خذهات!'. 

وهذه الرواية بإطلاقها تدلّ على جواز بيع الخمر وإن كان مسلماً . 

لا يقَال: إن مقتضى إطلاقها هو جواز بيع الخمر حتّى على المسلم . 

قلنا : نعم » إلا أنّه يرفع اليد عنه بالنسبة إلى المشتري المسلم بالضرورة . والروايات 
الدالة على عدم جواز بيعها بالنسبة إليه » وفى مقابلها روايات تدل على عدم جواز 
بيعهاكما تقدّمت » وطائفة ثالثة تدلّ على جواز بيع الذمّى كما تقدّمت آنفاً» فإذا قلنا 
بانقلاب النسبة كما نقول فتنقلب نسبة الأخبار المجوّزة والمانعة من التباين إلى 
العموم والخصوص المطلق » فتخصّص الأخبار المانعة بما دلّ على جواز بيع الذمّي . 

وأمّا على القول بعدم انقلاب النسبة »كما هو مختار عدّة من الأصوليّين » فتقع 
المعارضة بينهما ء والمربّجح منحصر بالأحدئيّة عند سيّدنا الأستاذء وحيث أنّها غير 
معلومة فى المقام فيكون المقام من قبيل اشتباه الحجّة باللاحجّة . 

فالمرجع هو العمومات والإطلاقات الدالة على صحّة بيع الذمّى. هذا بحسب 
القاعدة . إلا أنّه (دام ظلّه ) قال: «لا يمكن لالتزام به ؛ لأنّ حرمة بيع الخمر من 
الميرتكرا قوعت لا يمكره إنكارهاةة. 

هذا كلّه على مبناه من انحصار المرجع بالأحدثئيّة » ولكن قد حمّقنا في الأصول 
أن الا حدقتة لبشعه قر الم تهات 


الفرع الرابع : هل يجوز بيع الخمر لغرض آخر غير الشرب بأن يبيعهالمن يجعلها 


)١(‏ وسائل الشيعة : الباب كن انوانك ما ركسيث نه الحويية و 
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خلا أم لا ؟ مقتضى عموم الأدلة حرمته مطلقاً. نعم » هنا رواية تدلّ على أداء 
القرض بالخمر » وهو ما رواه جميل » قال: « قلت لأبى عبدالله ليه : يكون لى على 
الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً» فقال: خذها ثم أفسدها. قال على : واجعلها 
خللاً»!', لكنّه قد عرفت أَنّها أجنبيّة عن جواز البيع وعدمه تكليفاً ووضعاً. 

وقال بعض الفحول من الفقهاء : إن الأدلة الدالة على حرمة بيع الخمر على 
طائفتين : منها : الروايات الكثيرة من الفريقين : لعن رسول الله ييه فى الخمر عشرة 
- إلى أن قال :_وبائعها ومشتريها . وآكل ثمنها»! '". 

وهذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر» كما لو باع للتخليل لو 
فرض إمكانه . 

الطائفة الثانية : ما دلت على حرمة ثمنها كقوله يله فى صحيحة محمد بن 
مسلم : إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»' '". 

وهذه الطائفة أيضاً قاصرة عن إثبات الحكم بنحو الإطلاق ؛ لأنّ المتعارف في بيع 
الخمر هو البيع للشرب الحرام » وملخص كلامه : انصراف الاطلاقات إلى المتعارف . 

وأا ما اشتملت على الأمر بإهراقها. كصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها الواردة 
فى إهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول الله » فأمر بصبّها , وقال: إن الذى حرّم 
شربها حرّم ثمنها . أو قال : ثمنها سحت“ أوردت في قضيّة شخصيّة »ومن المحتمل 
عدم قابليّة ما أمر بصبّها للتخليل » ولعلّ الأمربه أمر سلطانى لقلع الفساد . 


(8):-وسائل الشصة الجوء 5197 البائ لامك أبؤاي الأشرنة المددمةء الحووك. : 
(؟) #وسائل الشبعة: البات:6نةامن ابوانو مايكتسيه »الحلايك 4: 

(9) المصدر المتقدم : الحديث .١‏ 

(؛) المصدر المتقدم : الأحاديث .5-١‏ 


فى حرمة المعاوضة على الخمر ودر ف جم أن راصو ف امار ل انكر امال جا لمر ول تو وه لف بن 41ل لق الام قز وا ماهد جف لقب وك يدن 56 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أقول: أمَا الانصراف . فإنّ التعارف الخارجي لا يكون منشأً له » كما حقّق فى 
هيو 

وأمّا حمل الروايات على قضيّة شخصية إِنّما يتم لو كان الناقل لفعل رسول الله 
رجلاً عاديا » وأمًا فى المقام فالناقل له أبو عبدالله بكْةٍ » فهو فى مقام بيان الحكم 
الشرعى الكلى » والنتيجة أنّ المطلقات الدالة على حرمة البيع باقية على إطلاقها . 
لكنّ الإنصاف أن صحيحة جميل ظاهرة فى صحّة المعاوضة على الخمر لجعلها 
خلا ؛ إذ الظاهر من السؤال أنّ صاحب الخمر يعطيها بدل دَينه بحيث يسقط الدين 
عن دَمّهَ ضانحن: التشمن»:وهذا لا يكون إلا تمن المبادله: 

والحاصل : أن ظاهر قوله في السؤال: «فيعطني بها»» أي يعطنى بدل الدراهم 
خمراً» فإنّ كلمة «الباء ؛ فى قوله: « بها » للمبادلة » وظاهر قوله فى الجواب: 
وخدد عه سي يذ اراس وهر سوم ف تحن الميادة + 

ونسب إلى الأستاذ الأعظم بأنّه يقول: «إنّ صحيحة جميل عامّة من جهة بائع 
الخمر ء أي أَنّها بإطلاقها تشمل كونه مسلماً أوكافراً» وخاصّة من جهة المعاملة » من 
حيث أنّها تكون بقصد التخليل » وفى مقابل ذلك ما يدل على أنّه لا يجوز للمسلم 
بيع الخمر ء سواء كان بقصد التخليل أم لا » وهذا عامٌ من جهة المعاملة » وخخاصٌ من 
جهة البائع » فتقع المعارضة بينهما فى البائع المسلم فيما إذاكان بيعه للتخليل » وبعد 
تساقطهما يرجع إلى إطلاق قوله نية : « ثمن الخمر سحت». 

وفيه : أن هذا الكلام غير موجود فى مصباح الفقاهة » وعلى تقدير صحّة النسبة 
إليه يمكن الجواب عنه: أن قوله غ3 : «خذهاء ثم أفسدها» يدل على تكليفين 
مستقلين » ولا يستفاد منه أن الإفساد شرط لجواز البيع » فالتعارض باق بحاله » وقد 
عرفت الجمع بينهما آنفاً. 


٠‏ مسو مص ووس وومتو يجيب اتهية الفظاني قن ترج المكاننب ('الخزء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


أضف إليه : أن تفسير الإفساد بالتخليل ليس من الإمام » وهو إمّا من على بن 
حديد » وإمّا من ابن أبي عمير» فلا يفيد. 

نعم » يدل على جواز شراء الخمر لجعلها خلاً مونّقة زرارة » قال: ١‏ سألت أبا 
عبدالله لغ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً» قال : لا بأس0(١).‏ 

الفرع الخامس : إِنّه قد تقدّم حرمة بيع الخمر وضعاً» فهل يحرم تكليفاً أيضاً ؟ 

أقول: ]نا سريت ينا لآ ريت قبهانه فبدل غلية ين إلى الووانتاف كرك 
وجود السيرة المستمرّة على حرمة بيعها. 

الفرع السادس : هل يلحق كل مسكر بالخمر ؟ 

أقول: إِنْه إنكان مائعاً فهو ملحق بها وإن لم يصدق عليه عنوان الخمرء كما هو 
المستفاد من عذة روايات . 

منها: ما رواه على بن يقطين » عن أبي الحسن الماضي نظا » قال: «إِنَ الله 
عزّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها . ولكن حرّمها لعاقبتها » فما كان عاقبته عاقبة الخمبر 
فهو خمر»' '. 

ومنها : ما رواه على بن يقطين » عن إبي إبراهيم نهذ » قال: إن الله عرّ وجل 
لم يحرّم الخمر لاسمها . ولكن حرّمها لعاقبتها , فما فعل فعل الخمر فهو خمرء' '". 

ومنها: ما رواه بعض أصحابناء قال: «« قلت لأبي عبدالله نظا : لِمّ حرم الله 
الخمر ؟ فقال: حرّمها لفعلها وفسادها»!/). 


6 أوسائل الشيعة #النات 1 من أبوات الأشرية المجنزمة الخديت 6 

(؟) وسائل الشيعة : الجزء ١17‏ » الباب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث .١‏ 
(*) المصدر المتقدم : الحديث ؟. 

(غ) المصدر المتقدم : الحديث ". 


هل يلحق كل مسكر بالخمر ؟ 0 


ومنها : ما رواه أبو الجارود » قال : 9 سالت أبا جعفر افلا عن النبيذ أخمر هو ؟ 
فقال: ما زاد على الترك جوده فهو خمر''' » فهذه الرواية تامّة سند و تدلٌ على 
ترتيب حرمة الخمر على النبيذ أيضاً. 

وأمًا ترتيب سائر آثارها فلا يستفاد منها ترنّبها عليهاء فتأمّل . فإنّ مقتضى عموم 
التنزيل عموم الحكم . 

ومنها: مارواه الفضيل بن يسارء قال: ١‏ ابتدأني أبو عبدالله مها يوماً من غير أن 
أسأله » فقال : قال رسول الله يَيهُ كل مسكر حرام ...)7 . 

الفرع السابع : هل يلحق الفقاع بالخمر. ظاهر الروايات إلحاقه ؛ وهي عذة 
روايات : 

منها : ما رواه الوشّاء » قال : «كتبت إليه - يعني الرضا هه أسأله عن الفمّاع . 
قال : فكتب : حرام وهو خمر! "ا 

ومنها : ما رواه ابن فضّال » قال: «كتبت إلى أبي الحسن لغِةٍ أسأله عن الفمّاع . 
ققال هق الكتمر:وفيه د كثنارنب الخيرء! '' ):وهذه الروانة تامة السك فعدل عن 
ترئّب جميع آثار الخمر على الفقاع . 

ومنها : مارواه على بن يقطين » وتقدّم ذكرها آنفاً » فيستفاد منها حرمة بيع الفمّاع 
تكليفا ووضعاً بعموم التنزيل . 


.4 من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث‎ ١9 الباب‎ »١7 وسائل الشيعة : الجزء‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : الجزء 17» الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث ١8-١‏ و *؟ 
وغ7و5؟-806. 

(*) وسائل الشيعة : الجزء ١7‏ » الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث .١‏ 

() المصدر المتقدم : الحديث ؟. 


0١‏ بمو ونه دنع اموه مي و ير تهبن اللا ني فى اخترع الفا ني | "اندز الأول 


الفرع الثامن: هل تختصّ أدلّة حرمة المسكر بما كان المطلوب منه الشرب 
والإسكار أم يعم ما كان الغرض منه شىء آخر ولم يكن يعر [ااسكاز عكة العوفة:: 
ولو كان من أعلى مراتب المسكرات كالمائع المتّخذ من الخشب أو غيره المسمّى 
بلفظ ( الكل ) لأجل المصالح النوعيّة والأغراض العقلائيّة ؟ 

أفاد الأستاذ الأعظم' '':« أن أدلة حرمة بيع الخمر وغيره من المسكرات منصرفة 
عنه ‏ كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤ كل لحمه عن الإنسان». 

وقال سيّدنا الأستاذا ': إن إثبات الانصراف في المقام مشكل . نعم . إن الكل 
لا باس ببيعه من باب الشك في إسكاره » فإنّه بنفسه من السمومات ويكون مسكرا 
بعد اختلاطه بالماء » وهذا الشك يكفى فى عدم الحكم بحرمته . 

الفرع التاسع : هل تختصٌ حرمة البيع بالمسكرات المائعة» أم تعمَ الجوامد 
أنفا 4ق كلاف رظهر عن المضتف» الخصياضها بالنائنات .وها قل او يمكن أن 
يقال فى وجه الثاني أمران : 

الأول إن كل مسكر خخمرلغة؛ لأنّ الخمر فى اللغة ما يخامر العقل ويسعرهء 
وهذا الأثر موجود في المسكرات الجامدة أيضاً. فتشمل حرمة البيع المسكرات 
العامة انكيا : 

وفيه : أنّ ما ذكره من اللغة ليس محل انّفاق» فمّد وقع الخلاف فيما بينهم فى 
معنى الخمر » وقد ذكر فى تاج العروس ٠:‏ أَنّه اختلف فى وجه تسمية الخمر » فقيل : 
لأنّها تخمر العقل وتستره ء أو لأنّها تخامر العقل أي تخالطه )7 . 


(؟١)‏ عمدة الطالب: .39:١‏ 


)0 تاج العروس : ": ١81‏ . 


فى اختصاص الحرمة بالمسكرات المائعة وعدمه سس ا 


وفى المصباح : « الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل»» وفي مفردات الراغب : 
«والخمر سمّيت لكونها خامرة لمقَرْ العقل » وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر»ء 
وعند بعضهم اسم للمتّخذ من العنب والتمر»» فإذا كان معنى الخمر محل خلاف 
بين أهل اللغة فنشك فى صدقها على المسكرات الجامدة » ومع الشك فى صدقها 
لا مجال للحكم بالحرمة فيها ؛ إذ التمسّك بالعمومات الدالة على الحرمة تمسَّك 
العام فى الشبهة المصداقيّة . وأمًا على المختار فيحكم بعدم كونها خمرا 
باستصحاب العدم الأزلى . إلا أن يقال: إن الاختلاف الواقع فى اللغة» إِنّما هو فى 
التعبيرات ولبّها يرجع إلى مقصود واحد. والعمدة أنه لم يقم دليل على حجَيّة 
قول اللغوي . 

الثانى : ما دل على أنّ ماكانت عاقبة الخمر فهو خمر. 

نا دراه الفضيل بن يسار » قال : « ابتدأنى أبو عبدالله كلا يوما من غير أن 
اعطاق ةقان برسي لزه 2ن بكر مسعر ا" 

ومتهنا:فاوواة غكارين مرؤاة »قال :سات أ باعسفرنقة عن العلل «فقال كل 
شىء غلّ من الإمام » فهو سحت إلى أن قال : وثمن الخمر والنبيذ والمسكر.. .»! "1 
ل ضعيفة سندأ بسهل بن زياد » ودلالة باختصاصها بالحكم الوضعي . 

ومنها : ما رواه على بن يقطين » عن أبى الحسن الماضى لل » قال: «إن الله 
عرّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمها ؛ ولكن حرّمها لعاقبتها ‏ فماكان عاقبته عاقبة الخمر» 
رعلى. 


فهو خمر) 


(50): :#وسائل الشيعة ؟ الجوء 317 الباتك 8ذأ هن ابوات الأشيرية المتعزمة © الحلديت 1 
(؟) وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به » الحديث .١‏ 
(*) وسائل الشيعة : الجزء 17 » الباب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث .١‏ 


تاوق مو ريه وميه مويه م بايد اتفقية المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الآوّل 

الثامئة :]١[‏ يحرم المعاوضة على الأعيانالمتنجّسة غيرالقابلة للطهارة [؟] 
إذا توقف منافعها المحللة المعتدٌ بها على الطهارة ["]؛ لما تقدّم [4] من 
النبوئ: «إِنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ؛ ونحوه [0] المتقدّم عن دعائم 
الاسلام . وآما التمسّك [1] بعموم قوله 39 فى رواية تحف العقول: 


. أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان التى تقدّمت في أوائل الكتاب‎ ]1١[ 

[؟] كالمياه المضافة المتنجّسة » والدهن المتنجّس المائع التى لا يكون قابلاً 
للغسل والطهارة » وأمّا إذاكانت الأعيان المتنجّسة قابلة للطهارة كما إذا كانت 
من الجوامد » فلا تحرم المعاوضة عليهاء وإن توقّفت منافعها على الطهارة » إذ 
قابليّة الانتفاع بعدالتطهير يوجب صد ةالمال عليها . فيجوز المعاوضة عليها . 

[؟] كالسكجنبين» فإنّ منافعه المحللة المعتدٌ بها هو الشرب . وهو متوقف على 
الطهارة » فيحرم المعاوضة عليه إذا كان متنجّسا» وأمًا إذاكان من الأعيان 
المتنجّسة المائعة التى لها منافع محذّلة معتدٌ بها غير متوقفة على الطهارة »كما 
إذا كان دهناً مائعاً غير معد للأكل , بل يستعمل للعلاج ونحوه» فلاتكون 
المعارضة عليه حراما. 

[4] أي إنّما قلنا يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة للنبويّ المتقدّم » وهو 
دليل على الحرمة » بتقريب : أنّ المستفاد منه أن الله إذا حرّم أكل شيء أو 
شربه حرّم ثمنه . وتحريم ثمنه كناية عن بطلان المعاملة عليه » فحيث إن 
الأعيان المتنجّسة حرام أكلها وشربهاء فيكون ثمنه أيضاً حراماً » أي تكون 
المعاوضة عليها باطلة . 

[ه | أي نظير النبويّ فى الدلالة على حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة الخبر 
المتقدّم عن دعائم الإسلام في أوائل الكتاب . 

[3] من هنا شرع في بيان أن رواية تحف العقول لا تصلح أن تكون دليلاً على 


فى حرمة المعاوضة على الأعيان المتئجّسة امم من اس م و ا 


«أو شىء من وجه النجس». ففيه ]١[‏ نظر؛ لأنّ الظاهر من وجوه النجس : 
العنوانات النجسة ؛ لان ظاهر الوجه هو العنوان. نعم . يمكن الاستدلال على 
ذلك ]١[‏ بالتعليل [”] المذكور بعد ذلك . وهو قوله ىه : «لان ذلك كله 
محرّم أكله وشربه ولبسه»[4] إلى آخرما ذكره. 


]1١[ 


]"[ 
]"[ 


[غ] 


حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة . 
أي فى التمسّك برواية تحف العقول إشكال. وجه الاشكال هو أن رواية 
تحف العقول تدلّ على حرمة شىء من وجوه النجس » وهذا العنوان إنّما 
كيمل با كان يعت انه تعبا كالبو ل ذاه تحن يعثر ان البول: او العدرة آل 
الخمر» وهكذا. 

وأمّا المتنجّس فلا يكون بعنوانه نجساً وإنّما صار نجسا بالعرض 
وبملاقاته للنجاسة كالدهن المائع » فإنّه لا يكون بعنوان الدهن نجساًء وإِنّما 
صار متنجّساً بإصابة الدم . إذن فرواية تحف العقول أجنبيّة عن المقام . 
أي على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة . 
الجار متعلّق بالاستدلال » أي يمكن الاستدلال على الحرمة بالتعليل المذكور 
بعد قوله : أو شىء من وجوه النجس ». 
حيث يستفاد من التعليل المذكور أن كلل شيء يكون أكله وشربه حراماً تكون 
المعاوضة عليه أيضاً حرام وحيث إن المائع المتنجّس شربه وأكله حرام 
فيكون بيعه حراماً بمقتضى التعليل المذكور فى الرواية . 


التحقية 


ملخص ما ذكره شيخنا الأنصاري هو: عدم جواز المعاوضة على الأعيان 
المتنجّسة غير القابلة للتطهير إذا توقف الانتفاع بها بالمنافع المحللة المعتدٌ بها 


غرف ريع اوه ع مانا قو تقو تجهند التطاننيافى شرح الفكاست: ١‏ الجزء الأول 


١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


على الطهارة . 

وما يمكن أن يستدل به أو استدلٌ به وجوه : 

الأوّل: الإجماع » وفيه: أن الاجماع لو سلّمنا حجّيّته ولا نسلّم أنه حجّة في 
خصوص المقام لكونه مدركيًاً» ولا أقلّ أنه محتمل المدرك . 

الثانى : إنّ المتنجّس لا ينتفع به فلا ماليّة له » فيكون مصداقاً لأكل المال بالباطل . 

ده الأكل بالباطل إِنّما يدل على بطلان المعاملة فى المقام إذا كانت كلمة 
«الباء » للمقابلة » وقد ذكرنا أنّها للسببيّة » فالآية على خلاف مقصود الخصم أدل . 

الثالث: ما استدلٌ به شيخنا الأنصاري من النبويّ المتقدّم » وهو قوله يليه : 
١‏ إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » » وفيه ما تقدّم سنداً ودلالة . 

الرابع : إن بيع سفهئ » وفيه : ما أجاب عنه سيّدنا الأستاذ بأنّه لا دليل على 
بطلان المعاملة السفهيّة والباطل هو معاملة السفيه » والعمدة منع كونه سفهيا . 

الخامس: إن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال »فما ليس بمال كالمتنجّس فبيعه 
لبك عدم : 

وفيه : أَوَلاً : أن عدم كونه ملا أَوَل الكلام . وثانياً: إنّ التعريف المذكور للبيع غير 
تام » كما سيأتي إن شاء الله في أَوّل مبحث البيع . وقول المصباح كأقوال سائر 
اللغويّين ليس بحجة . 

السادس : الأخبار العامّة المتقدّمة » وهذه الأخبار قد استدل بها شيخنا الأنصاري 
على عدم جواز بيع المتنجس . 

وفيه : ما تقدّم من الضعف سند » ومعه لا وجه للبحث عن عدم تماميّتها دلالة : 
فتلخخص : أن بيع المتنجّسات لا دليل على حرمته لا تكليفاً ولا وضعاًء وما ذكره 
ليها الأنصاري من الحكم بحرمة المعاوضة عليها ليس على ما ينبغي . 


ثمّ اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ ]١[‏ من أجل [؟ ]نجاستها . ولمًا 
كان الاقوى طهارتها لم يحتج [؟] إلى التكلم فى جواز بيعها هنا. نعم. 
لوقتل محرطة البيع 41:] لكأم حي التجامة كان محل امخض لهم سحي 
من أن كل طاهر له منفعة محذلة مقصودة يجوز بيعه . وسيجيئ ذلك [0] فى 
ذيل القسم الثانى مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. 0 


]1١[‏ هى الحيوانات التى لم تكن حيواناً ثمّ مسخ وصار حيواناً كالقردء كما هو 
الم و 
[؟] عدم جواز بيع المسوخ لأجل نجاستها؛ وهى مانعة من بيعها. 
[؟] بصيغة المفعول. 
[1] أي لو قيل بحرمة المسوخ لا لأجل نجاستهاء بل لأجل عدم النفع فيها. 
[9] أي سيجيئ البحث عن جواز بيع ما لا نفع فيه كالمسوخ . وعدم جواز بيعه 
فى ذيل مبحث القسم الثانى ...» فانتظر . 
التحفيق 
أقول : تارة يببحث في المقام عن حكمه الوضعى » وأخرى عن حكمه التكليفى . 
أمّا الأوّل : فإنّ مقتضى الأدلة الأوَليّة كقوله : لوَأَحَرٌ اله اليم وَحَرَّمٌ الرّيَا 4 
ونظائره هو صحّة البيع » فلا بدٌ من النظر إلى الموانع المذكورة في المقام » وهي أمور: 
الآوّل: الإجماع ؛ وفيه ما فيه . 
الثانى : إن المسوخ نجسة . فلا يجوز بيعها . 
وقيه. أزالا: اله نت ركيت العامة عطاق السعرو 


6 البفرة ؟: م؟. 


م 0000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


واكائيا : إنه لأ:مائم من مع النخمى #اتختصوضاً اذالم يقر قت الالسفاع يبه عنلن 
طهارته . 

الغالث : إِنّه لا يمكن الانتفاع به منفعة محذّلة » فيكون أكل المال فى مقابله أكلاً 
للمال بالباطل . 

وفيه ما عرفت. أضف إليه : أن مطلق الانتفاع به لا يكون محرّماً كركوبه مثلاً - 
فإنّه جائز بلا شبهة . 

الرابع : إن أكل لحمه حرام فيشمله قوله يي : «إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ». 

وفيه : أنه ضعيف كما تقدّم . 

الخامس : النصوص الخاضة : 

منها : مارواه مسمع عن أبي عبدالله للع » قال : «إن رسول الله ييه نهى عن القرد 
أن يشترى وأن يباع »!')» وهذه الرواية ضعيغة . 

ومنها : عن الجعفريّات » عن على بن أبى طالب ليذ » قال: « من السحت ثمن 
الميتة إلى أن قال :- ثمن القرد)''' » وهذه الرواية أيضاً ضعيغة . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنه لا دليل على حرمة بيع المسوخ . بل يستفاد من 
بعض الروايات جواز بيع عظم بعض المسوخ ., كالفيل » وهو ما رواه عبدالحميد بن 
سعيد » قال : 9 سألت أبا إبراهيم م3 عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل 
منه الأمشاط ء قال : لا بأس » قد كان لى منه مشط أو أمشاط 7" . إلا أنّها ضعيفة 
لمكن لتك الأكلة: الأ زاقة وان نبعها وشها + ولقشقرى الدزاءة ارالك ده 
)١(‏ وسائل الشيعة : الجزء ؟١»‏ الباب /ا” من أبواب ما يكتسب به » الحديث 4. 


(؟) وسائل الشيعة : الجزء 17 » الباب /ا” من أبواب ما يكتسب به » الحديث ؟. 


فى جواز بيع السباع ا ااا 


جوازه تكليفاً. 
بقى فى المقام شىء » وهو جواز بيع السباع , فإِنّه لا شبهة فى جواز بيعها لجواز ' 
لانتفاع بها بالاصطياد ونحوه. أمّا تكليفاً فبأدلة البراءة عقلاً ونقلاً» وأمّا وضعاً 
فبالعمومات والاطلاقات . 
منها : ما رواه عيص بن القاسم » قال : « سألت أبا عبدالله للق عن الفهود وسباع 
الطير؛ هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم)!''. 


.١ وسائل الشيعة : الجزء ؟١» الباب لا" من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 


وى ووم ونجرب عدوي التهيد النظالب الى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


وأمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة ]١[‏ ة فهي أربعة تذكر في مسائل أريع : 
الأولى [7]: : يجوز بيع المملوك الكافر [], ؛ أصليًا كان أم ند | ملا 
بلا[؛] خلاف ظاهرء بل ادعى عليه [0] الإجماع . وليس [1] ببعيد. 
كما يظهر [7] للمتتبّع فى المواضع المناسبة لهذه المسالة[8] كاسترقاق 


الكفار [ 9 ]. 
]1١[‏ وهى الأعيان النجسة » حيث قال : «فالاكتساب المحرّم أنواع » نذكر كلاً منها 


[؟] 
[؟] 


[غ] 


] 1 
]7[ 
]7[ 
]4[ 
]4[ 


في طئ مسائل : الأوّل : الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني ». وقد فرغ 
هن اليد عن الاكسات بالا عبان التحسة في ضمن ثمان مسائل . وشرع الآن 
في البحث عن المستثنى من الأعيان النجسة . 
أي المسألة الأولى من المسائل الأربع المستثناة من الأعيان النجسة . 
الكافر الأصلى . وهو من انعقدت نطفته من الأبوين الكافرّين » والمرتدٌ الملى 
وهومّن انعقدت نطفته من الأبوين الكافرين » ثم أسلم » ثمّ رجع إلى الكفر . 
والحاصل : أن المملوك الكافر يجوز بيعه » سواء كان الكافر أصليا أم مرتدا 
ملا وهذه المسألة ممّالا خلاف فيها. وأمًا المرتدٌ الفطري » فسيأتى حكمه . 
أي لا خلاف فى جواز بيعه بحيث يعرف مخالف هذا الحكم » وعلى تقدير 
وو دي واوا 
ي على جواز بيع المملوك الكافر. 
اك لبنين اقباء الاجماع على جواز بيع المملوك الكافر ببعيد. 
أي يظهر قيام الإجماع على جواز البيع. 
أي المناسبة لمسألة جواز بيع المملوك الكافر 
هذا هو الموضع ار هه المواضع التى يظهر منه للمتتبّع قيام الإجماع على 
جواز بيع المملوك الكافر. 


فى جواز المعاوضة على المملوك الكافر ا 00 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 [ز[ 1 ااا 


وشراء ]١1[‏ بعضهم من بعض . وبيع [1] العبد الكافر إذا أسلم على مولاه 
الكافرء وعتق الكافرة [] 


] [1 


[؟] 


منها: جواز استرقاق الكقار ولو بأسرهم » فإنّه من المسلّمات بين 
الفقهاء » فمعنى استرقاقهم تملكهم , فإذاكان تملكهم من المسلّمات ومورد 
وفاق يكون بيعهم أيضاً كذلك ؛ لوجود الملازمة القطعيّة بين ملكيّة شيء أو 
شخص وبين جواز بيعه لو لم يمنع منه مانع آخر. 
هذا هو الموضع الثانى من المواضع التي يظهر منها للمتتبّع قيام الإجماع على 
جواز بيع المملوك الكافرء أي يظهر قيام الإجماع من جواز شراء بعض الكفار 
من بعضهم » كما إذا باع الكافر الحربى ولده فيجوز للمسلم ششسراؤه » وعن 
العلامة في التذكرة: «كل حربئ قهر حربيّاً فباعه صحّ بيعه»» وقد عقد في 
الوسائل في أبواب بيع الحيوان بابأ لجواز لشراء من أولاد أهل الحرب 
ونسائهم دون أهل الذمّة » وفيه دلالة على كون تملك العبد الكافر وبيعه من 
جملة المسلمات عند الفقهاء » ومورد إجماعهم عليه . 
هذا هو الموضع الثالث من المواضع التى يظهر للمتتبّع قيام الإجماع على 
جواز بيع المملوك الكافر. 

وملخخصه: أنّ العبد إذا أسلم على مولاه الكافر يجبر المولى على أن يبيعه 
بالاتّفاق » فيستفاد من المذكور فى تلك المسألة أنّهِ يجوز للكافر بيع عبده قبل 
إسلامه اختياراً » وإِنّما يجبر عليه بعد إسلامه . وهذا أقوى شاهد على أنْ بيع 
المملوك الكافر مورد وفاق عندهم . 
أي يمكن تحصيل الإجماع للمتتبّع من اتّفاق الفقهاء على جواز عتق الأمة 
الكافرة » ومن الواضح أنّ جواز العتق موقوف على مالكيّة الواقف لها بشراء 
أو غيره» فيفهم من تلك المسألة أنّ جواز بيع المملوك الكافر وشرائه مورد 


يدي وكا بع راو لد و لما ماه وا 21 26 اتمهيك المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأول 


وبيع المرتد [ .]١‏ وظهور كفر العبد المشترى ]١[‏ على ظاهر الإسلام ؛ وغير 
ذلك ["]. 


وكذا[] الفطرى على الأقوى , بل [5] الظاهر: أنه لا خلاف فيه [5] 


وفاق عندهم . 
وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التى يمكن للمتتبّع تحصيل الإجماع 
على جواز بيع المملوك الكافر. 

]1١[‏ أي يمكن تحصيل الإجماع للمتتبّع من جواز اتّفاق العلماء على جواز بيع 
المرتد » فمن تجويزهم ذلك يعلم جواز بيع المملوك الكافرء إذ لا خصوصيّة 
للمرتدٌ » وهذا هو الموضع الخامس من المواضع التي يمكن للمتتبّع تحصيل 
الإاجماع على جواز بيع المملوك والكافر. 

[؟"] بصيغة المفعول» أي يمكن تحصيل الإجماع من حكمهم بخيار الفسخ 
للمشتري إذا ظهر كفر العبد الذي اشتراه » فلو لم يصمّ بيع الكافر لكان البيع 
باطلاً لا خياريًاً. وهذا هو الموضع السادس من الموارد التى يمكن للمتتبّع 
دمل الماع علو يدر ارين لماو اتوي 0000 

[؟] من الموارد التى يظهر للمتتبّع قيام الإجماع على جواز بيع المملوك الكافر. 

[5] أي كذا يجوز بيع الكافر الفطري . إلى هنا بيّن جواز بيع الكافر الأصلى والكافر 
الملَى »ومن هنا شرع في بيان جواز بيع الكافرالفطري , وهو المولود من أبوين 
مسلمّين » أو أحدهما مسلم والآخ ركافر» ثم رجع إلى الكفرء وقال شيخنا 
الأنصاري : إن جواز بيع الملى مما لا خلاف فيه » وأما الفطري فيجوز بيعه 
على الأقوى» » وفى كلمة « الأقوى» إشارة إلى أنّ المسالة محل خلاف . 

[6] و ل بر ل ا 

[7] أي فى جواز بيع المملوك الفطري . 


فى جواز المعاوضة على المملوك الكافر ا ل مل م 1م 


من هذه الجهة ]١[‏ وإن كان فيه [؟] كلام: من حيث كونه فى معرض التلف . 
لوجوب ["] قتله » ولم نجد من تامّل فيه [4؛] من جهة نجاسته عدا ما يظهر 
من بعض الأساطين [5] فى شرحه على القواعد. حيث [1] احترز بقول 
العلامة: «ما[7ا] لا يقبل التطهير هن التسحاسات عمًا[4] يقبله. ولو[ة] 


بالإسلام . كالمرتد ]٠١[‏ 
51 انحن جوة تومي نامف نهل لبان لأ ركو مانها ابن بجو ابيع 


]"[ 


]'"[ 


]5[ 


أي فى جواز بيع المملوك الفطري كلام من جهة أخرى » وهى حيث إنّه وجب 
قتله ؛ فيكون فى معرض التلف . ومعه لا يكون ملا فيكون أكل المال فى 
مقابله أكلاً للمال بالباطل . 

تعليل لكونه فى معرض التلف ء أي إِنّما كان فى معرض التلف ؛ لأنّه وجب 
قتله بسبب كونه مرتدًأ فطريّا . فلا يكون ملاً» فيكون بيعه باطلاً. 

أي في جواز بيع الفطري , ومّن تأمّل فيه إِنّما تأمّل لأجل كونه في معرض 
التلك لا لأسا تحايعه 

وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء . 

من هنا شرع في بيان أنّهِ كيف يظهر التأمّل في جواز بيع الفطري من جهة 
نجاسته » أي حيث احترز بعض الأساطين . 

إن قوله : « ما لا يقبل التطهير من النجاسات » مقول قول العلامة . 

الجار متعلّق بقوله ١:‏ احترز» » أي احترز بعض الأساطين بما ذكره العلامة عن 
الأعيان التي تقبل التطهير. 

كلمة «لو» وصليّة » أي يقبل التطهير ولو بالإسلام بأن يتوب ويسلم . 

مثال لما يقبل التطهير» فإنّ المرتدٌ سواء كان ملَيًا أو فطريّاء يقبل التطهير إذا 
أسلم على أصمحّ القولين ؛ إذ فى المرتدٌ الفطري قولان: أحدهما أنه لا يقبل 


ئ" ينجن وعديو اتجهيد الحطالي فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


ورهن قطرة على أضة التولان.+ فيتن ١١1‏ ]بجو او بيع المرعة على قبول تويتة: 
ا ا ا [؟] للطهر [؟] بالاسلام. وان 

خبير خبير[ ؛ ] بأنَ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع 
الكلب [0] 


التطهير إذا رجع إلى الإسلام » وثانيهما: أنه يقبل التطهيرء والقول الثاني هو 
أصحّ القولين . 

. أي بنى كاشف الغطاء‎ ]1١[ 

. أى قبول توبة مطلق الكافر. والأنسب أن يقال: « قبولها»‎ ]1١[ 

[؟] أي إنّما بنى جواز بيع الكافر على قبول توبته ؛ لأنّه إذا تاب وأسلم وقبلت 
توبته يكون طاهراً بالإسلام » فيرتفع المانع من صحَّحة البيع » وهى النجاسة . 
فمن بنائه جواز بيع الكافر على قبول توبته وطهره بالإسلام يظهر أنه يرى 
النجاسة مانعة من صحّة بيع الكافر. 

وملخص كلامه : إذا تاب الفطري » وقلنا بقبول توبته يحكم بإسلامه 
وطهارته » فيجوز بيعه . وأمّا إذا قلنا بعدم قبول توبته » فلا يجوز بيعه حتّى بعد 
توبته لكونه نجساً , وأنت ترى أنّه يقول بمانعيّة النجاسة عن جواز بيع الكافر. 

[4] إشكال من شيخنا الأنصاري على بعض الأساطين . وملخخصه: أن جواز بيع 
الكافر وعدمه عند الأصحاب ليس مبنيّاً على طهارته ونجاسته » بل مبنى 
على جواز الانتفاع به وعدمه. 

[6] أي كما أن حكم الأصحاب بجواز بيع الكلب مبنئ على جوز الانتفاع به 
حيث حكموا بجواز بيعه مع نجاسته كذلك حكمهم بجواز بيع الكافر مبنئ 
على جواز الانتفاع به » وليس مبنيّاً على طهارته فيحكمون بجواز بيعه حتّى 
بناءٌ على عدم قبوله للتطهير » فإنّ نجاسته ليست مانعة منه . 


فى جواز المعاوضة على المملوك الكافر يي اا 
ل1[1١]‏ من حيث قابليّته للتطهير؛ نظير[ ؟ ]الماء المتنحس وأَنَ [*] اشتراطهم 


قبول التطهير إِنّما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتّصف [4] 
بالملكية: 


. أي ليس حكمهم بجواز بيع الكافر من حيث أنّه يقبل التطهير بالإسلام‎ ]1١[ 
[؟ ]| تنظير للمنفى لا للنفى » ومثال للشىء الذي يكون حكمهم بجواز بيع من‎ 


[؟] 


[غ] 


حيث قابليّته لتطهير » فإِنّ الماء المتنجّس قابل للتطهير بالاتصال بالكرّء 
وجواز بيعه متوقف على تطهيره بالانصال بالكرٌ. 
جواب عن سؤال مقدّرء وملخخص السؤال : هو أن الفقهاء اشترطوا فى المبيع 
أن يقبل التطهير » وهو مخالف لما ذكرت من عدم كون جوز البيع مبنيّاً على 
طهارة المبيع » وكون النجاسة مانعة منه . 

وملخخص الجواب: أنّ اشتراط الفقهاء في المبيع قبوله للتطهير إِنّما يكون 
فيما إذا توقف لانتفاع به على طهارته » كالطعام المتنجّس ». والدهن 
المتنجّس ء فإنّ الانتفاع بهما وهو أكلها يتوقف على طهارتهما , وأمّا فى المبيع 
الذي لا يتوقف الانتفاع به على طهارته »فلا يشترطون فيه قبوله للتطهير كبيع 
الكلت كاذ 
أي اشتراط قبول التطهير فى المبيع فيما إذا توقف الانتفاع به على طهارته . 
لكر ل أن ساس ماسلا در ناميه ان ا ان 
ومع عدمه لا يكون ملكا للبائع كى يجوزله بيعه . والوجه فى عدم كونه ملكأ 
فيما إذا لا يمكن الانتفاع به هو أن جعل الملكيّة لشىء مع فرض عدم إمكان 
جواز الانتفاع به يكون لغواً. 

وبعبارة أخرى : أنّ اشتراط الفقهاء فى المبيع كونه قابلاً للتطهير لا يدل على 
ب اد ع يي قن لطم عر الى ايه ىن 


آلآ ممه امي معد ب ح موه اتمهية المطالب :فى :قيرع المعابي:"( الخزه الأول 


ل1[1١]‏ مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا [1]» وبالغ [] 
تلميذه فى مفتاح الكرامة . فقال: أمّا المرتد عن فطرة. فالقول بجواز 

بيعه [4 ] ضعيف جدًا؛ لعدم [5] قبول توبته فلايقبل التطهير, ثم ذكر[1] 
جماعة معن جوز بيعه 


الانتفاع به » ومع عدم إمكان الانتفاع به لا يكون ملكا له كى يجوز له بيعه . 
]1١[‏ أي أن اشتراطهم فى المبيع أن يكون قابلاً للتطهير لا يكون فى مثل الكلب 
والكافر اللذين هما مملوكان بالإجماع » مع أنّهما نجسان ؛ لما عرفت من أن 
الاشتراط المذكور لأجل حصول الملكيّة به» وأمّا ما هو مملوك فلاوجه 
للاشتراط المذكور فيه . 
[؟] قوله: «وإجماعاً» قيد لقوله: :المملوكين» أي الكلب والكافر مملوكان 
إجماعاً مع أَنّهما نجسان. إذن فالنجاسة غير مانعة من التملّك كى تمنع من 
صحة بيع ما هو نجس . 
["] من المبالغة » أي بالغ تلميذ بعض الأساطين »؛ وهو السيّد محمّد جواد العاملى 
وجه مبالغة تلميذ بعض الأساطين هو أنْ بعض الأساطين تأمّل في جواز البيع 
لأجل النجاسة » ولم يفت بعدم قابليّة المرتدٌ الفطري للتطهير » ولكن هو جزم 
بذلك », وأفتى بعدم قبول توبته » وبعدم قابليّته للتطهير. 
[4] أي جواز بيع المرتدٌ الفطري » والضمير في قوله : «وتوبته » أيضاً راجع إلى 
المرتد الفطري . 
[9] تعليل لضعف القول بالجوازء أي إِنّما لا يجوز بيعه لأنّه لا يقبل توبته كي 
يكون طاهراً. 
[1] أي ذكر صاحب مفتاح الكرامة جماعة من الفقهاء الذين جوّزوا بيع المرتد 
الفطري . 


فى بيع المملوك المرتد الفطرى 1 1 ااا 
-إلى أن قال[ :]١‏ «ولعل مَن جوّز بيعه [1] بنى على قبول توبته » وتبعه [] 
على ذلك شيخنا [؛ ] المعاصر. 

أقول: لا إشكال ولا خلاف فى كون المملوك المرتدٌ عن فطرة ملكا ومالاً 
لمالكه . ويجوز له [0] الانتفاع به بالاستخدام , ما لم يقتل . وإنّما استشكل 
من استشكل فى جواز بيعه[1]: من حيث كونه فى معرض القتّل . 
بل واجب [7] الاتلاف شرعاً؛ فكأنَ الإجماع منعقد على عدم المنع من 
بيعه [8] من جهة عدم قابليّته للطهارة بالتوبة [4]. 


]١[ 
]١[ 
]"[ 
[غ]‎ 


]5[ 


]7[ 


]7[ 
]4[ 


]1[ 


أي قال صاحب مفتاح الكرامة . 

أي من جوّز بيع المرتد الفطري بنى تجويزه على قبول توبته . 

أي على عدم جواز بيع المرتد لأجل عدم قبول توبته » فلا يقبل التطهير. 
فاعل لقوله: «تبعه »» أي تبع صاحب الجواهر فى عدم جواز بيع الممرتد 
صاحب مفتاح الكرامة » حيث قال ٠:‏ أمّا المرتدٌ عن فطرة فالمتّجه عدم جواز 
التكسّب به بناء على عدم قبول توبته ظاهراً أو باطنا». 

أي يجوز للمالك أن ينتفع بالمرتدٌ بأن يأخذه خادماً لنفسه . 

أي المستشكل فى جواز بيع المرتدٌ الفطري إِنّما استشكل فيه لأجل كونه في 
معرض التلف » ولم يستشكل أحد فيه لأجل نجاسته . 

أى من حيث كون المرتدٌ عن فطرة واجب الاتلاف شرعاً. 

أي من بيع المرتدٌ الفطري وعدم كون القابلية للطهارة والنجاسة مانعاً من جواز 
بيع المرتد الفطري إجماعيى . 

كلمة «الباء» للسببيّة » أي عدم قابليّة المرتدٌ للطهارة بسبب التوبة لا يكون 
مانعاً من البيع إجماعاً . 


معد ادا لوده انون ده ويج هيد المطالت فى كبرت اليكانني الجزة الأول 


قال[١]فى‏ الشرائع: «ويصمٌ رهن المرتد وإن كان عن فطرة. 
واستشكل [؟] فى المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه فى مسعرض 
التلف , ثم اختار [ ] الجواز لبقاء ماليّته إلى زمان القتل . 

وقال[4] فى القواعد: «ويصمٌ رهن المرتد وإذكان عن فطرة على 
إشكال)» [ ه]. 


وذكر فى جامع المقاصد: «أنّ منشاأً الاشكال [1] أنه[/] يجوز بيعه 


]١[ 


[؟] 


[؟] 


[غ] 
[5] 


]3[ 
]7[ 


من هنا شرع إلى بيان أقوال الفقهاء لإثبات أنّ الإجماع منعقد على عدم كون 
النجاسة مانعة من بيع المرتد الفطري . 

أي استشكل الشهيد الثاني فى المسالك فى جواز بيع المرتدٌ الفطري» 
لا لأجل النجاسة ؛ بل لأجل أن كونه فى معرض التلف . 

أي الشهيد الثانى بعد استشكاله فى جواز بيع المرتدٌ اختار جواز بيعه ؛ لأَنْ 
معاون ف اعوط للق ا واو يي الأثللاف كترها لا سملت عن 
لمق ل ل رو ل سو ا ملاً. وملخص الكلام 
أنّه يظهر من كلام المسالك والشرائع » أن جواز بيع المرتدٌ الففطري وعدمه 
ليس مبنيًاً على طهارته ونجاسته » بل مبنئ على صدق الماليّة عليه وعدمه 
مع وجوب إتلافه . 

أي قال العلامة الحلى . 

أي إشكال في رهن المرتدٌ الفطري » ومعنى قوله : «على إشكال»» أي 
لا يمكن الجزم بأحد الطرفين » ولكلّ منهما وجه . 

أي منشأ إشكال العللامة في القواعد وعدم جزمه بأحد الطرفين . 


هذا وجه لجواز رهنه وهو أنّه يجوز بيعه » فإذا جاز بيعه جاز رهنه بالأولويّة 


فى بيع المملوك المرتد الفطرى 1 


فيجوز رهنه بطريق أؤْلى. ومن ]١[‏ أنْ مقصود البيع حاصل ء وأمّا مقصود 
الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطرى حستمأً[ ؟], والآخر["؟] قد :0 
ثم اختار[ ؛ ] الجواز». 

وقال فى التذكرة: «المرتدٌ إن كان عن فطرة ففى جواز بيعه نظر ينشا 
نوا[ ] تهنا الحكس ١‏ 


]1١[ 


[؟] 


]"[ 


[غ] 
[6] 


القطعيّة » ووجه الأولويّة هو أن النجاسة تكون مانعة من صحّة البيع. 
ولا تكون مانعة من صحّة الرهن » فإذا جاز بيعه مع أنه نجس جاز رهنه 
بالأولويّة . وربّما يقال فى وجه الأولويّة : أن البيع لازم فجوازه يوجب جواز 
العقد الجائز بالأؤلى . 

هذا وجه لعدم جواز الرهن ومنع الأولويّة . ملخصه : جواز البيع لا يستلزم 
جواز الرهن ؛ لأنّ المقصود من البيع حاصل بالبيع » وهو أن يكون مالكا 
للمبيع » وقد يتردّب غرض عقلائي على مجرّد كونه مالكاً للمبيع . 

لأنْ الغرض من الرهن هي الوثيقة على حصول الدين » ومع كون الفطري في 
معرض التلف كيف تحصل الوثيقة للدائن على حصول الدين » وعدم حصول 
الوثيقة في الفطري حتمئ , لوجوب قتله في كل أن » وأمّا فى الملي فاحتمالي . 
وهو في مقابل الفطري . والمقصود منه الكافر الملى . فإِنّه قد لا يتوب » ومع 
1 عدم توبته يكون قتله محتملاً؛ ومع احتمال قتله لا تحصل الوثيقة 
على حصول الدين . 


أي اخختار المحقق الثانى فى جامع المقاصد جواز الرهن . 


دليل على عدم جواز بيع المرتدٌ الفطري » أي منشأ النظر» والإشكال فى 
جواز بيعه هو أن جواز بيعه مستلزم لأن يتوججه إليه وجوب الوفاء بالعقد. 
ومفتضى كونه نذا فكلا وسو اقدلهنوشييا لا سحتيهان: لآن عض 


"٠‏ مم موه نام وو وكرت عزن اتمهية المطالتب فى اكترع المكاسب: الجخزه الأول 
ومن[ ]١‏ بقاء الملك فانَ كسبه لمولاه. أمّا عن غير فطرة[؟] فالوجه صحّة 
بيعه؛ لعدم["] تحتم قتله . ثم ذكر[؛] المحارب الذى لا تقبل توبته؛ 
لوقوعها[ 5] بعد القدرة عليه. واستدل [5] على جواز بيعه بما يظهر منه 
جواز بيع المرتد عن فطرة. 


وجوب قتله إعدامه » ومعه كيف يقال : وجب الوفاء بالعقد ؛ إذ هو مستلزم 
لحفظ المبيع وتسليمه إلى المشتري . 

]١1[‏ دليل جواز البيع . وملخخصه: أنّهِ باق على ملك مولاه مالم يقتل ؛ ويكون كسبه 
ومنافعه لمولاه» فإذا كان باقياً على ملك مولاه فيجوز بيعه . 

[1"] بأن يكون مرتدً مليّاً. 

[؟] إنْما قلنا بأ صححة بيع غير الفطري وجيهة ؛ لأنّ قتل المرتدٌ الملّى غير 
حتمئ » وذلك لاحتمال أن يتوب وتكون توبته مقبولة . 

[غ] أي ذكر العلامة فى التذكرة العبد المحارب بصيغة الفاعل , وهو الذي يجرّد 
السلاح على الناس لإخافتهم . 

[4] أي لا تقبل توبة المحارب إذا وقعت توبته بعد القدرة عليه . 

والحاصل : إن المحارب إذا تاب وأظهر الندم على فعله قبل قدرة الحاكم 
عليه سقط الحدٌ عنه . وأمّا إظهاره الندم وتوبته بعد قدرة الحاكم عليه. 
فلايوجب سقوط الحد عنه. 

[7] أي استدل العلامة على جواز بيع المحارب بالدليل الذي يظهر منه جواز بيع 
المرتد الفطري عنده » حيث قال في التذكرة _-بعد قوله : لعدم تحتم قتله 
لاحتمال رجوعه إلى الإسلام : «فكذا المقاتل في المحاربة إذا تاب قبل 
القدرة عليه » فإن لم يتب إلا بعدها فالأقرب صحّة بيعه» لأنّه ممّن يصحّ 


فى بيع المرتد الفطرى ا ا 0000 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


وجعله ]١[‏ نظير المريض المأيوس عن برءه. 

نعم؛ منع فى التحرير والدروس [١؟]‏ عن بيع المرتد عن فطرة. 
والمحارب إذا وجب قتله []؛ للوجه المتقدم [4 ]. 

وعن التذكرة ؛ بل فى الدروس: «إِنْ بيع المرتدٌ عن ملة أيضاً [5] مراعى 
بالتوبة . وكيف كان فالمتتيّع يقطع بان اشتراط قابليّة الطهارة [1] إنما هو [7] 


]3[ 
]7[ 


اعتاقه ويملك استخدامه فصمٌ بيعه كغيره» ولإمكان الانتفاع به إلى حين 
القتل » فصحّ بيعه كالمريض المأيوس من برءه » فإنٌ ما ذكره دليلاً على جواز 
بيع المحارب يصلح أن يكون دليلاً على جواز بيع المرتدٌ الفطري أيضاًء لأنّه 
أيضاً يصمّ اعتاقه ويملك استخدامه...». 

أي جعل العلامة المحارب نظير العبد الذي لا يرجى شفاءه » فكما يجوز بيع 
الثاني » فكذا اذل محر يعد 

وما ذكره فى التحرير والدروس مخالف لما ذكره فى التذكرة . 

وهو الذي أسر والحرب قائمة» أو من شهر السلاح على الناس لإخحافتهم 
ولم يتب أو تاب بعد قدرة الحاكم عليه . 

هو تضادٌ الحكمين » وهما أنّ الحكم بوجوب قتله والحكم بانتقاله إلى البائع 
بالبيع بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد حكمان متضادان » فإنّه إذا وجب قتله 
لا يبقى شىء حتى يجب الوفاء به . 

أي كما أن جواز بيع المرتدٌ الفطري متوقف على توبته وقبول توبته » كذلك 
جواز بيع المرتدٌ الملى أيضاً متوقف علىتوبته » فإذا تاب يجوز بيعه. 
وإلافلا. 

أي ما ذكروه من أنّه يشترط فى جواز البيع أن يكون المبيع قابلاً للطهارة . 
أي اشتراط قابليّة الطهارة إِنّما يتم في المبيع الذي يتوقف الانتفاع المعتدٌ به 


000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوَّل 


فيما يتوقف الانتفاع المعتدٌ به على طهارته [1]» ولذا[؟] قسّم فى المبسوط 
المبيع إلى آدمى وغيره» ثم اشترط الطهارة فى غير الادمى []. نعم [4] 
استثنى الكلب الصّيود [ه]. 


]١[ 
[؟]‎ 


[؟] 


[غا 


]5[ 


على طهارته ؛ كالدهن والدبس وسائر المشروبات والمأ كولات », فإنّ المنافع 
المعتدٌ بها للمذكورات هى الأكل والشرب » وهما متوقّفان على طهارتها . فإِنّ 
اشتراط طهارة المبيع إِنّما يكون تامّاً فى مثل هذه الموارد» إذ مع النجاسة 
لا يمكن الانتفاع بهاء ومع عدم إمكان الانتفاع بها لا يكون المبيع مالا » ومع 
عدم كونه مال يشمله النهى عن أكل المال بالباطل . 
الضمير يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها المبيع . 
أي لأجل أن اشتراط قابليّة طهارة المبيع إنّماهو فيما يتوقف الانتفاع المعتدٌ به 
عليهاء ولا تشترط فى جواز بيع الكافرء قسّم الشيخ فى المبسوط .... 
يظهر من هذا الاشتراط أن قابليّة الطهارة ليست شرطاً فى جواز بيع الآدمي ؛ 
وإلالما صم التقسيم المذكورء واختصاص اشتراط الطهارة بغير الآدمى . 
والحاصل : أنّ التقسيم قاطع للشركة » فيعلم من تفسيم المبيع إلى آدمي 
وغيره. 

ومن اشتراط قابليّة الطهارة فى غير الأدمى » وعدم اشتراطها فى الآأدمى 
عدم اعتبار قابليّة اشتراط الطهارة في عدت العا لمر 
استدراك عمًا ذكره فى المبسوط من اشتراط الطهارة في المبيع إذا كان غير 
امع رلب رقم اشير ب اي ار بال و لال 
ذكرناه من اشتراط قابليّة الطهارة فى المبيع غير الآدمى . إِنّما يتمّ فى غير 
الكلب الصيود . ش 
على وزن فعول ؛ من صيغ المبالغة » أي الكلب الذي يصيد كثيراً . 


التحقيق فى بيع المملوك الكافر ااا 0001011 1 0 0 ااا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل ٠‏ ل 


إن المملوك الكافر على قسمين : 

الأون ف ركو رن اعلا : 

الثانى : أن يكو ن كفره عرضياً » والكافر العرضي أيضاً قسمان : الول : مّن يعرضه 
لكر بارنو نمضن مل هوهو الف يسك بالكاقن لقا اودر دبية الكافر النذى كود 
من أبوين كافرّين » ثمّ أسلم , ثمّ رجع عن الإسلام . الثانى : من يعرضه الكفر عن 
فطرة » وهو الكافر الذي تولد من أبوين مسلمّين » ثم رجع عن الإسلام . 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ مقتضى الاطلاقات الأُوَلِيَّة جواز بيع المماليك مسن 
الكقار بجميع أقسامهم » فالمقتضى موجود, فلا بدٌ من ملاحظة أن المانع منه 
موجود أم لا ؟ ما قيل : أو يمكن أن يقال: فى وجه المنع أمور: 

الأول اتعمن الأ عبان التعسة» والمسه ادم العدوناك العامة كبوويكة 
تحف العقول ونظائره عدم جواز بيع الأعيان النجسة . 

وقد أولآ :1ف لايل أخقن عن المذ غوي لالم مليف خاينة ذإقنة لمم اليك من 
أهل:الكتاي وتان : انها ضعيفة النيند» كما تقدم: 

الثانى : إِنّ الكافر الفطري ممّن وجب قتله وإن تاب » فيخرج به عن الماليّة فيبطل 
5-2 

وفيه : أوّلاً: إِنّ وجوب قتله لا يخرجه عن الماليّة » فانٌ الانتفاع به بالعتق بمكان 
من الإمكان .وثانياً: ليس كلّ محكوم بالقتل في معرض التلف ؛ إذ يمكن أن لا يصل 
إليه الحاكم ‏ لكونه قويّا بنفسه أو بعشيرته . 

فتلخص: أن المقتضى للصحّة موجود ‏ وهى العمومات أو الاطلاقات » والمانع 


ع" مرو وقد ود ومح ون اتمهيد المطالب فى شرح التكاسي» / الخرء الأول 


الثانية :]1١[‏ يجوز المعاوضة على غير كلب [؟] الهراش فى الجملة [] 
بلا خلاف ظاهرء إلا ما[؛] عن ظاهر إطلاق العمانى , ولعله [0] كإطلاق 
كثير من الأخبار: 


مفقود » بل يستفاد الصححّة من بعض الروايات أيضأ »٠كرواية‏ إبراهيم بن عبد 
الحميد عن أبى الحسن ليه فى شراء الروميّات . قال : اشترهنّ وبعهنّ » وغيرها 
من الروايات » وإن كان فى بعضها ضعف . إلا أن فى صحيحها غنئ وكفاية . 

. أي المسألة الثانية من المسائل الأربعة من الأعيان النجسة‎ ]1١[ 

[؟] أما كلب الهراش » فقد تقدّم عدم جواز المعاوضة عليه » وإنما يجوز 
المعاوضة على غيره بلا خلاف فيه » وإن كان فيه مخالف فليس بظاهر 
لآ يعرف الشلاقب:. 

[؟] التقييد بقوله : «فى الجملة » للإشارة إلى أَنّه ليبس جميع ما عدا كلب الهراش » 
مما لا حلاف في جواز المعاوضة عليه ؛ لوقوع الخلاف فى كلب الماشية 
والحائط والزرع » فقوله : «بلا خلاف» باعتبار أَنّه لا خلاف في جواز المعاوضة 
عليه بالنسبة إلى بعض أفراد الكلب » ككلب الصيد الذي لا خلاف في جواز 
المعاوضة عليه . 

[4] حيث أطلق ابن عقيل العماني المنع عن بيع الكلب » ولم يستئن جواز بيع 
الكلاب الأربعة » وهى كلب الماشية والحائط والزرع والسلوقى عن حرمة 
المعاوضه, 

[4] أي لعل إطلاق كلام العمانى -حيث أطلق منع بيع الكلب_كإطلاق 
الأخبار أي كما أنّ إطلاق الأخبار محمول على كلب الهراش ٠‏ فيكون إطلاق 
قوله مكلا : «ثمن الكلب سحت» محمولاً على كلب الهراش . كذلك إطلاق 
كلام العمانى محمول على كلب الهراش » فيكون مقصوده منع بيع كلب 


فى بيع ما عدا الكلب الهراش م 5 


بأنَ ثمن الكلب سحت . محمول على الهراش لتواتر[١]‏ الأخبار واستفاضة 
نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش فى الجملة [؟]. ثم إن 
ما عدا كلب الهراش على أقسام : 

أحدها: كلب الصيد السلوقى []. وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد 
الاإجماعات الدالة على الجواز [ ؛ ]. 

الثانى : كلب الصيد غير السلوقى [0]: وبيعه جائز على المعروف من [5] 
غير ظاهر إطلاق المقئعة والنهاية , ويدلّ عليه [1] 


]1١[ 


]١[ 
[؟]‎ 


][ 
]5[ 
]"[ 


الهراش لا مطلق الكلب . 

نما حمل إطلاق كلام العماني على كلب الهراش ؛ لأنه لا يمكن الأخذ 
بالإطلاق المذكورء وذلك لتواتر الأخبار» ونقل الإجماع مستفيضاً على جواز 
بيع ما عدا كلب الهراش » فلا بد من حمله على كلب الهراش . 

وقد تقدم وجه تقييد جواز البيع بقوله : «فى الجملة » » فراجع . 

وهو الكلب الرفيع المجذوب البطن منسوب إلى سلوق -بفتح السين- قرية 
فى لمن 

أي القدر المتيمّن من الأخبار والإجماعات جواز بيع الكلب السلوقى . 

يفهم من هذه العبارة أنّ كلب الصيد على قسمين : سلوقي وغيره. 

أي جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي معرو ف , إلا أن ظاهر إطلاق الكتابين 
يخالف المعروف ؛ لأنّ مقتضى إطلاق ظاهريهما جواز بيع كلب الصيد 
السلوقى فقط . حيث استثنيا من عدم جواز بيع الكلب خصوص الكلب 
السلوقى » والباقى باق تحت إطلاق كلامهما » وهو عدم جواز بيع غير الكلب 
السلوقي . 

أي على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي . 


6" ممتي تمن مر عند تههيد المطانب قن شرح المكانب ‏ لزه الأول 


قبل الإجماغ [1] المحكئ عن الخلاف والمنتهى والايضاح وغيرها الأخبار 
المستفيضة . 

منها[؟!] : قوله 29 فى رواية القاسم , بنالوليد : «قال سألت آبا عبد الله !دا 
عن ثمن الكلب الذى لايصيد ؟ قال سكف وانا الصيود د[ *]ءفلاباس 

30 

ومنها : الصحيح عن ابن فضال . عن أبى جميلة »عن ليث . قال #الاسالتك 
أبا عبدلله ل عن الكلب الصيود يباع ؟ قال 190 : نعم [4 ]. ويؤكل ثمنه»' '". 

ومنها:ما رواه ابى بصير. قال: «سألت آبا عبدالله 1 عن ثمن كلب 
الصيد قال: لا بأس به , وأمًا الآخر [ه] فلايحلٌ ثمنه». 

ومنها :ما عن دعائم الإسلام للقاضى نعمان المصرى عن أميرالمؤمتين 341 


ةل على الجواز أوّلاً الأخبار الكثيرة . وثانيا : الاجماعات المحكيّة . 

[؟] أي من الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي . 

[؟] فإِنْ الصيود صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل . وهو بإطلاقه مطلق كلب 
الضحن مواد كان ساو فنا او ععري: 

[غ] قوله: «نعم» إشارة إلى الجواز التكليفى » وقوله : « ويؤكل ثمنه» إشارة إلى 
الحكم الوضعي . 

[5] أي أمّا الكلب الآخر وهو غير كلب الصيد » فبيعه يكون باطلاً » وهذا التقسيم 
بين كلب الصيد وغيره والحكم ببطلان بيع غير كلب الصيد والحكم بعدم 
الباس في بيع كلب الصيد يدل على صحَّة بيع كلب الصيد مطلقاً » وإن كان 
غير سلوقى . 

(6): :وسائل الشيعة :اناب 18 من أبوانيا تحريم بيع الكلان + الحديث :1. 

090 ؤمسائل الشيعة البات #فمق بوانت الضين الخديف م 


فى جواز المعاوضة على كلب الصيد ل ب ساي ابو ل انان مالا الوم ا رق 
أنه قال: «لا بأس بثمن كلب ]١[‏ الصيد)!'). 

ومنها: مفهوم رواية أبى بصير عن أبى عبدالله لكلا . قال:«قال رسول 
الله يَقِْةُ : « ثمن الخمر. ومهر البغى [ 7 ] وثمن الكلب الذى [”] لا يصطاد من 
السحت)0("). 

ومنها: مفهوم رواية عبدالرحمن بن 8 عبدالله . عن أبى عبد الله كا . 
قال: « ثمن الكل الذى لا يصيد سحت [؛ ]. 


. سواء كان سلوقياً أو غير سلوقي‎ ]1١[ 

[1]*1 صفة مشبهة على وزن فعيل . 

[؟] ومحل الاستدلال مفهوم هذا الوصفف. ربّما يقال: إن الماتن لا يقول بمفهوم 
الوصف » فكيف تمسّك به فى المقام »ويمكن الجواب عنه: أن إنكار الكبرى 
لا ينافى التسليم فى بعض الموارد بانعقاد المفهوم لأجل خصوصيّة في 
المورد. وهو أنّ المفهوم يكون لذكر القيد» فإنّه لولم يدل على انتفاء الحكم 
المترنّب على المقيّد في مورد انتفاء القيد لكان القيد لغوأ؛ فالمفهوم يستفاد 
من ذكر القيد ومن كونه لغوأً لولم يكن له مفهوم » وليس هذا مفهوم الوصف . 

وإن شئت فقل: إِنْ المفهوم يستفاد من كون المتكلم في مقام إعطاء 

الضابطة »ومن جعل الوصف الموصول الذي صلته قضيّه سالبة » فترجع هذه 
الجملة إلى قولنا: ثمن الكلب الذي يصحّ سلب صفة الاصطياد عنه من 
المت 


[4] تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف . كما تقدم فى الرواية السابقة . 


5 :ؤشائل الشبيغة ؟البات أكهن ابوانهها كيه الخديت ف 
(؟) دعائم الإسلام: ؟: ١95‏ » الحديث 58؟. 


4" 00000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


ولا بأس بثمن الهرّة»!١).‏ 


ومرسلة الصدوق 2 وفيها: «ثمن الكلب الذى [؟] ليس بكلب الصيد 


ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى 
السلوقى ضعيفة؛ لمنع ["] الانصراف؛ لعدم [4 ] الغلبة المعتد بها على 


]1١[‏ والمستفاد من مفهوم مرسلة الصدوق أن ثمن الكلب الذي هو كلب الصيد 

[١؟]‏ وملخص الدعوى: أنّ الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز بيع كلب الصيد 
منصرفة إلى الكلب السلوقى .كما أن معاقد الإاجماعات الدالّة على جواز بيع 

['] تعليل لضعف دعوى انصراف الأخبار إلى السلوقى , أي إنّما قلنا بضعف 
دعوى الانصراف ؛ لأنّ الانصراف ممنوع . 

[5] أي إِنّما منعنا الانصراف ؛ لأنّ منشا الانصراف إن كان غلبة الوجود المعتد بها 
بأن كان أفراد الكلب السلوقن ١‏ كك بصن انا م نضا دوق سائر الكلاب » وهى 
بووتوعة ورك النسن قتدالهكلة معدل بها :قن هوه الساو قن بارس ددن 
كرو كلب العيد خضرنا الى السلوتى هن ارلا 

وثانيا : إنّه على فرض تسليم الصغرى . وهى تحقق غلبة الوجود المعتد 
بها نمنع تحمّق غلبة الاستعمال» والتى تكون منشا للانصراف تحمّق غلبة 
الامتعيال لا حمق غلبة الوسدورة: 


.7 وسائل الشيعة : الباب 0 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 
.5 الحديث‎ »١5 (؟) المصدر المتقدم : الباب‎ 


فى جواز المعاوضة على كلب الصيد ااا ااا 01 ا 


فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود مندون غلبةالاستعمالمنشاً للانصراف . 
مع أنه [1] لا يصمّ فى مثل قوله: «ثمن الكلب الذى لا يصيد أو ليس بكلب 
الصيد »؛ لآنّ مرجع التقيبد إلى إرادة ما يصمّ عنه سلب صفة الاصطياد [؟] 


]١[‏ أي مع أنّ الانصراف المذكور على تقدير تماميّته فى سائر الروايات لا يكون 


تامأ في مثل رواية عبد الرحمن ومرسلة الصدوق ؛ لأنّه إن صمّ الانصراف إِنّما 
يصحّ في الروايات التي أخذ الوصف فيها بطريق الإثبات» مثل رواية ليث ؛ 
حيف كال سالك انا عبدالله لكلا عن الكلب الصيود يباع ؟ قال: نعم». 
فلقائل أن يقول : بالانصراف فى مثل هذه الرواية التى يكون الوصف ماخوذاً 
فيها بطريق الإثبات». أي الكلب الصائد . ولكن لا يصمّ الانصراف فيما إذا 
كان الوصف مأخوذاً فيها بطريق السلب » كقوله ني في رواية عبدالرحمن : 
«ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت». أو فى مرسلة الصدوق: « ثمن الكلب 
الى ليس كك المنيه سحت 


[؟"] أي إنّما لا يصمّ الانصراف فى مثل قوله : « ثمن الكلب الذى لا يصيد؛ ؛ لأنّ 


المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل » وإلاالم يصمّ البيع 
فى شىء من أفراد السلوقى أيضاء إلا حال اصطياده » وذلك معلوم البطلان ؛ 
بل المراد أن الكلب الذي يصمّ سلب صفة الاصطياد من جهة عدم كونه 
صاحب ملكة الاصطياد » ومثل هذا المفهوم يعطي القاعدة , ولا يكون قابلا 
لدعوى الانصراف ؛ لأنّ دعوى الانصراف إنّما تصمّ فيما كان اللفظ من قبيل 
المطلق لا فيما إذا كان فى مقام إعطاء الضابطة . 

والحاصل : لا يتم الانصراف فيما إذا كان الموضوع للفساد الكلب الذي 
الذى يصمّ سلب مبدأ الاصطياد عنهء فإنّه لا يصحّ سلب المبدأ عن كلب 
الصيد » ولوكان من غير السلوقي » فإنّه نما يتم فيما إذاكان الموضوع للصححة 


و دبا دوس وموحو هامر وى هيد القنطالت فى شرح اللنتكائيتى :اد اليخرء الأول 


وكيف كان ]١[‏ فلا مجال لدعوى الانصراف [7]» بل يمكن ["] أن يكون 


هو الكلني الموصنو ف بالاضط اق او المتضافك الى عدو ان الضيد.: 
وان اميك الايرواني  :‏ يعنى أنّ المنفى في قوله : الكلب الذى لا يصيد 
جر لمق م ل امسا ل ا 
كما لا معنى لإثبات اصطياد نوع خاصٌ لبقيّة الأنواع » لكن هذا مختصٌ 
بتركيب ثمن الكلب الذى لا يصيد ولا يجري في تركيب الكلب الذي ليس 
كت الي ا ْ ١‏ ْ 
وحاصل كلامه : أنّ الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعمّ جميع أفراد الكلاب 
وتصدق عليها صدق الكلّى على جزئيّاته » والطبيعي على أفراده » ويمكن أن 
يكون عند الاطلاق منصرفاً إلى بعض أفراده . إِلَا أنّ لحاظ تلك الطبيعة عند 
جعلها مورداً للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه أخرى يستلزم انقسامها 
إلى قسمين متضاذين » وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل 
التضاد » وكما هو الشأن في كل ماهيّة ملحوظة مع الأوصاف الخارجيّة 
المشخصة تارة » وبدونها أخرى . 
إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجوه ؛ لاستلزامه اتحاد المتضادين 
ووحدة المتقابلين فهو محال . 
]1١[‏ أي سواء كانت الروايات من قبيل ثمن الكلب الذي لا يصيد » أوكان من قبيل 
الكلب الصيود يباع » أي سواء كان الوصف للكلب إثباتيّا أو سلبيا . 
]١[‏ أي لا مجال لدعوى انصراف الاطلاقات إلى خصوص الكلب السلوقي . 
[؟] لما بين منع انصراف الاطلاق إلى الكلب السلوقي » قال: إن الأمر بالعكس » 


فى جواز المعاوضة على كلب الصيد 0 ز[ز[ز[ |[ ز[ ا ا 


مراد المقنعة والنهاية من السلوقى مطلق الصيود. 

على ما شهد به[١]‏ بعض الفحول: من [؟] إطلاقه عليه أحياناً. 
ويؤيّد ["] بما عن المنتهى . حيث انه [4؛ ]بعد ما حكى التتخصيص 
بالسلوقى [5] عن الشيخين- قال [1]: «وعنى [7] بالسلوقى كلب الصيد؛ 
لآن[48م] 


]١[ 


[؟] 


[؟] 


[غ] 


]5[ 


]1[ 


]7[ 
]4[ 


وهو أنّ السلوقى إذا أطلق يكون المراد منه مطلق كلب الصيد» . 

وملخّص كلامه : أنّ إطلاق كلب الصيد لا يراد به السلوقى » بل إطلاق 
السلوقى يراد به كلب الصيد . ٠‏ 
أي شهد بعض الفحول بأنّ السلوقى يطلق على مطلق كلب الصيود . 
كلمة « من » للتبيين » فإنّها بيان للموصول . أي ما شهد به بعض الفحول من أن 
السلوقي يطلق على كلب الصيود أحياناً. فإنٌ مرجع الضمير فى كلمة 
١‏ إطلاقه » السلوقي » وفى كلمة « عليه » كلب الصيود . 
بصيغة المجهول. أي يؤيّد ما شهد به بعض الفحول من إطلاق السلوقي 
وشموله لمطلق كلب الصيد بما حكى عن المنتهى . 
أي أن العلامة أَوَلاُ حكى تخصيص كلب الصيد بخصوص الكلب السلوقي 
عن المفيد والطوسى . 
كلمة « بالسلوقي » متعلّق بقوله : « التخصيص» » وعن الشيخين متعلق بقوله : 
« حكى»). ش 
أي قال العلامة بعد حكايته التخصيص عن الشيخين . 
بضيكة الميكهو ل 
تعليل لتسمية كلب الصيد بالسلوقى » أي كان المقصود من الكلب السلوقي 


١‏ بوأو مداو ان وم نمه وجرنو وخ تتهيك المنظالن فى شرع اللتكاسي» («الجزء الاول 


سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة[١].‏ فنسب الكلاب [1؟] إليهاء وإن 
كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل [*] لأن يكون مسبوقا لإخراج غير كلب 
الصيد من الكلاب السلوقيّة . وأنّ المراد بالسلوقى خصوص الصيود ؛ لاكل 
سلوقى . 


كلب الصيد ء وإِنّما سمّى كلب الصيد سلوقيّاً لأنّ سلوق.... 
]1١[‏ بصيغة المجهول. أي أكثر الكلاب القرية المذكورة ربّيت للصيد . 
[؟"] أي حيث أن أكثر كلاب قرية السلوق معلمة للصيد نسب الكلاب الصيود إلى 
المرية المذكورة . 
وملخص ما ذكره في المنتهى : أن الموجود في كلام المفيد والشيخ جواز 
بيع الكلب السلوقي » ومرادهما بالسلوقى مطلق كلب الصيد . سواء كان 
سلوقياً أم لا . وذلك لأنّ غالب كلاب السلوق التى هي قرية في اليمن صيود . 
وبهذا الاعتبار ينسب كلب الصيد إلى تلك القرية » ويطلق على كلب الصيد أنّه 
علوي 
["] قال شيخنا الأنصاري أَنّ كلام العلامة فى المنتهى يحتمل فيه وجهان : 
أحدهما: أنه أراد بالسلوقي مطلق كلب الصيود ء سواء كان سلوقياً أم لا . 
وإنْما أطلق السلوقىي على مطلق كلب الصيود ؛ لأن غالب كلاب السلوق 
صيود . وبهذا الاعتبار ينسب كلب الصيود إلى تلك القرية ويطلق على كلب 
الصيد أنه سلوقى . 
الثاني : أنه أراد بالسلوقي خصوص كلب الصيد من كلاب السلوقي » لا كل 
كلب سلوقي » ولو لم يكن صيوداً, وإِنّما أطلق السلوقى ولم يقيّد بالصيود 
تاعشان التعلين حيث أن اكتركلاتن اتلك القرية معلمة. 


فى جواز بيع الكلب السلوقى وو 110200000000( 


لكن الوجه الأوّل[١]‏ أظهر [؟]. 


. وهو أن يكون المراد بالسلوقى مطلق الكلب الصيود , وإن لم يكن سلوقيا‎ ]1١[ 
أي أظهر من الوجه الثاني » وهو أن يكون المراد بالسلوقى خخصوص الصيود‎ ]"١[ 

من السلوقى ء لا كل كلب فى قرية سلوق» ووجه الأظهريّة هو أنّه لوكان 
المراد من الجملة المذكورة الوجه الثاني -وهو أن يكون المراد بالسلوقى 
خصوص كلب الصيد من كلاب قرية سلوق لكان حقٌ العبارة أن يقول: 
وعنى بالسلوقي كلب الصيد منه أي خصوص الصيود من كلاب السلوق- 
وإنّما ترك تقييده بالصيود اعتماداً على الغلبة لأنّ أكثر... 

والحال قال : «وعنى بالسلوقى كلب الصيد » » فإنٌ العبارة المذكورة ظاهرة 
في كون المراد من السلوقي مطلق كلب الصيد . هذا أَوّلاً. 

وثانيا: إِنّهِ لوكان المراد من الجملة المذكورة الوجه الثاني -وهو أن يكون 
المراد بالسلوقى خصوص الصيود من السلوقى لكان الأنسب أن يترك قوله : 
«فنسب الكلب إليها» ؛ لأنّه لا يصحّ تفريع قوله : «فنسب الكلب إليها» إلى 
التعليل المذكور فى العبارة » وهو قوله : «لأنْ أكثر...» على الوجه الثاني » لأن 
التعليل -لكون المراد بالسلوقي كلب الصيد هو أن أكثر كلاب السلوق 
صيود» وهذا التعليل لا يوجب صحّة النسبة بأن يكون كلب الصيد كلب 
سلوقياً بعدكون كلب السلوق أكثرها صيوداً لا كلها . فلا يلزم من أكثريّة كون 
كلاب السلوق صيوداً صحّة نسبة الصيود إلى كلّ كلاب السلوق . 

والحاصل : أنّك بعد ما عرفت من أن كلب السلوق » سواء كان صيودا أم 
لا . منسوب إلى قرية السلوق » فلا يلزم من صحّة النسبة وكونه سلوقياً كونه 
ةا 

وأمًا لكان المراد منها الوجه الأوّل -وهو أن يكون المراد من السلوقي 
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فتدبر [ .]١‏ 
الثالث: كلب الماشية[؟] والحائط: وهو البستان والزرع []. والأشهر 
بين القدماء -على ما قيل- المنع [؛ ]؛ ولعله [ه] استظهر ذلك من الأخبار 


[غ] 
[0] 


مطلق كلب الصيد ‏ فيصح ذكر التفريع المذكور. وهو قوله : «فنسب الكلاب 
إليها» » وعلى هذا يصح تفريع نسبة كلاب الصيود إلى السلوق على الا كثريّة ؛ 
لأنّ كلب الصيد من غير السلوق يحتاج في كونه معنوناً بعنوان السلوقي إلى 
اعقبار كوتة"ضنيوة ا .وان أكفركلين الستلوق :ضيورة: 

وبعبارة أخرى : أنّ الأنسب على الوجه الثاني -وهو أن يكون المراد 
بالسلوقي خصوص كلب الصيد من كلاب السلوق أن يكون التفريع على 
التعليل وهو أكثريّة كلاب السلوق صيوداً هكذا . فأطلق المنسوب إلى السلوق 
ولم يقيّد بالصيود ؛ لأنّ أكثر كلاب السلوق معلّمة»؛ مع أن التفريع المذكور 
في كلام العلامة هكذا «فنسب الكلب إليها»» أي نسب كلب الصيد إلى 
السلوق » وعبّر عن مطلق كلب الصيد بالكلب السلوقى » ومن هذا نعلم أنّ 
مراده هو الوجه الأول . وهو أنٌ المراد بالسلوقي مطلق الكلب الصيود . 
لعلّه إشارة إلى قوّة ما ذكره من كون الوجه الأول أظهر ؛ وبهذا يفرّق بينه وبين 
قوله : «فتامّل » » فإنّه إشارة إلى ضعف المطلب . 
وهو الحارس للأغنام . 
عطف على الحائط لا على البستان . والفرق بين البستان والزرع واضح . 
أي منع المعاوضة على الكلاب الثلاثة المذكورة . 
الضمير يرجع إلى القائل بالمنع المدلول عليه بقوله : « قيل». أي لعل القائل 
بالمنع استظهر منع المعاوضة على الكلاب المذكورة من الأخخبار التبى 
حصرت الكلاب التى يجوز بيعها فى الكلب الصيود . 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع م ا 0 


الحاصرة لما يجوز بيعه فى الصيود المشتهرة [ ]١[‏ بين المحدثين كالكلينى 
والصدوقين . ومن تقدّمهم . بل [؟] وأهل الفتوى كالمفيد والقاضى وابن 
زهرة وابن سعيد والمختلف . بل [] ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

نعم , المشهور بين الشيخ ومن تأخَر عنه الجواز [؛] وفاقاً[0] للمحكىّ 
عن أبن التحقد ا حيث قال الاآبأس تراغ الكنلن الضنائك: والننارس 
للماشية والزرع». ثم قال: «لا خير فى الكلب فيما عدا الصيود والحارس». 
وظاهر الفقرة [1] الأخيرة لو لم يحمل [1] على الأولى [4] 


]1١[‏ صفة لقوله: «الأخبار الحاصرة». 

[9]" اويل المنتتهرةة بيخ اهل الفكوني» أن الأخيازن المتههرةابين المحد تي ويل 
المتغهر نين اغا الفتوري:: 

[؟] ارتقاء من الشهرة إلى الإجماع » أي ظاهرهما الإجماع على المنع . 

[غ] أي جواز بيع الكلاب الثلاثة المتقدّم ذكرها. 

[4] حال للمشهورء أي حال كون المشهور موافقين لابن الجنيد. 

[1] المراد بها قوله: «لا خير فى الكلب فيما عدا الصيود والحارس»» أي ظاهر 
الفقرة الأخيرة من حيث إطلاق الحارس 

[1] أي لولم يحمل ظاهر الفقرة الأخيرة وإطلاق الحارس فيها. 

[4] أي على الفقرة الأولى التى قيّد الحارس بالماشية » والمراد بالفقرة الأولى 
وهيف لا يامو امشتراء الكلب الصائد » والحارس للماشية والزرع» » ونتيجة 
حمل ظاهر الفقرة الأخيرة » وهو إطلاق الحارس على الفقرة الأولى التى قيْد 
فيها الحارس بالماشية والزرع امتصاص جوز البيع بالحارس للماشية والزرع 
منه » ولا يشمل الحارس لغيرهما. 

وملخص الكلام : إن كان مراد ابن الجنيد من الحارس فى هذه الفقرة 
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جواز[ ]١‏ بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام. 

وحكى الجواز [؟] أيضاً عن الشيخ والقاضى فى كتاب الإجارة وعن 
سلار وأبى الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ء وأكثر المتأخحزين كالعلامة . 
وله السعين نر الشويه بن ادك الثانى . وابن القطان فى المعالم. 
والصيمرى , وابن فهد . وغيرهم من متأخرى المتاخّرين ‏ عدا قليل [1] وافق 
المحمّق كالسبزوارى [4]: والتقى المجلسى , وصاحب الحدائق , والعلامة 
الطباطبائي في مصابيحه , وفقيه عصره في شرح القواعد. وهو [ه] الأوفق 
بالعمومات المتقدمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصا لها[”] سوى ما ارسله 


الأخيرة ما ذكره في الفقرة الأولى » فلازم ذلك اختصاص جواز بيع الكلب 
الحارس بالحارس للماشية والزرع » وعدم شموله الحارس لغيرهما» وإن كان 
مراده معناه المطلق فيعمّ الجواز جميع أقسام الحارس . 

]1١[‏ خبرلقوله : «وظاهر الفقرة» » أي ظاهر الفقرةالأخيرة وهو إطلاق الحارس جواز 
بيع الكلاب الثلاثة ؛ وهى الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع وغيرهاء 
كحارس الدار والخيمة لو لم يحمل الإطلاق المذكور على الفقرة: الأولى . 

[؟] أي جواز بيع الكلاب الثلاثة . 

[؟] أي ذهب العلماء إلى جواز بيع الكلاب الثلاثة إلا قليلاً منهم , فإِنّهم وافقوا 
المحمّق فى منع بيع الكلاب الثلاثة . 

[غ] السبزواري ومن بعده مثال للقليل الذي وافق المحمّق فى الحكم بمنع بيع 


الكلاب الثلاثة . 
[] أي منع بيع الكلاب الثلاثة أوفق بالعمومات ؛ كقوله نظلا : « ثمن الكلب الذى 
لاا يصيد سحت ؛. 


[1] أي لم نجد للعمومات المانعة مخصّصاً إلا مرسلة الشيخ في المبسوط . 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع و انمي اللخ 
فى المبسوط من أنه روى ذلك يعنى جواز البيع فى الماشية والحائط 
المنجبر [ ]١‏ قصور سنده ودلالته [؟]؛ لكون ["] المنقول مضمون الرواية 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 


فلقة للتوضول: فى قله ها اريلة #ووملخضيهة اها ارسلة وان كان ضعينا 


أي ما أرسله الشيخ فى المبسوط ضعيف بحسب الدلالة أيضاً, إلا أنّ عمل 


مشهور المتأخُرين جابر لدلالتها . 

تعليل لقصور الدلالة » أي إنَّما قلنا بقصور دلالتها ؛ لكون المنقول من 
المعصوم يِذ مضمون الرواية . وتوضيحه: أنّ نقل الرواية قد يكون بألفاظها. 
وأخرى يكون بنقل معناها » وهو يكون بنقل المراد من اللفظ الصادر من 
الاامام ء ل »كما لو قال الإمام عليه إلا : « هلم » » والراوي بدذله بلفظ « تعال » ونقله » 
وهذا يكون النقل بالمرادف . وثالثة : بنقل ترجمتها من اللغة العربيّة إلى لغة 


أخرى . ورابعة : يكون بنقل مضمونه الرواية » وهو نقل ما يستفاد من كلامه 


بحسب فهمه واعمال رأيه . 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المرويّ عنهم يه على تقدير كونه منقولاً 
باللفظ أو بما يرادفه أو ترجمته ولو بلغة أخرى يكون النقل مع ثقة الناقل 
ع ا لان احتمال الاشتباه فى الترجمة أو الإتيان بالمرادف مدفوع بسيرة 
العقلاء » بخلاف ما إذا كان المنقول مضمون الكلام . 

وحاصله : فإنّه لا يخلو من إعمال الرأي فى كلام الغير فلايكون قول 
الناقل له حجّة » إلا من باب حجَّيّة الرأي والفتوى . ومرسلة الشيخ فى المقام 
من هذا القبيل . فإنّ قوله 5 ٠:‏ إِنّه روي ذلك»» ثم تفسيره ظاهر في أنه ينقل 
مضمون الرواية » فتكون المرسلة ضعيفة من جهة الدلالة على مراد الإمام ءْجة ؛ 


ا[ لماسيص مسح به عيبب النظالونى شرع المعاندي: «الجرء الأول 


باشتهاره [ ١‏ ] بين المتآخَرين , بل ظهور ]١[‏ الاتفاق المستفاد من قول الشيخ 
فى كتاب الإجارة: «إنْ أحدا ["] لم يفرّق بين هذه الكلاب وإجارتها) 
بعد [؛ ] ملاحظة الاتفاق على صحّة إجارتها. 


لأن الناقل نقل ما فهمه من كلام الإمام » ولم ينقل كلامه مق بعينه أو بمرادفه 
أو #رتجيقة. 

]1١[‏ الجار متعلّق بقوله ١:‏ المنجبر» »أي مرسلة الشيخ منجبر قصورها سنداً ودلالة 
بعمل مشهور المتأخرين » أو بنقل مشهور المتأخرين لها بناءً على جابريّة 
الختهر ة الروائة أيقا : 

[8]: الى كناين أن شعف المرسلة بتجير «الشتهرة بين الساخويق 6 وهقا لقان 
يظهر من قول الشيخ الاتّفاق على جواز البيع »» وهو يكون جابراً لضعف 
المرسلة » يعنى قصور سند المرسلة ودلالتهاء مضافاً إلى انجبارهما بالشهرة 
منجبران بالإجماع الظاهر من قول الشيخ على جواز بيع الكلاب الثلائة 
المتقامة . وهذا ترق من الشهرة إلى الإجماع . 

[] هذه الجملة إلى قوله : « وإجارتها» مقول قول الشيخ الطوسي . 

[غ] هذا قول شيخنا الأنصاري » وهو يقول: إِنّ انّفاق العلماء على جواز بيع 
الكلاب يستفاد من قول الشيخ الطوسى بضميمة اثفاقهم على صمح إجارتها . 
وإلا فقول الطوسى بوحدته ليس ظاهراً في اتّفاقهم على جواز بيع الكلاب . 
فإن غاية ما يستفاد منه الملازمة بين جواز الإجارة وجواز البيع » ووجود 
الملازمة لا يثبت وجود المقدم بأنّه افاقى أم لا » وأمًا إذا ضمٌ إلى قول الشيخ 
الطوسي هذه المقدمة الخارجيّة » ويقال: إنهم اتفقوا على صحّة إجارة 
الكلاب » فالمقدَّم ثابت بالوجدان ء وأيضاً انْفقوا فى أنّ مَّن قال بصحّحة الإجارة 
قال بصحّة البيع وتكون النتيجة ثبوت اثفاقهم على صحة البيع . وبعبارة 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع ل 


ومن ]١[‏ قوله فى التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا». ومن [7] 
المحكئ عن الشهيد فى الحواشى: :أن أحدا لم يفرّق بين الكلاب الاربعة»: 
فتكون هذه الدعاوى [] قريئة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد 
على [ ؛ ] المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. 


]١[ 


[؟] 


[؟] 


[غ] 


أخرى : أن ظهور الاتفاق من كلام الطوسي يحتاج إلى صغرى وكبرى . 
أمّا الصغرى فهى ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ صححة إجارة الكلاب 
اتَفاقيّة بين الفقهاء » أي يقول الفقهاء بصحّة بيعها » وأما الكبرى فما بيّنه الشيخ 
الطوسي بأنّ كل من يقول بصحّة إجارتها يقول بصحّة بيعها أيضاً. وتكون 
العيعة ا قنخة ميعها قافن 
الجان متعلق يقولة « المشعفاد > اى:قصون شمن المرشلة ؤولالنها امتخيزان 
بالاثفاق المستفاد من قول العلامة فى التذكرة» حيث قال: ١‏ يجوز بيع هذه 
الكلاب عندنا» » فإِنْ كلمة « عندنا» ظاهرة فى اثفاقهم على الجواز. 
أي ظهور الاتّفاق المستفاد من المحكئ عن الشهيد . فإنّ الظاهر من قوله ٠:‏ إن 
أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة». اتّفاقهم على جواز بيع الكلاب الثلاثة . 
وجه الظهور أن جواز بيع الصيود اتفاقي » وإذا لم يفرّق أحد بين الكلاب 
الأربعة فمعناه اّفاقهم على الجواز. 
أي دعوى ظهور الاتّفاق من كلام الشيخ . ودعوى ظهور الاتفاق من كلام 
العلامة » ودعوى الاتّفاق من كلام الشهيد . 
الجار متعلّق بقوله: « حمل ». وقوله : «لمطلق » متعلق لقوله: ١المثال».‏ 
أي تكون الدعاوى الثلاث قرينة على حمل كلام من اقتصر على القول بجواز 
كلب الصيد على أنّ ذك ر كلب الصيد من باب المثال لمطلق الكلب الذي ينتفع 
عسوا كان كليع الضيك أو الخارسن از الماشية أو الزرع . 


0 اقمع سسووو روه حو مهوي لمهي الحطالت قن قرع التعاتيك: اناه الأول 


كما يظهر ذلك ]١[‏ من عبارة ابن زهرة فى الغنية ‏ حيث اعتبر أوّلاً فى 
المي أذ ركو هلما يتعقع به« مشقة متضودة :قن قنال:«وواسترزيا نقولها ‏ 
ينتفع به منفعة محللة عمًا يحرم الانتفاع به . ويدخل فى ذلك [؟] كل نجس 
إلاما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد . والزيت النجس لفائدة 
الاستصباح تحت السماء» 1"]. 

ومن [4 ] المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة 
محللة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد . فيجوز بيعها [0]؛ لوجود [1] القيد 
الذى اعتبره فيها . وأنْ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع , فينتفى [17] 
بانتفائها. 


[1] ا تظهر انظ كراكلت: الفند موناب المقال:, 

[؟] أي فيما يحرم الانتفاع به » فيكون بيعه حراماً. 

[*]". لو كنا اتن والقاعذة لكان بيعهما أرها عخرانا لكون: الأول تتحسا +والنداتن 
متنجّسا » إلا أن بيعهما جائز للنص . ٠‏ 

[4] هذاكلام شيخنا الأنصاري . 

[5] أي يجوز بيع الكلاب الثلاثة بالأولويّة بعد كون منفعتها أهمّ من منفعة الصيد. 

[1]7 «فيها» متعلّق ب« الوجود». أي إِنّما قلنا بجواز بيع الكلاب_لوجود القيد وهو 
جواز الانتفاع الذي اعتبره ابن زهرة فى المبيع ‏ فى الكلاب الثلاثة . وملخص 
الكلام : أن ما اعتبره ابن زهرة في المبيع من أن يكون مما ينتفع به موجود في 
هذه الكلاب » فبعد وجود ملاك جواز البيع فيها يكون بيعها جائزا» بل بعد 
كون الملاك فيها أقوى من ملاك بيع كلب الصيد يكون بيعها جائزاً بالأولويّة . 

[1] أي ينتفى المنع من بيع النجس بانتفاء حرمة الانتفاع » والمفروض فى الكلاب 
لا يحرم الانتفاع بها فيكون بيعها جائزاً . 


فى جواز بيع كالاب الماشية والحائط والزرع انم البو سيد اوتا اا ل مي ا و وا أ الا 
00 ذلك ]١[‏ كله ما فى التذكرة: «من أن المقتضى [1] لجواز بيع كلب 
الصيد -أعنى المنفعة موحود فى هذه الكللاب 0. 
وعنه ين [] فى مواضع أخر: «أَنّ تقدير الدية لها[4] يدل على مقابلتها 
بالمال» وإن [5] ضعف الأوّل [5] برجوعه [7] إلى القياس . والثانى [4] 


]١[ 


[؟] 


]4[ 


أي ما ذكره ابن زهرة من جواز بيع الكلاب ء وإِنّما ذكر كلام التذكرة بعنوان 
التأبيد لا الدليل ؛ لأنّه غير مرضئ عنده » كما ستعرف . 

إذا كان المقتضى لجواز البيع فى الكلاب وهو جواز الانتفاع بها موجوداً 
والمانع مفقوداً فيكون بيعها صحيحا ؛ لأنّ المقتضى يترئّب عليه أثره إذا كان 
المانع مفقوداً . 

أي عن العلامة في كتبه الأخرى . 

أي تقدير الدية للكلاب في الروايات إذا قتلها شخص يدل على أنّها مال» 
واذاكاتك لا مهو بيعيها. 

كلمة «إن» وصليّة . وهذا رد من شيخنا الأنصارى على العلامة . 

اي الدليل الأول للعلامة » وهو أن المقتضى لجواز بيع كلب الصيد موجود فى 
هذه الكلاب . 

أي بسبب رجوع الدليل الأوّل إلى القياس يكون ضعيفاً ؛ لأنّه استنبط © أنّ 
الملاك فى جواز بيع الصيد هو جواز الانتفاع به » وقاس به الكلاب الثلاثة ؛ 
لكون هذا الملاك موجوداً فيها بمرتبته العالية » وهو قياس ؛ إذ من أين علم أن 
الملاك في جواز بيع كلب الصيد هو جواز الانتفاع به أو منحصر به أو ليس له 
ما يزاحمه » وليس هذا من قبيل العلة المنصوصة . 

أي وإن ضعف الدليل الثانى للعلامة وهو أنّ تقدير الدية للكلاب الثلاثة يدل 
على أنّها تقابل بالمال بأنّ هذا الدليل على خلاف مقصود العامة أدل ؛ إذلو 
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أن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلَّا[١]‏ لكان الواجب القيمة كائنة ما 
كانت لم تدل [؟] على التملك ؛ لاحتمال ["] كون الدية من باب تعيين 
غرامة معيّنة لتفويت شىء ينتفع به . لا[4] لإتلاف مال كما فى إتلاف 
الحرّ[ه] ونحوهما[1] فى الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتّفاق 
المتقدّم عن الشيخ والعلامة والشهيد (قدّس الله أسر ارهم )؛ لوهنها [1] 


كان مالاً لكان المتلف ضامناً لها ولم يجعل لها دية» ولذا ججعلت الدية للحرّ 
لح كس ولاج 

]١[‏ أي لوكانت الكلاب ملكا ومقصوده من الملك هو المال_لكان الواجب على 
المشتري دفع قيمة الكلاب مهما بلغت لا الدية . 

[9] واب للشوط واي أن الدية لو لو تتدل :على عندم الفملك لم ندل على 
اليم سي وا رط ار ررم امو 

[*] أي إِنْما لا يدل جعل الدية على عدم كون الكلاب ملكا ولا يلا ؛إذيحتمل 
أن جعلها من باب جعل الغرامة . 

[؛] أي لا يكون جعل الدية لأجل أن من عليه الدية أتلف مال الغير. 

[ 0 ] حيث إن جعل الدية في إتلاف الحرٌ لأجل : تسبي القر مهن لين ريات ان 
القاتل أتلف مال الغير . 

[5] أي نحو الدليلين المذكورين من العلامة -وهما وجود المنفعة المحذلة فى 
الكلاب الثلاثة كوجودها فى كلب الصيد وتقدير الديقنين اسارج الكنون 
الثلاثة ‏ فى الضعف . كما أن الدليلين المذكورين ضعيفان »كما عرفت . 
كذلك دعوى انجبار مرسلة الشيخ الدالّة على جواز بيع الكلب الحارس وكلب 
المناائينة ولاعوق انقاق الماع يف 


[1] أي إِنْما قلنابضعف انجبار قصور المرسلة بدعوى اثفاق الفقهاء على جواز بيع 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع 0 


بعد الاغماض [ ]١‏ عن معارضتها بظاهر عبارتى الخلاف والغنية من الإجماع 
على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلّ . بوجدان[؟] الخلاف العظيم من 
أهل الرواية والفتوى []. نعم [4]., لو ادّعى الإجماع أمكن منع وهنها [ ه] 
بمجرّد الخلاف ولو من الكثيرء بناءً [7] على ما سلكه بعض 


]١[ 


[؟] 


[*] 
[غ] 


]5[ 


]3[ 


الكلاب » لكون الدعوى المذكورة موهونة للأمرين المذكورين فى المتن. 
هذا إشارة إلى المنشأً الأوّل لوهن دعوى الاتّفاق » وهو أنٌ الدعوى المذكورة 
معارضة بما يستفاد من ظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الاجماع على عدم 
جواز بيع الكلب غير المعلّم منها. 

الجار متعلّق بقوله : «لوهنها» . وهذا إشارة إلى المنشأ الثاني لوهن دعوى 
لاتّفاق , أي أنْ دعوى اتّفاق الفقهاء موهونة بوجدان الخلاف العظيم في 
المسألة » فإنّ بعضهم يقولون بجواز البيع » وبعضهم يقولون بعدم الجواز مع 
قولهم بصحة الاجارة فيها. ومع وجود الخلاف كيف يمكن دعوى تحمق 


أي التحدتوان والمحنيدون : 


اكد راك قيما و كرقفة اذ انعورف التجيار المرسلة ولعو الاثفاق من الشيخ 
على جواز البيع ضعيفة » لوهن الدرعوى المذكورة بوجود المخالف فى 
المسألة . وملخخص الاستدراك : لو ادّعى الشيخ أنّ مراده من الاتّفاق الإجماع 
على جواز البيع أمكن أن يمنع وهن الدعوى المذكورة بمجرّد وجود الخلاف 
في المسألة » ولوكان المخالف كثير من الفقهاء . 


أي منع وهن دعوى الاجماع بمجرّد وجود المخالف في المسألة » ولو كان 


أي وجود المخالف في المسألة لا يضر بالإجماع بناءً على مسلك من يقول : 
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متأخرى المتأخرين ]١[‏ فى الاجماع: من [1] كونه منوطاً بحصول الكشف 
من ["] اتّفاق جماعة ولو خالفهم [4] أكثر منهم. مع [ه ] أن دعوى الإجماع 


إن مناط حجَّيّة الإجماع هو الكشف عن قول المعصوم » فبناء على هذا 
المسلك ليس مناط حجيّة الإجماع اثفاق الكل كى يكون وجود المخالف 
مضرًأ به » بل مناط حجّيّة الإجماع هو الكشف 2222000000 
من اثفاق جماعة » وإن كان الباقى مخالفين لهم . 

. وهو صاحب المقابيس الشيخ أسد الله التستري يه‎ ]١[ 

[1] بيان للموصول » وهو١ما»‏ فى قوله ١:‏ ما سلكه » » أي من كون الإجماع منوطأ 
بحصول كشف رأى الإمام يا : 

[؟] الجار متعلّق بقوله: «ابحصول». 

[غ] أي بعد انكشاف رأي المعصوم من اتّفاق جماعة يتحمّق الإجماع المصطلح . 
ولو خالف هذه الجماعة جماعة أخرى أكثر عدداً من الجماعة التى يكون 
اتّفاقهم كاشفاً عن رأي المعصوم . فمخالفة الآخرين وإن كانوا أكثر من 
الموافقين لا تضرّ بالإجماع بعد كون مناط الأجماع هو الكشف . 

[6] من قوله : «نعم » لو ادّعى الإجماع» إلى هنا جملة معترضة بين الايراد الأوّل 
على الاثّفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد » وبين الايراد الثاني عليه . 

وملخص كلامه: أن دعوى الشيخ والعلامة والشهيد على جواز البيع يرد 
علنينا ولا :اذ الاتفاق غير متحفّق مع وجود الخلاف في المسألة »كما 
عرفت .وثانيا: إن لوكان مرادهم من الاتّفاق الإجماع الكشفى أيضاً لا يفيد ؛ 
لأنّ مثل هذا الإجماع ليس مقبولاً عند الكل » بل ليس حجّة عند الأعلام 
الثلاثة » وإنّماكان هذا الإجماع حجّة عند من يرى مناط الإجماع الكشف عن 
رأي المعصوم من باب الحدس . 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع بي و ا مو ا اا ا 


ممّن ]١[‏ لم يصطاح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعباً بها[1] عند 
وجدان الخلاف. واما شهرة["] الفتوى بين المتاخرين [ ؛ ] فلا تحبر 
الرواية ..خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء[ه]. ومع كثرة ظاهر 
العمومات [5] الواردة فى مقام الحاجة . وخلوٌ كتب الرواية المشهورة عنها 
حتى ان الشيخ لم يذكرها فى جامعيه [17] 


]١[ 


[؟1] 
[؟] 


[غ] 


]5[ 


]7[ 


]7[ 


أي من الأشخاص الذين لا يطلق الإجماع فى اصطلاحهم على مثل هذا 
الاتفاق الذي يوجد مخالف في مقابلهم , فإِنّ الشيخ والعلامة والشهيد ممّن 
لا يطلق فى اصطلاحهم الإجماع على مثل هذا الاثفاق الذي خالفهم أكثر 
منهم ؛ لأنّهم لا يرون الإجماع حجّة من باب الكشف الحدسي . 
أي لا يعتنى بدعوى الإجماع المذكور مع وجدان المخالف في المسالة . 
لما أبطل دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتّفاق من الشيخ والعالامة والشهيد 
شرع فى مقام بيان أن الشهرة الفتوائيّة المدّعى كونها جابرة لضعف المرسلة 
انا غير ثاقة: 
فى هنا القيد: إشازة إلى إن بالشهرة الفتوائئة جابوة لعفب الروائة اذا كانت 
20207 
القائلين بعدم جواز بيع الكلاب الثلاثة . 
وهى الأخبار المستفيضة الدالة على عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة التي 
وردت فى مقام الحاجة إلى البيان» وهى حيث أنّها وردت فى مقام الحاجة » 
ولو كان هناك قيد للتكليف لبيّنه ملي فى ضمن العمومات . 
وها التهد نت ولاتسسار ومن كتزعدة أن لقره التعوافةة لاتتصانه 
لخيران فسقنه المريلة لوبكوه اونغ * 

الأوّل: إن الشهرة التى تكون جابرة هى الشهرة القدمائيّة » لا الشهرة بين 
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لبن زهرة المتقدّم[؟] فهو مختلٌ على كل حال؛ 


المتاخوية تو شان النستفه الري هذا الوه رقولة. كرتو اما :شهيرة الفعو ‏ 

الثانى : إن الشهرة الفتوائيّة بين المتأخرين لو سلمنا حجَّيّتها إنّما تكون 
حنة افيه نانك ين القنطاء مانا لواب اغاامم مقالفة تربره القدماء لها 
فلاتكون حجّة » وأشار المصئّف إلى هذا الوجه الثانى بقوله : ٠‏ خصوصاً مع 
مخالفة ...). 

الثالث: إِنْها كيف تكون جابرة لضعف المرسلة الدالة على جواز البيع » مع 
أنها مخالفة لكثير من العمومات الدالة على عدم جواز بيع الكلاب » وهو نكا 
كان فى مقام بيان خصوصيّات المأمور به ء ومع ورود العمومات فى مقام 
حاجة المخاطبين للعمل بها لم يرد منه نْيّةٍ فى وقت البيان سوى جواز بيع 
كلب الصيد » ولو كان بيع غيره أيضاً جائزاً لبيّنه » فلاتصلح الشهرة الفتوائيّة 
لمقاومة العمومات المذكورة . وأشار المصئّف إلى هذا الوجه بقوله: «ومع 
كثرة ظاهر العمومات ...). 

الرابع : إِنّ المرسلة لم تكن مذكورة في الكتب الروائيّة المشهورة حنّى أنّ 
الشيخ لم يذكرها فى التهذيب والاستبصارء ومع هذا كيف تكون الشهرة 
تخائرة ليا 6و كان المتضنقته إلى هك] الوحة نفو لهة ااوغاق كضه الزواية 0 

]1١[‏ وهي أن كلب الصيد يجوز بيعه» حيث حمله بعض بالمثال» وقال: إن ذكر 
كلب الصيد من باب المثال» وإلا فالغرض الأصلي من كلماتهم جواز بيع 
نطلق الكلب» وهك] التخفل يغيد عفدا وذلك لأنّ التتعدىئ :ميته إلى ستائر 
الكلاب الثلاثة خلاف الظاهر» فيحتاج إلى قرينة وهى مفقودة فى المقام . 
[؟] قد تقدم في كلام المصئّف حيث قال : «كما يظهر ذلك -وهو حمل كلام 


فى جواز بيع كلاب الماشية والحائط والزرع ل ا 1 


لأنه [1] استئنى الكلب المعلم عمًا يحرم الانتفاع بهء مع أنْ الاجماع 
على جواز الانتفاع بالكافر [ ؟ ]. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح 
كلامه [” |. 


]1١[ 


[؟] 
[؟] 


من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة 
مقصودة » من عبارة ابن زهرة فى الغنية . حيث اعتبر أوَلاً فى المبيع أن يكون 
مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة . ثم قال : « واحترزنا بقولنا : ينتفع به » عمًا 
يحرم الانتفاع به » ويدخل في ذلك كلى نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع 
الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس » وهنا ذكر أنّ كلام ابن زهرة غير تام 
على كلّ حال . سواء حمل الكلب المعلّم للصيد فى كلامه على المثال أو لا » 
بل اختص الحكم بالجواز بكلب الصيد . 

وأمًا إذا لم يحمل على المثال وخصّ الجواز بكلب الصيد فيرد عليه أنه 
لا وجه لتخصيص جوز البيع بكلب الصيد مع جريان وجه الجواز. وهو 
جواز الانتفاع عنده في كلب الماشية وغيرها أيضاً. وإن حمل على المثال بما 
يجوز بيعه من الكلاب » فلا وجه لإهمال العبد الكافر والاقتصار فى الاستثناء 
فى كلت السيلهو الذيك المكدسين . 
وجه كون كلام ابن زهرة مختلاً ؛ لأنه استثنى كلب الصيد عمًا يحرم الانتفاع 
به » وقال: إن بيعه جائز وحمل ذكر كلب الصيد على المثال لمطلق الكلاب 
التى ينتفع بها مع أنّه كان اللازم عليه أن يستئنى الكافر أيضا ؛ لأنه مما 
فينبغي استثناؤه أيضا . 


أي كلام ابن زهرة ؛ لأنْ الكافر أيضاً كان مما ينتفع به إجماعاً , فكان عليه 


امشكارة اشنا 


ف مي امد وحونة وونعي لمهي المظالت فى فرج المكاني ١‏ التعزه الاوك 
إلا أن يريد ]١[‏ كونه مثالا ولو للكافر أيضاً . كما إن استثناء الزيت [7] من 
باب المثال لسائر الأدهان المتنحّسة. 

هذاء ولكن الحاصل ["] من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة [4؛] 
أمارات الملك فى هذه الكلاب يوجب الظنّ حبّى فى غير هذه الكلاب. 


]1١[‏ أي إلا أن يريد ابن زهرة أن كلب الصيد ليس مثلاً لخصوص مطلق الكلاب» 
بل مثال لمطلق النجس ولو كان كافراً . 
[؟"] أي كما أن استثناء الزيت فى كلام ابن زهرة مثال لجميع الأدهان المتنجّسة . 
ومعنى استثناء جميع الأدهان المتنجّسة جواز بيعها. 
[؟] أي الذي يتحصّل من الشهرة المتحمّقة بين المتأخٌرين على جواز بيع الكلاب 
الثلاثة . 
[غ] الجار متعلّق بقوله : « الحاصل». ولا يخفى أن أمارات الملك أربع : 
الأولى: إن الكلاب الثلاثة ذات منفعة مقصودة. 
الثانية : إنّها دية مقدرة عند إتلافها. 
الثالثة : مرسلة الشيخ المتقدّمة الدالّة على كونها ملكأ لصاحبها. 
الرابعة: دعوى الاثفاق المذكور من الطوسي في المبسوط على الملازمة 
بين صحّة إجارة الكلاب وبين جواز بيعها . وملخّص كلامه : أن مجموع الشهرة 
المتحققة بيرة المتاخرية :والأمازات الذالة غلى أن الكلات تملك من عي 
المجموع يوجب الظنّ بجواز بيع الكلاب الثلاثة . 
وبعبارة أوضح: أن كل واحد من الشهرة وأمارات الملك بوحدتها 
لا يصلح لإثبات جواز البيع » بل الشهرة بضميمة أمارات الملك فى الكلاب 
الثلاثة يوجب الظنّ بالجواز حتى فى غير هذه الكلاب الثلاثة من الكلاب التي 
يجوز الانتفاع بها بأيّ انتفاع . 


التحميق فى ديم الكلب الهراس 1ذ1#1ذ111#1 ا ا ا 1 


مثل كلاب الدور والخيام , فالمسالة1١]‏ لا تخلو عن إشكال [؟]» وإن كان 
الأقوى بحسب الأدلة [], والأحوط [4] فى العمل : هو المنع . فافهم [5]. 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 


[غ] 


]6[ 


أي مسألة جواز بيع الكلاب . 

أي لا يمكن الجزم بأحد الطرفين » وذلك لتساوي أدلّة الطرفين في القَوّة 
والضعف بحيث يكون ترجيح أدلّة أحد الطرفين على أدلّة الطرف الآخر 
أي الأدلّة المانعة المتقدّمة . قال الايرواني 0 بعر 


له إلى كلب صيد وغيره» فإنّ هذه الأخبار قويّة الدلالة» وحمل كلب الصيد 
على المثال خلاف الظاهر » والمرسلة لا تصلح لأن تقاوم الأخبار المانعة . 

لأنّ الشبهة تحريميّة » فإذا اجتنب عن بيع الكلاب في مقام العمل يكون 
مجتنباً عن ارتكاب الحرمة المحتملة » فالمنع فى مقام العمل » أي عدم 
ارتكاب البيع المذكور يكون موافقاً للاحتياط » وهذا يجري فى جميع 
القميات التحريمةة: 

لعلّه إشارة إلى منع أقوائيّة الأدلة المانعة » وعدم كون المنع أقوى من الجواز 
بعد اختلاف القدماء فى المنع » وذهاب مشهور المتأخّرين إلى الجواز 
ووجود المرسلة الدالّة على الجوازء ووجود أمارات الملك في الكلاب . 


التحقية 


إِنْ الكلب البرّى على اقسام : 
الحدها: الكلب الهراش » وهو الذي لا ينتفع به » إمّا لصيرورته عورا هراشا او 
متخو با رعروقى :ذاء الكلب فلنه وهو <داه. منية الجتون: عضن الكلاب فتعض 


1 0.0.0.0000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الاوّل 
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الناس » وإمّا لذهاب ملكة التكالب عنهء أو صيرورتها ضعيفة فيه » كالكلاب التى 
تعيش فى الأزقة والشوارع » فلا إشكال فى عدم جواز بيعه » وهو المتيمّن من 
الاجماعات والأخبار. 

أمّا الإجماعات » فكما عن الجواهر بلا خلاف فيه » بل الإجماع بقسميه عليه 
وعن الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى والتحريرء الإجماع عليه؛ إلا أن الأمرفي 
الإجماعات سهل » خصوصاً فى مثل المقام الذي يكون الإجماع فيه محتمل 
المدرك. 

وأمًا النصوص » فهى مستفيضة : 

فنينا: عاءرواة ابو ضير + الاسالت آنا عي اكه غن:ثين كلب اليد قال 
لا بأس يثمنه » والآخر لا يحل ثمنه»!'). 

ومنها : مارواه محمّد بن مسلم وعبدالرحمن » عن أبي عبدالله بيذ » قال : « ثمن 
الكلب الذئ لا يضيد سق" 

ومئها: ما رواه السكونى عنه مكلا » قال : « السحت: ثمن الميتة » وثمن الكلب 
لبون يي 

ومنها : ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد : «أنْ ثمن الكلب والمغئّية سحت»!" 


وغيرهاء فإِنّ القدر المتيمّن من هذه الروايات حرمة بيع كلب الهراش . 


وسائل الشيعة«النات مق آبوات ها كةو الحديت 6 
؟) المصدر المتقدم : الحديث ". 
") المصدر المتقدم : الحديث 4. 
؛) المصدر المتقدم : الحديث 6. 


وثانيها: كلب الصيد » وهو الكلب الذي اتنّصف بملكة الاصطياد » وإن لم يكن 
مشغولاً بالصيد فعلاً . 

يقع الكلام فيه تارة من حيث الحكمالتكليفي » وأخرى من حيث الحكم الوضعي. 

آم الأرّل » فلا شبهة في جوازه بمقتضى أصالة البراءة بعد عدم قيام دليل على 
حرمته تكليفاً. 

وأمًا الثاني : فمقتضى العمومات المتقدّمة حرمته وضعاًء إلا أن يقوم دليل على 
الجوازء ويكون مخصّصاً للعمومات الناهية . وما يمكن أن يستدلٌ به على الجواز 
أهواوة 

الأوّل: الإجماع » فعن الجواهر بلا خلاف معتدٌ به » بل الإجماع بقسميه عليه ؛ 
بل المحكئ منهما مستفيض أو متواتر» وعن الخلاف دليلنا إجماع الفرقة » وعن 
المنتهى والايضاح دعوى الإجماع عليه . والإشكال فيه أوضح من أن يخفى . 

الثانى : الأخبار» قال شيخنا الأنصاري : وهى مستفيضة : 

5000 عبدالله للا » عن رسول الله يمِيْهُ : «ثمن الخمر 
وثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت»'''. بتقريب : أن المستفاد من مفهومه أن 
ثمن الكلب الذي يصطاد ليس بسحت . وفيه : أنْها ضعيفة بعلى بن أبى حمزة 
البطائئى . 

وفدهدا ما ورا العا مرق ذال عالت انا عبدالله يلقل عن ثمن الكلب الذي 
لا يصيد » فقال: سحت . وأما الصيود فلا باس )''!» وهى مجهولة بققاسم بن الوليد 
العماري:: 


8 :وسنائل الميعة «البافب امع ابوات)ها يكتسيويه و الخديت 2 
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ومنها : ما رواه أبو بصيرء قال: « سألت أبا عبدالله اكلا عن ثمن الكلب . قال : 
لياس يكمته:» والاغر لا بهل تمنيء" ا نوهننه الروابة مكتوس كاذ سندرا: 

ما السند الأوّل: وهو ما رواه الشيخ عن القاسم بن محمّد» عن على » عن أبي 
بصير ء فإنّها مخدوشة بعلىّ » فإنّه البطائني . 

وأمًا السند الثاني : وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبى بصير» فإِنٌ سند 
الصدوق إلى أبي بصير ضعيف بمحمّد بن على ماجلويه ومحمّد بن خالد. 

ومنها : مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله اكلا: «أنْ رسول الله يَِيهُ قال: ثمن 
الخمر» ومهر البغى . وثمنالكلب الذى لا يصطاد من السحت»!")؛ والسند ضعيف 
بالبطائني. ‏ 

ومنها : مفهوم رواية محمّد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبي عبدالله ؛ عن أبي 
عبدالله يِذ » قال: « ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت. ثم قال: ولا باس بثمن 
الهدع(" . 

وهذه الرواية تامّة سندأء إلا أنّها مخدوشة دلالة عند البعض .ء فإنّ سيّدنا 
الأستاذل*) أورد عليها : ٠‏ بأنَ تقريب الاستدلال به يتم على القول بمفهوم الوصف . 
وأمًا إذا لم نقل به »كما لا نقول به» فلايتم الاستدلال بالحديث على المدّعى». 

أقول: إن الأستاذ الأعظم حيث أنه يرى حجّيّة مفهوم الورصف فى الجملة كما 
حقّق فى الأصول . ولذا يتم الاستدلال به على مبناه , وأمّا شيخنا الأنصاري فاستدلٌ 


.68 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ ١4 وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 
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به مع أنّه لا يرى حجّيّة مفهوم الوصف . فلا بدٌ من التأمّل فى وجه استدلاله به . 

والجواب عنه : ما ذكره المحمّق المامقانى ن! ') فى شرح عبارة شيخنا الأنصاري 
فيما استدلٌ به على مفهوم هذه الرواية بأنّ هذا وإن كان من مفهوم الوصف الذي 
لا يقول المصنف بحجيّة , لكنّ المنكرين لمفهوم الوصف يقولون بثبوته فيما لو 
اقتضى مقام خاصٌ ثبوته . كما إِنْ المحقق القمّى مع إنكاره لمفهوم الوصف قال 
بثبوته فى قوله لجا : «خيار الحيوان ثلاثة أيّامِ للمشترى » بقرينة مقابلته لقوله مغلا فى 
ع سعد ايان الجا بان را / 

والمقام أيضاً من هذا القبيل » فإنّ الخبر المذكور مسوق لإعطاء القاعدة. حيث 
جعل الوصف هو الموصول الذي صلته قضيّة سالبة تؤول إلى قولنا: ثمن الكلب 
الذي يصحّ سلب صفة الاصطياد عنه سحت . 

ومنها : ما رواه ليث » قال ١:‏ سألت أبا عبدالله مق عن الكلب الصيود يباع ؟ قال : 
نعم , ويؤكل ثمنه »''2. 

ل بالصحيحة » وأستاذنا المحقّق الشيخ 
التوحيدى قد عرّفها بالموتّقة! ''» ولعلّ وجه تعبير شيخنا الأنصارى عنها بالصحيحة 
ما ذكر في حقّه من أن أبا جميلة روى الأخلة عقن :ونون احيفة العفيا على 
تصحيح ما يصحّ عنهم ‏ كابن أبي عمير» وابن المغيرة » والحسن بن محبوب. 
والحسن بن على بن فضّال » ولكن قد عرفت أنّ مجرّد كثرة الرواية ورواية الأجلة . 
وكون شخص من أصحاب الاجماع لا تدل على وثاقة شخص . 


م٠ غاية الآمال:‎ )١( 
.5 وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب الصيد » الحديث‎ 6 
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أضف إليه : أن ماذكروه على تقدير دلالته على الوثاقة معارض بما ذكره النجاشي 
من أنّ ضعف المفضّل بن صالح كان متسالم عليه عند الأصحاب . إذن فالحقّ ما 
ذكوه دنا الا نكاد من شيعفي الروانة سعد . 

إذن بقى من الروايات رواية واحدة سليمة عن النقاش عندنا» وهى رواية 
جد ساب وبداريضو نايا روايرميا يلت مان رانو لكان اليو 
ويخصّص بها إطلاقات الروايات المانعة. وقد تصدى بعض الفحول من الفقهاء 
لإثبات جواز بيع جميع الكلاب النافعة » وتخصيص الأخبار المانعة بغيرها » وذلك 
بالمناقشة فى إطلاقات الأخبار المانعة والقول بالجواز عنده ليس مستندا إلى الأخبار 
المجوّزة كى يناقش في دلالتها » ويؤخذ بإطلاقات الأخبار المانعة » بل لأجل القصور 
في إطلاقات الأخبار المانعة » وهى على طائفتين : 

الأولى : مالم يذكر فيها قيد الصيد والاصطياد ونحوهما مما يمكن دعوى 
الاطلاق فيهاء كمونّقة السكونى عن ابى عبدالله لكلا » قال: «السحت ثمن الميتة. 
وثمن الكلب » وثمن الخمرء ومهر البغى , والرشوة فى الحكم . وأجر الكاهن »!' . 

وروا جقادين ضمروء انالابويا عزون لحت لمن لبقا رتم كلت 
وثمن الخمرء' '. / 

وهذه الطائفة لا إطلاق فيها ؛ لأنّها ليست بصدد بيان حكم كل عنوان حتّى يؤخذ 
بإطلاقها» بل بصدد بيان عدّ ما هو سحتء نظير أن يقال فى تعداد الحرام: إِنْ 
في الشرع محرّمات : الكذب .ء والغيبة » والتهمة , والرباء أو في تعداد الواجب بأنْ 
ني الشرع واجبات : الصلاة » والزكاة » والحجّ » فكما لا يصمّ الأخذ بالإطلاق فيها. 


9 :وسائل الشبعة :الات قهز ابوايننا كقين نه الحديف :61 
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كذلك في المقام » فإنّ قوله : «من السحت» في مقام عد أقسام السحت إجمالاً . 
لا لبيان حكم الكلب والميتة » فالأخذ بالإطلاق مشكل . وكحسنة الحسن بن على 
اوقا سعد ران" البمطتية واقا نب فقون لسن الجا نذا القيدد وما جديا لا اكنمين 
الكل ووتفة الكل صق 7 

بتقريب : أَنّها بصدد بيان حكم شراء المغئية وثمنهاء لا شراء الكلب وثمنه » بل 
الظاهر كون ثمن الكلب مفروض الحكم » وقد شبّه ثمن المغنية به » فلم تكن بصدد 
بيان حكم الكلب فلا إطلاق فيها. 

ومن هذا القبيل صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد» قال: « قلت لأبى الحسن 
الأول ليا : جعلت فداك. إن رجلاً من مواليك عنده جوار مغئيات قيمتهنٌ أربعة 
عشر ألف دينار»ء وقد جعل لك ثلثهاء فقال: «لا حاجة لى فيها , إِنْ ثمن الكلب 
والففئة ست | 

توضيح عدم الإطلاق فيها أن ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام لذكر النسوية 
بينهماء وكأنّه لك بصدد بيان نحو تحقير ثمن المغنّيات وشرائها بن ثمنها وثمن 
الكلب سواء » لا بصدد بيان حكم الكلب . فلا إطلاق فيها. 

الطائفة الثانية : ما ذكر فيها الصيود أو الاصطياد » كقوله: «ثمن الكلب الذى 
اابصيد بحت وه ف قال 04 إن مطلق الكللاب دغرا الكلاب: الموهلة ب والجل تنو 
عنوان الكلب الذي يصطاد والصيود وإن كان للماشية والحراسة ونحوهماء والكلب 
ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا ينَخْذْ للماشية وحفظ الأغنام » وحراسة البلد أو 
القرية أو المزارع » فيكون المراد بالكلب الصيود الكلاب النافعة » وتكون النتيجة 


.8 وسائل الشيعة : الياب 4 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 
1 )ساكل العسة الناتب تحن ابوانيفا كنوه + الحية‎ 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ نل 


جواز بيع جميع الكلاب النافعة » وذلك لعدم وجود مانع منه وشمول الدليل الدال 
على جواز بيع الصيود لمطلق الكلب الذي ينتفع به». 

أقول: لنا كلام معه فى كلا كلاميه» أمّا ما أفاده من إنكار الإطلاق » فتقول : 
أيّ إطلاق أوضح من إطلاق قوله : « السحت ثمن الميتة » وثمن الكلب»» وقياسه بما 
ورد فى بيان تعداد الواجبات أو المحرّمات قياس مع الفارق» فإذا ثبت ذلك فى 
مورد مع القرينة لا يحمل عليه غيرها مع فقد القرينة » وأمّا ما أفاده من حمل الصيود 
على كل ما ينتفع به » ككلب الزرع والماشية فهو خلاف الظاهر » فإنٌ صحّة التقسيم 
قاطعة للشركة . 

لالحسن مما كناك أن نما ننرقا هوا سمه هر كليبي الصيف 4و الفجومات الماعة 
خصّصت بهذا المقدار. والقول بتخصيص كلب الصيد بالكلب السلوقى لا وجه له . 

وأمًا الكلاب الثلاثة : وهي كلب الماشية » وكلب الحائط » وكلب الزرع -ويسمَّى 
كل واحد منها بالحارس ‏ فالمشهور بين القدماء حرمة بيعهاء والمشهور بين ما بعد 
الشيخ هو الجوازء واستدل على الجواز بوجوه: 

الآوّل: ما ذكر بأنَ إطلاق الكلب الصيود يشمل كلّ كلب ينتفع به » وقد عرفت 
الجواب عنه . 

الثانى : الإجماع .كما حكاه شيخنا الأنصاري عن التذكرة » وقال شيخنا 
الأنصاري : «لم نجد ذلك في التذكرة». 

نعم » ذكر الشيخ في الخلاف أن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا . 

وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت, لأنّ الإجماع أدّعى على الحرمة أيضاً وعلى تقدير 
ثبوته فالأمر فى الإجماع أوضح من أن يخفى . 

الثالث: وجود الملازمة بين الدية الثابتة على قتلها وبين جواز بيعها. 


التحقيق فى بيع الكلاب الثلاثة ااا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وفيه : نقضا بالحرّء فإنّ الدية ثابتة في قتله مع عدم جواز بيعه » وحلاً أنه لم يقم 
دليل على هذه الملازمة . 

الرابع : لا شبهة فى جواز إجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع » فيجوز بيعها 
لوجود الملازمة . 

وفيه : نقضاً بإجارة الحرّء وآمَ الولدء فإنّهها جائزة مع أَنْهما لا يجوز بيعهماء وكذا 
ببيع المأ كولات والمشروبات مع أنْهما لا تصمّ إجارتهما. وحلاً بعدم الدليل على 
الملازمة المدعاة . 

الخامس : إنه إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقى الكلاب .ء والأوّل ثابت 
إجماعاء فكذا الثاني . 

وفيه : لا دليل على الملازمة . وغيرها من الوجوه, إلا أن وضوح ضعفها يغنينا 
عن ذكرها والجواب عنها. 

تنبيهان : 

الآؤله ]0 الذى شيف يجان السوددن جرية بيع الككلانب رامنا سبائر 
المعاوضات عليها غير البيع فلا دليل على بطلانها » كإجارتها وهبتها والصلح عليها ؛ 
لوجود المقتضى . وهو عموم أو إطلاق أدلة المعاملات المذكورة. وعدم وجود 
المانع . 1 

الثانى : إِنْ اقتناء الكلاب التى يحرم بيعهاء والانتفاع بها لا مانع منه ؛ لعدم قيام 
دليل على المنع » ومقتضى أصالة البراءة هى الحليّة . 
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الغالئة [1]: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبى إذا غلى [؟] ولم 
يذهب ثلثاه ["]» وإن [ 4 ]كان نجسا ؛ لعمومات [ه] 


]١[ 
[؟]‎ 


[؟] 


[؛] 


]6[ 


أي المسألة الثالثة من المسائل الأربع المستثناة من الأعيان النجسة . 
الغليان عبارة عن القلب » كما فى رواية حمّاد. قال:«قلت: أي شىء 
الغلناة ؟ قال :لقني !"أ بدوالمرافعه المقية فيه سيف برضي ااذه ا مل 
واسفلة أغلةة.. 
العصير العنبى له ثلاث حالات : 

إحداها: حالته الأصليّة التى لم يعرضه الغليان» ولم يصر خمراً . 

وفى هذا الفرض لا شبهة فى جواز بيعه » وسائر التصرّفات فيه؛ لأنّ 
العصير بما هو عصير لا يكون حراماً . 

ثانيتها: أن يعرضه الغليان من قبل نفسه حنّى يصير خمراًء وفى هذا 

ثالثتها: أن يعرضه الغليان ولكن قبل ذهاب ثلثيه » وأمًا بعد ذهابهما فهو 
دبس خارج عن عنوانالعصيرالعنبىي » وهذا الفرض هو محل النفي والإثبات . 
كلمة ان » وصليّة » أي الأقوى جواز المعاوضة على العصير وإن كان نجساً . 
فإنّ نجاسته لا تمنع من جواز المعارضة عليه . 
أي إِنّما قلنا بجواز المعاوضة عليه ؛ لأنّ عمومات أدلّة صحّة البيع كقوله 
تعالى : لأوَأَحَر الله البئِم , وكذا غوزرفاتك أدلة تقو السها ةب عقر له 
تعالى : لأبِجَارَةٌ عن تَرَاضِ تشمل العصير. 


5 «وسانا الشبيعة ‏ الباك» اف أبواني الاشترية العامة 
(؟) البقرة ”؟: 6/ا؟. 
(؟) النساء 5: 59. 


فى جواز المعاوضة على العصير العنبى 1زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0 00000 


البيع والتجارة الصادقة ]١[‏ عليه , بناء [؟] على أنه مال قابل للانتفاع به 
بعدطهارته بالنقص لأصالة ["] بقاء ماليّته . وعدم[4]خروجهاعنها 
بالنجاسة. غايته أنه[ ه] مال معيوب قابل لزوال عيبه . ولذا[5] 


]١[ 
]١[ 


]"[ 


[غ] 


[ة] 


]1[ 


صفة لعمومات البيع » أي عمومات البيع والتجارة شاملة للعصير العنبى . 
أي جواز المعاوضة على العصير مبنيّ على القول بأنّه بعد عروض النقص 
عليه بذهاب ثلئيه بالغليان يكون طاهراً. فإذا صار طاهراً يكون ملا فيصحٌ 
بيعه . 
أي إِنّما قلنا بأنّه مال قابل للانتفاع » لاستصحاب بقاء ماليّته» وهذا يصلح أن 
يكون جواباً عن سؤال مقدّر. وحاصل السؤال: هو أنًا لا نسلّم شمول 
عمومات أدلة البيع والتجارة للعصير إذا غلى » وذلك لأنّه إذا غلى يكون 
نجساً» فإذا صار نجساً يشك فى بقاء ماليّته» ومعه لا يمكن التمسَّك 
بالعمومات ؛ لعدم جواز التمسّك بها في الشبهات المصداقيّة . 

وملخص الجواب عنه: أنّ الاستصحاب يخرجه عن كونه داخلاً تحت 
الشبهة المصداقيّة وهو استصحاب بقاء ماليّة العصير بتقريب أنّه كان مالا قبل 
الغليان وعروض النجاسة عليه » ونشك في بقاء ماليته بعد الغليان وعروض 
السطاتدة عليه #ااستضي رقاذها ونلاللنة محرو تسمال قتقيوله العمو فاك 


بالغليان » ونتيجة الاستصحابين واحدة. غاية الأمر أن الأوّل استصحاب 


وجودى والآخر عدمى . 


أى العضير مال معيوس؟؛ لأجل نجاستةه » والعيب المذكور قابل لأن يرول 


أي ولأجل أن العصير الذي صار نجسا بالغليان مال معيوب قابل لزوال عيبه . 
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لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن ]١[‏ فى حكم التالف . 
بل وجب عليه [؟] ردّه » ووجب عليه [] غرامة الثلثين ؛ وأجرة[4] العمل 
فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به[5] فى التذكرة. معللاً[5] لغرامة 
الأجرة بأنّه [7] رده معيباً ويحتاج زوال 


]1١[‏ أي لم يكن العصير المغلى النجس فى حكم التالف » فلا يقال: إن الغاصب 
أتلفه وهو ضامن لما أتلفه . 

[؟"] أي وجب على الغاصب رد العصير المذكور على مالكه . 

[؟] أي وجب على الغاصب غرامة ثلثي العصير الذي أتلفه بإغلائه » لأنّ الغاصب 
أتلف ثلثى العصير بالنقص الحاصل بالغليان المستند إلى فعله ؛ لأنّه أغلاه 
فصار إغلاوة سببا لتطهيره بالغليان حتّى يذهب تمام الثلثين. 

[4] أي وجب على الغاصب أن يدفع على مالك العصير أجرة العمل في العصير 
المغلى » وهو أجرة اغلائه حتّى يذهب ثلثيه ويكون دبساً. 

[4] أي صرّح بوجوب غرامة الثلثين» وأجرة العمل في التذكرة » حيث قال فى 
كتاب الغصب : «لو غصب عصيراً فأغلاه حرم عندنا» وصار نجساً لا يحل , 
ولا يطهر» إلا إذا ذهب ثلثاه بغليان » فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب 
عليه غرامة الثلثين » والوجه أنّه يضمن أيضاً غرامة الخسارة على العمل فيه 
إلى أن يذهب كمال الثلثين » لأنّهِ ردّه معيبا» ويحتاج زوال العيب إلى خسارة 
والعيب من فعله » فكانت الخسارة عليه » » انتهى . 

[7] صيغة اسم الفاعل حال للعلامة » أي حال كون العلامة علل لغرامة الغاصب 
الجر 

]1٠[‏ الجار متعلّق بقوله : «معذّلاً»» أي بأنّ الغاصب رد العصير حال كونه معيبا 
لصيرورته نجساً بالغليان. 


فى جواز المعاوضة على العصير العنبى ا اا 


العيب ]١[‏ إلى خسارة , والعيب من فعله [؟]. فكانت الخسارة عليه. نعم . 
ناقشه [] فى جامع المقاصد فى الفرق بين هذاء وبين ما لو غصبه 
عصيراً [ ؛ ] فصار خمراً. حيث حكم فيه [0] بوجوب غرامة مثل العصير؛ 
لأنّه الماليّة قد فاتت نحت يده»ء فكان عليه ضمانها كما لو تلفت . لكن [5] 


]١[ 


]"[ 
]"[ 


[؛] 
[0] 


]3[ 


أي يحتاج زوال العيب وهي النجاسة إلى أن يخسر مالك العصير؛ لأن 
صيرورة العصير المغلى النجس دبسأً كي يكون طاهرا يحتاج إلى صرف 
المال» وهو خسارة على المالك . 
أي من فعل الغاصب ء والضمير في قوله: « عليه » أيضاً راجع إلى الغاصب . 
أي ناقش المحمّق فى جامع المقاصد فى كلام العلامة الذي فرّق بين العصير 
الذي غصبه وأغلاه ولم يذهب ثلثاه » وبين ما لو غصبه فصار خمراً عند 
الغاضنه»: 
حال لمفعول « غصبه»» والأنسب أن يقول: ما لو غصب عصيرا». 
حيث حكم العلامة فيما لو غصب عصيراً فصار خ مرا . 

وملخخص إشكاله على العلامة: أنه فرض -في المورد الثانى وهو ما لو 
غصب عصيرا فصار خمراً العصيرٌ فى حكم التالف ؛ ولذا حكم بضمان مثل 
العصير » لكون العصير مثلياً » وأمّا في المورد الأوّل » وهو ما إذا غصب العصير 
وأغلاه فصار نجساً فلم يحكم بكون العصير فى حكم التالف » ولذا حكم 
بوجوب رد عين العصير المغصوب إلى مالكه مع رد الغرامة وأجرة العمل 
على المالك » والحال أنّه لا فرق بين المقامين . 
هذا إشكال من شيخنا الأنصاري على جامع المقاصد بأنٌّ إشكاله غير واحد 
على العلامة » وذلك للفرق بين الموردين » ففى مورد العصير إذا غلى فصار 
نجساً لم يكن العصير تالفا لبقاء العصير بالصورة النوعيّة والجنسيّة » وهو يبقى 


١؟‏ اانه الاسور حا واس ربد تميق المظالتب فى ترح المتكابمي ٠‏ الجر الأول 


لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى . وبينه إذا صار خمراًء فإِنَ 
العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا . والنجاسة إِنّما تمنع من الماليّة إذا 
لم تقبل التطهير. كالخمر. فإنّه لا تزول نجاستها إلا بزوال موضوعها[١]‏ 
بخلاف العصير. فإنّه [1] نزول نجاسته بنقصه . نظير[*] طهارة ماء البثر 
بالتزح . 

وبالجملة [؛ ]:فالنجاسة فيه . وحرمة الشرب عرضيّة تعرضانه [ه] فى 


علن :فالته عرفا وشترعا ووانما قد لعفن الكصوهتات التعخضي وهر انه 
صار مغليًا بعد أن لم يكن كذلك » وصار نجساً بعد أن لم يكن كذلك . 
والنجاسة لا تمنع من كونه ملاً بعد كونه قابلاً للتطهير بزوال ثلثيه » فإذا لم 
يصدق عليه عنوان التلف فيجب رده مع الغرامة . وهذا بخلاف مورد العصير 
إذا صار خمراً» فإنّ الموضوع قد تبدّل بتبدّل الصورة النوعيّة» فإنٌ عنوان 
العصير قد زال وتعئون بعنوان الخمريّة » فيصدق التلف الحكمى فى الثاني 
دون الأوّل. 

. أي زوال موضوع الخمر فإنّه ما دام خمر لا تزول نجاستها‎ ]١[ 

[؟"] أي العصير تزول نجاسته بتبدل حالاته مع بقاء موضوعه. فإنّه بعد ذهاب 
تلقنه أرقا عصير» الآ اند ذهب كلقاء وصار كاتها وزالع فافع سعروقن 
النقص عليه . 

[؟] أي يكون زوال نجاسته العصير نظير زوال نجاسة ماء البئرء كما أن زوال 
نجاسته يكون بنقص مائه بسبب نزحه » كذلك زوال نجاسة العصير يكون 
بنقصه بسبب الغليان . 

[4] أي خلاصة الكلامأنٌ النجاسة فى العصير وحرمة شربه عرضت بسبب الغليان . 

[4] أي تعرض النجاسة وحرمة الشرب على العصير . 


فى جواز المعاوضة على العصير العنبى 1 1 ا 0 
حال متوسط بين حالتى [ ١‏ ] طهارته » فحكمه [؟] حكم النجس بالعرض 
القابل للتطهير, فلا يشمله [] قوله 30 فى رواية تحف العقول: «أو شىء 
من وجوه النجس ». ْ / 

ولا يدخل [4] تحت قوله يَِ: «إنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»؛ لأنّ 
الظاهر منهما [5] العنوانات النجسة [1] والمحرّمة [7] بقول مطلق , 


]1١[ 


] ١1 


[؟] 


][ 


[ة] 


]"[ 


]17[ 


الحالة الأولى قبل الغيان . الحالة الثانية حالة ذهاب الثلثين » فإنٌّ العصير طاهر 
في كلتا الحالتين » فالنجاسة وحرمة الشرب عارضتان على العصير بعد 
الطهارة الأولى » وقبل الطهارة الثانية الحاصلة بعد ذهاب الثلئين . 

أي حكم العصير حكم الشيء الذي صار متنجّساً بالعرض ويكون قابلاً 
للتطهير » كالجامد الذي صار نجسا بالعرض ويكون قابلاً للتطهير بالغسل . 
فكما يجوز بيع الثاني كذلك يجوز بيع الأوّل. 

أي لا يشمل العصير المغلى ؛ لما عرفت من أن وجوه النجس تشمل ما إذا 
كان الشيء نجساً بعنوانه كالدم والبول» ولا تشمل العصير الذي لا يكون 
نجسا بعنوان أنّه عصير» بل يكون نجساً بالعرض » وهو الغليان. 

أي لا يدخل العصير العنبى إذا غلى . 

أي الظاهر من رواية تحف العقول » وكذا الظاهر من قوله ييه : «إن الله إذا 
حرّم...0. 

أي الظاهر من وجوه النجس في رواية تحف العقول العنوانات النجسة بأن 
058 الشيء بعنوانه نجساً , كالدم والبول والخنزير» ولا يشمل العصير 
العنبي ؛ لأنّه لا يكون وجهاً من وجوه النجس ء أي بعنوان العصير نجساً . 
بل إِنّه صار نجسا بالعرض » كما عرفت . 


أى الظاهر م قوله : و إن الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » الشىء الذى صار حراماً 
يي الظاهر من قوله : «إن الله إذا حرّم شيئا حرّم يء الذي صار حر 


ع" حلمب مامه وادوور دنتبع لمهي النظالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 
ل1[1]ما تعرضانه فى حال دون حال, فيقال[7]: يحرم فى حال كذاء 
وينئحس فى حال كذا. ومما ذكرنا["] يظهر عدم شمول معقد الإجماع 
على [4] فساد بيع نجس العين للعصير[0]؛ لأن[1] المراد بالعين هي 
الحقلقة والعصير لبس كذلك: 


بقول مطلق » كلحم الخنزير أو الخمر فإنّه حرام مطلقاً ونجس مطلقاً» أي ما 
دام أنّه خنزير وخمره وأمًا الشىء الذي يكون نجساً فى حال » كالدبس . فإنّه 
تررس سس سو سير الى الم ا جاه لاه 
لا مطلقاً بأن يكون نجساً ما دام يصدق عليه العنوان » فلا يشمله الحديث 
المذكون: 

]1١[‏ أي ليس الظاهر من الحديثين الشىيء الذي تعرض عليه النجاسة والحرمة في 
حال » وهو حال الغليان دون حال » وهو حال ذهاب الثلثين . 

[؟] تفصيل لما تعرض عليه النجاسة والحرمة فى حال دون حالء أي يقال 
للشىء المذكور يحرم فى حال » كحال الغليان » وينجس في حال» أي حال 
الغليان» فلا يشمل الحديثان لمثل المقام . 

[؟'] من أن الظاهر من وجوه النجس في رواية تحف العقول العنوانات النجسة . 

[4] الجار متعلق بقوله : «معقد الاجماع». 

[9] الجار متعلق بقوله: «عدم شمول».ء أي لا يشمل معقد الإجماع القائم على 
فساد بيع نجس العين للعصير العنبى » فإنّ بيع العصير العنبى ليس فاسدا 
بالاجماع » فإن معقد الاجماع فساد بيع نجس العين والعصير العنبي ليس 
بنجس العين » كما عرفت . 

[71] أي إنمالا يكون العصير العنبى مشمولاً للإجماع القائم على فساد بيع نجس 
العين » لأنّ المراد من نجس العين ما كانت حقيقته نجسة . فإِنّ العين هي 
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ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيّد الأعيان النجسة المحرّم 
بيعها بعدم [١]قابليّتها‏ للتطهيرء ولم أجد مصرّحا[؟] بالخلاف, عدا 
ما فى مفتاح الكرامة , من أن الظاهر المنع [*] للعمومات [4] المتقدّمة . 
وخصوص [0] بعض الأخبار, مثل : 

قوله ليا : «وإن غلى [5] فلايحل بيعه)!' )2 ورواية أبى بصير: «إذا بعته 
قبل أن يكون خمراً وهو حلال» فلابأس 0]97[100‏ 


الحقيقة . والعصير ليس حقيقته نجسة » بل النجاسة عارضيّة له بالغليان. 

]1١[‏ الجار متعلّق بقوله : «قيد؛» أي كل من قيْد حرمة بيع الأعيان النجسة بعدم 
كونها قابلة للتطهير يقول بجواز بيع العصير ؛ إذ مفهوم هذا القيد يدل على أن 
كل شيء لو كان قابلاً للتطهير لجاز بيعه» وحيث أن العصير العنبي قابل 

[1"] أي لمأجد من صرّح بخلاف جواز بيع العصير بعد غليانه » وقبل ذهاب ثلثيه . 

[؟] أي منع بيع العصير العنبى . 

[4] أي إن المنع لأجل العمومات المتقدّمة »كرواية تحف العقول » وفقه الرضاء 
وخبر دعائم الاسلام » والنبويّ المشهور. 

[4] أي الظاهر منع بيع العصير العنبى إذا غلى لخصوص بعض الأخبار» وهذا 
إشارة إلى الدليل الثاني . 

[1] أي إن غلى العصير. 

[137 والمستفاد منه جواز بيع العصير العنبي قبل أن يكون خمراً ؛ وذلك يكون فيما 


.5 وسائل الشيعة : الباب 88 من أبواب جواز بيع العصير » الحديث‎ )١( 
. المصدر المتقدّم : الحديث "» نقلاً عن أبى بصير‎ 6 
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ومرسل ابن الهيثم : «إذا تغيّر[ ]١‏ عن حاله وغلى فلاخير فيه»!'. بناءً [؟ ] 
على أن الخير المنفى يشمل البيع . وفى الجميع [] نظرء أمَا[؛] فى 
العمومات فلما تقدم. وام الادلة الخاصّة فهى مسوقة للنهى عن بيعه [5] بعد 
الغليان . نظير [ ] 


إذا غلى ولم يذهب ثلثاه . 

. أي إذا تغيّر العصير عن حاله الأوّل » وقوله : «وغلى » عطف تفسير لما قبله‎ ]1١[ 

[1] أي الاستدلال بالمرسل مبنى على أن قوله : «لا خير» يشمل البيع » أي يدل 
على أنّه لا يجوز البيع . 

[؟] أي فى جميع ما استدل به على حرمة بيع العصير العنبى من العمومات» 
وخصوص بعض الأخبار نظر. 

[4] أي أمَا النظر في العمومات »ء فلمًا تقدّم من أن الوجوه النجسة لا تشمل 
الأعيان المتنجّسة التي تعرض النجاسة عليها ولم تكن نجسة بعنوانها وذاتها. 
كما هو كذلك في العصير فإنّه ليس وجهاً من وجوه النجس . 

[6] أي أما الأخبار الخاصّة فمصبّها النهى عن بيع العصير بعد الغليان من دون 
علوم المشترى بانج ةع كلا تشتفل غالر حمر الزالم اللمشعرى متايه 
وباعه بقصد تطهيره بذهاب ثلثيه . 

[7] أي أن بيع العصير بعد الغليان من دون اعلام المشتري نظير بيع الدبس والخل 
اللذين هما نجسان من دون اعلام المشتري بنجاستهما » فكما لا يجوز بيع 
الدبس النجس وغيره من دون اعلام المشتري بنجاسته » كذلك العصير بعد 
الغليان. ويحتمل أن يكون التنظير فى كلامه لجواز البيع من دون الإعلام» 


.7 وسائل الشيعة : أبواب أقسام الخمر » الحديث‎ )١( 


فى جواز المعاوضة على العصير العنبى نومك نول سو و ونوم مج وو ما ل 
بيع الدبس والخل من[١]‏ غير اعتبار إعلام المكلف. وفى الحقيقة هذا 
النهى [1] كناية عن عدم جوز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه. فلا يشمل [8] 
بيعه بقصد التطهيرء مع إعلام المشترى , نظير بيع الماء النجس . 

وبالجملة [4]: فلو لم يكن الا استصاب ماليّته وجواز بيعه كفى. ولم أعثر 
مَنْ تعرّض للمسالة [0] صريحا, عدا جماعة من المعاصرين. نعم . قال 
المحقق الثانى -فى حاشيته على الارشاد فى ذيل قول المصنّف [5]-: 
«ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس»-: «مع قبولها للتطهير بعد [7] 


أي الأخبار مصبّها النهى عن بيع العصير إذاكان بيعه نظير بيع الدبس والخل ‏ 
فلا يكون العصير بعد الغليان نظيرهما كي لا يعتبر فى بيعه إعلام المشتري . 

]١[‏ على الاحتمال الأوّل يكون قوله: من غير اعتبار...» قيدأ لبيع العصير 
العنبى » وعلى الاحتمال الثاني يكون قيدا لبيع الدبس والخل . 

[؟] أي النهى عن بيع العصير بعد الغليان. 

[؟] أي لا يشمل النهى عن بيع العصير بيع العصير بقصد أن يطهّره المشتري . 

[غ] أي خلاصة الكلام : لو نوقش فى جميع الأدلة التى استدل بها على جواز بيع 
العصير العنبى ولم يبق إلا استصحاب ماليّته واستصحاب جواز بيعه كفى 
لإثبات ري الاستصحاب هكذا : إن العصير العنبى قبل 
الغليان كان مالا يجوز بيعه » وبعد الغليان يشْك فى بقاء ماليّته فيستصحب 
اط مار رك يي را 

[5] أي مسألة جواز بيع العصير. 

[7] وهو العلامة. وقوله: «لا بأس ببيع...» مقول قوله. 

[07] أي قال المحمق الثاني بعد الاستشكال على العلامة . 


دد و ونونادودة و سند موتكم ويه اتقهيد النطالت فى شرع المكانيي: ( الج الال 


الاستشكال بلزوم [1] عدم جواز بيع الأصباغ ]١[‏ المتنجّسة بعدم [*] 
قبولها للتطهيرء ودفع [4] ذلك بقبولها [5] له بعد الجفاف , ولو تنس [5] 
العصير ونحوه [/]» فهل يجوز [8] بيعه على من يستحله ؟ فيه إشكال [9]. 


]1١[ 


[؟] 


البخان عاق رقو له ١‏ الااستشكال): 


وتوضيح كلامه : قال العلامة: «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع 
قبوله للتطهير » . 

واستشكل عليه المحمّق الثانى : ١‏ بأنٌ ما ذكره العلامة يستلزم عدم جواز 
5000 ذلك الاشكال على 
العلامة بان الأصباغ تقبل التطهير بعد الجفاف 2. 

وقال المحقق الثاني ,ياف ذيل قوله العلامة » بعد دفع الاستشكال عن 
العلامة : « ولو تنجّس العصير...». 
أي الأعيان المصبوغة بالصبغ المتنجّس . 
أي عدم جواز بيع الأصباغ بسبب عدم قبولها للتطهير. 
أي دفع الإشكال عن العلامة . 
الععاز عاق بكو لهم دفع ». أي دفع الاشكال بان الأصباغ المتنجّسة تقبل 
التطهير بعد الجفاف . 
مقول قول العلامة . 
من سائر المائعات » كالزيت والدبس . 
ملخخص الكلام : ذكر شيخنا الأنصاري ٠:‏ بأَنى لم أعثر على مَن تعض لمسألة 
العصير العنبى ». ثم قال: «نعم » يستفاد من كلام المحمّق الثانى أنّه تعررض 
لوذه لجسارة سيف ةا الى رار بيده على دن ميععل شكال 
أنوألا يكن الحوى انعد الطرفين + اوه التدواق قله بيع جعر ان اناد 
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ا 


كم ذكر ١[‏ ] أن الاقوى العدم؛ لعموم[؟] لوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَّى الاثم 


وَالِعُدُوَانِ . » انتهى . 
والظاهر ["] أنّه اراد , بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر [؛ ] 
من ذكر المشترى . والدليل [5] فلا يظهر منه [5] 


]١[ 
]"1[ 


]"[ 


[غ] 


]6[ 


]1[ 


من العصير للمشتري فهو مال تشمله أدلة صحّة البيع. وأمّا وجه المنع 

فلعمومات أدلّة المنع وإطلاقاتها. 

أي ذكر المحمّق أن الأقورى عدم جواز بيع العصير العنبى . 

بتقريب : أنّ بائع العصير أعان المشتري المستحل على ارتكاب المعصية» 

فتشمله الآية . 

توجيه من شيخنا الأنصاري لما ذهب إليه المحمّق من منع بيع العصير. 
وملخخصه: أن المحمّق أراد من منع بيع العصير بيعه للشرب بعد الغليان 

وقبل ذهاب الثلثين وأمًا إذا باعه لكى يطهّره بإذهاب ثلثيه » فلا يكون كلامه 

ناظرأ إليه . 

أي يظهر من ذكر المشتري أنّ مراد المحمّق كان من منع البيع بيعه فيما إذا أراد 

بيعه للشرب لا مطلقاً حيث خصّه بمن يستحل شرب العصير» فإنّ المستحل 

إنما يشترى لشربه لا لكى يطهّره بإذهاب ثلثيه . 

أي يظهر أن مراد المحمّق ما ذكرنا من ذكر الدليل حيث إنّ دليله على منع البيع 

قوله تعالى : "وَلَا تَعَاوَُوا 4 ومن الواضح أن بيعه للشرب هو الإعانة على 

الائم والعدوان ء لا بيعه للتطهير . 

أي من كلام المحقّق الثاني . 


)١(‏ المائدة ه:". 
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حكم بيعه[١]‏ على من يطهره [؟]. 


[1] أي حكم بيع العصير. 
[1"] فعل مضارع من باب التفعيل » أي من يطهّر العصير بإذهاب ثلثيه . 


التحقية 


فى جواز المعاوضة على العصير العنبى إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وعدمه » وهو قد 
يغلى بنفسه . وقد يغلى بالنار» فإذا غلى بنفسه حكم بنجاسته بمجرّد الغليان عند 
بعض القدماء » وقد حكى عن مفتاح الكرامة أنّه نفى الريب عن عدم جواز بيعه إذا 
غلى بنفسه ؛ لأنّه يصير حينئذ خمراً» ولا يطهر إلا بانقلابه خلا . 

قال: «وقد نص عليه الأكثر من المتقدّمين والعلامة فى رهن التذكرة » والمحقق 
الكركى فى رهن جامع المقاصد». 

وقال الأستاذ الأعظم''' ٠:‏ إن العصير إذا غلى بنفسه حكم بنجاسته بمجرّد ظهور 
النشيش فيه عند بعض القدماء » وقد شيّد أركان هذا القول البطل البحائة شيخ 
الشريعة في رسالته العصيريّة » وتبعه جملة ممّن تأخر عنه » وعلى هذا فلاتحصل 
الطهارة والحليّة إلا بصيرورته خلاً». 

ثم قال : إن محل الكلام فى المقام ما إذا كان غليانه بالنار» والكلام فى طهارته 
وجواز شربه قد مضى فى مبحث الطهارة ‏ والكلام هنا يتقع فى خصوص جواز 
بيعه ). 

أقول: تارة يقع الكلام فى جواز بيعه وعدمه بمقتضى القاعدة . وأخرى بحسب 
الروايات . 

أَمّا بحسب القاعدة » فلا شبهة فى جوازه؛ لأنّه من الأمور المملوكة لمالكه ‏ 


. ٠١" :١ : مصباح الفقاهة‎ 01) 


التحقيق فى جواز المعاوضة على العصير العنبى أ م تسوت لو ا ا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 


فتشمله أدلّة نفوذ البيع وصحّته مطلقا » سواء غلى بنفسه أو بالنار. 

ربّما يقال : بحرمة بيعه بمقتضى رواية تحف العقول الدالة على عدم جواز بيع 
النجس . والنبوىّ الدال على الملازمة بين حرمة الشىء وحرمة ثمنه » واعتبار الماليّة 
فى المبيع المفقودة فى المقام » ولكنّ الجميع محل نقاش » كما عرفت . 

وأا التضصوصن الخاضة: 

فمنها : ما رواه أبو كهمس : ٠‏ وإن غلى فلا يحل بيعه»!'"» إلا أنّها ضعيفة بابي 
كبميين ومع لذ وه للحت فى دلالتها : 

ومنها: ما رواه ابن الهيثم عن رجل . عن أبى عبدالله نظ : «إذا تغيّر عن حاله 
وغلى فلاخير فيه حنّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه »2 , وهى ضعيفة بإرسالها. أضف 
إليه ما فى دلالتها . 

ومنها : ما رواه أبو بصير ١:‏ إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس به0('). 

وفيه : أنها ضعيفة السند بعلى بن أبى حمزة وغيره. 

وأورد عليه بعض الأكابر من الفقهاء : « بأنّه لا منشا لاحتمال ضعف سنده. إلا 
بلحاظ اشتماله على القاسم بن محمّد الذي لا نص على توثيقه » وعلى على بن 
حمزة البطائنى ء إلا أنَ الظاهر أن القاسم بن محمّد هو الجوهري » وهو من رجال 
كامل الزيارات » وممّن روى عنه ابن أبى عمير وصفوان » وذلك كاف فى وثاقته . 

كما أن على بن حمزة كان ثقة فى أوّل أمره كما صرّح بذلك الشيخ فى العذة» 
)١(‏ وسائل الشيعة: الباب 85 من أبواب ما يكتسب به » الحديث 5. 


(؟) وسائل الشيعة : الباب ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث 7. 
(*) وسائل الشيعة : الباب 05 من أبواب ما يكتسب به » الحديث 5. 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ويناسبه وكالته عن الامامين الصادقين والكاظم لك . ووقوعه في أسانيد كامل 
الزيارات ٠‏ ورواية ابن أبى عمير وصفوان والبزنطي الذين لا يروون إلا عن ثقة عنه . 
وإِنّما انتقلب بعد ذلك في فتنة الوقوف . 

وقد صرّح الشيخ في العدّة بأن الأصحاب قد عملوا بمارواه قبل انقلابه » والظاهر 
أن رواياته المودعة فى كتب الأصحاب كلها قبل انقلابه لما هو المعلوم من مبايئة 
الأصحاب لرؤساء الواقفة , أو من أصوله التى كتبها حال استقامته .. 

إن قلت: إن الأصحاب لا يروون عنه بعدء وإِنّما ينقلون بعد انقلابه عن الرواة 
مية , 

قلت : الظاهر أنّ الأصحاب يجتنبون عن روايات حمزة.ء أي لا يروون عننه 
بالمباشرة ولا مع الواسطة . وهذه الأموركلها محل نقاش عند سيّدنا الأستاذ » ولكن 
كونه وكيلاً عن الإمام يكفي لإثبات وثاقته . 

ومنها : ما رواه النسّابة أنّه سأل أبا عبدالله لكا عن النبيذ -إلى أن قال:- شه شه 
تلك الخمرة المنتنة » بتقريب : أنّ المستفاد منه أنه بحكم الخمرء فمقتضى إطلاق 
التنزيل عدم جواز بيعه » إلا أنها ضعيفة بمحمّد بن سند وغيره » وعمدة النقاش فى 
الروايات ضعفها سند ؛ وفىي بعضها بيدا ونؤلالة وزو امهنا ذ كترم تهنا 
الأنصاري هَيُهٌ من حمل النصوص الخاصّة على البيع من دون إعلام بالحال نظير بيع 
الدهن المتنجّس من دون إعلام بالحال» وأنّها ليست في مقام تحريم البيع » فهو 
مخالف لظاهر النصوص . 


فى جواز المعاوضة على الدهن المتنبحس ا 121212121 1 1 1 1 1 1 :0 


الرابعة [ ١‏ ]: يجوز المعاوضة على الدهن المتنحس على المعروف مسن 
مذهب الأصحاب ., وجََّعْل هذا[ ؟] من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة 


]١[ 


[؟] 


أي المسألة الرابعة من المسائل الأربع المستثناة من الأعيان النجسة التي 
لا يجوز المعاوضة عليها. 
لما كان كلامه:55 فى المعسثناة من الأعيان التحسة +:وذكر أن المستنناة متها 
تذكر في مال مركت و رمي ىعاري زا الاستكناء 
إخراج ما لولاه لدخل ولم يكن الدهن ين داخلاً في الأعيان النجسة 
حاول توجيه كون ما ذكره فى هذه المسألة من الدهن المتنجّس من قبيل 
المستثنى » فذكر# : أن جعل الدهن المتنجّس من المستثنى من بيع الأعيان 
النجسة مبنئ على احد امرين : 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : « مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجّس »أي 
أن يكون الحكم المذكور وهو عدم جواز المعاوضة ثابتاً للأعيان النجسة 
والمتنجّسة بنحو العموم » وعلى هذا يكون المستثنى منه أعمّ من النجس 
والمتنجّس » فيكون حاصل الكلام هكذا: لا يجوز المعاوضة على النجس 
والتفنكين إلا الذهن المتتحين :على هذا يكون الاسعناء معتصلا لكتون 
القافن اليكتكنين واععلذ فى المسفدى ةاوهو المعتكين: افرنهه الاستفناء 
مله . ْ 

الثانى : ما أشار إليه بقوله : «أو على المنع...2. 

ودلتههة ايكون المع مانام : الغ النسرة رالسية 
وإن جاز الانتفاع به فيكون الكلام هكذا: «لا يجوز بيع الأعيان النجسة 
والمتنجّسة وإن جاز الانتفاع بهماء إلا الدهن المتنجّس فيجوز بيعه إذا جاز 
الانتفاع به . 
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مبنىّ ]١[‏ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاما خرج بالدليل» أو على [7] 
المنع من بيع المتنجّس . وإن[7] جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محللاً. 
وإلا1[؛] كان الاستئناء منقطعا 


]1١[‏ خبرلقوله : «وَجَعْل هذا ». أي جعل الدهن المتنجّس من المستثنى المتصل 
من بيع الأعيان النجسة مبنئ على القول بحرمة الانتفاع بالمتنجّس. إلا ما 
خرج بالدليل بأن تكون حرمة الانتفاع بالمتنجّس داخلة فى المستثنى منهء 
أي لا يجوز الانتفاع بالمتنجّس إلا هذا المتنجّس الخاصٌ الذي هو الدهن. 
فإنه يجوز الانتفاع به حتى بيعه. 

[؟] أي جعل الدهن المتنججس مستثنى من بيع الأعيان النجسة مبنئ على القول 
بمنع بيع المتنجس .» وإن جاز الانتفاع بهء فيكون معنى العبارة على هذا : 
« يحرم بيع المتنجّس وإن كان له منفعة محذلة ‏ إلا الدهن المتنجّس المشتمل 
على المنفعة المحذّلة»» وأما إذا قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج 
بالدليل وجواز بيع المتنجّس الذي ينتفع به يكون استثناء الدهن المتنجس 
منقطعاً ؛ لأنٌ المستثنى منه يكون على هذا «لا يجوز بيع الأعيان النجسة 
والمتنجّسة التي لا ينتفع بهاء وأنّ الدهن المستثنى يكون من أفراد المتنججس 
الذي فيه منفعة محللة». 

[؟] كلمة؛ ان» وصليّة » وإن جاز الانتفاع بالمتنجس » والضمير فى ١‏ به » راجع إلى 
المعتجس. 

[4] أي إن لم نقل بحرمة الانتفاع بالمتنجّس » وعدم جواز بيع المتنجّس الذي فيه 
منفعة محللة » بل قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجّس » وجواز بيع المتنجّس الذي 
فيه منفعة محذّلة يكون الاستثناء منقطعاً باعتبار عدم دخوله فى المستثنى منه 
كي يحتاج إلى إخراجه منه ؛ لأنّ المستثنى منه عام شامل للنجس 


فى جواز المعاوضة على الدهن المتنجس د ا 0 
من ]١[‏ ححيث أن المستئنى منه ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة من [؟] 
النجاسات والمتنجّسات . وقد تقدّم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن 
المتنحس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة , فاذا فرض حلها [] 
فلا مانع من البيع . 

ويظهر من الشهيد الثانى فى المسالك خلاف ذلك [4 ]. 


]١[ 


[1] 
[؟] 


[غ] 


والمتندجّس » كما هو مقتضى عدّ المعاوضة على الأعيان المتنجّسة من جملة 
المسائل الثمان» وفى عِداد المعارضة على الأعيان النجسة . فيكون مقتضى 
المستئنى منه عدم جواز المعاوضة على الأعيان النجسة والمتنجّسة التي 
ثبت بالدليل عدم جواز الانتفاع بهاء والدهن المتنجّس لم يكن داخلاً فى 
الأعيان النجسة ولا فى الأعيان المتنجّسة التى لا يجوز الانتفاع بها؛ إذ 
المفروض جواز الانتفاع به » فيكون استثناؤه منقطعاً . 

بيان لكون الاستثناء منقطعاً ‏ أى إِنّما كان استثناء الدهن المتنجّس منقطعاً ؛ 
لأنّ المستثئنى منه الذي يحرم المعاوضة عليه كلل شىء ليس فيه منفعة 
مقضيوروة سوام كان تحبا أو ستكيا ‏ وعلي هذا تكون الأعراة الحية كنا 
عمًا ليس فيه منفعة محللة » ولم ترد هي بعناوينها موضوعاً لعدم الجواز. 
بيان للموصول . وهو قوله : « ما ليس ...». 

أي إذا فرض حليّة المنفعة المقصودة » فلا مانع من بيع النجس أو المتنجّس » 
فحيث أن الدهن المتنجّس فيه منفعة مقصودة لم يكن داخلاً في موضوع 
حرمة المعاوضة عليه كى يحتاج إلى الاستثناء . إذن فاستثناؤه من باب 
الاستثناء المنقطع . 

أي خلاف ما ذكرناه » من أنّ جواز الدهن المتنجّس إِنْما هو لأجل وجود 
المتفعة المخللة المقضودة فيه 
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وأنَ جواز بيع الدهن للنصٌ لا لجواز الانتفاع به[ »]١‏ وإلا[١]‏ لإطرد الجواز 
فى غير الدهن أيضا. وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاما خرج بالدليل 
فسيجحئىُ الكلام ["] فيه إن شاء الله تعالى . 


]١[‏ أي ليس جواز بيع الدهن لأجل الانتفاع بالدهن » فيظهر من كلام الشهيد أن 
انام الدهرد المعتخبى بن الأغنان التضية والمقخيمة من فيل الاسعناء 
المتّصل ؛ لأنّه أسند جميع بيع الدهن المتنجّس إلى النصّ دون جواز الانتفاع . 
فإن ظاهر هذا الكلام منه أنه يسلّم بالمنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع 
بهء فعلى هذايكون الدهن المتنجّس داخلاً فى المستثنى منه » وهو حرمة 
المعاوضة على الأعيان النجسة والمتنجّسة ء وإِنّما أخرج فرد من المتنجّس , 
وهو الدهن عن العموم المذكور بالنصٌ » فهو استثناء متصّل ؛ إذ لولاه لدخل . 

وأمّا شيخنا الأنصاري فهو قائل بأنٌ الاستثناء منقطع ء إذ هو ينكر الكلَيّة 
الأولى وهى حرمة الانتفاع بالمتنجّس »ء وكذا الكليّة الثانية » وهى حرمة بيع 
المتنجّس . وإن جاز الانتفاع به » وعلى هذا يكون استثناء الدهن المتنجس 
من قبيل الاستثناء المنقطع إذ الدهن المتنجّس لم يكن داخلاً تحت الأدلة 
المانعة كي يحتاج إلى الاستثناء , لأن الأدلة المانعة تدلّ على حرمة المعاوضة 
على الأعيان النجسة أو المتنجّسة ء إذا لم ينتفع بهاء وأمًا ما ينتفع به كالدهن 
المتنجّس فهو خارج عنها تخصّصاء فيكون الاستثناء منقطعاً . 

[1"] أي إن لم يكن جواز بيع الدهن المتنجّس للنصٌ » بل كان لأجل وجود المنفعة 
المحللة المقصودة فيه لا يكون الجواز منحصرا بالدهن المتنجّس » بل يشمل 
هذا الملاك غير الدهن أيضاً» كالدبس والخل , والحال أنهم لا يقولون بجواز 
بيعهماء فيفهم من هذا أن جواز بيع الدهن المتنجّس لأجل النصّ . 

[؟] أي سيجيئ نقاشنا فى حرمة الانتفاع بالمتنجّس » ونقول بعدم قيام دليل 


فى جواز المعاوضة على الدهن المتنحكس 0 

وكيف [١]كان.‏ فلاإشكال فى جواز بيع الدهن المذكور. وعن جماعة 
الاجماع عليه [1] فى الجملة []. والأخبار به[ ؛ ] مستفيضة: 

ومنها: الصحيح عن معاوية بن وهب ., عن أبى عبدالله اكلا . قال: «قلت 
له: جرذ [0] مات فى سمن ء أو زنَت : أو عسا ؟ 

قال 26 : أمّا السمن والعسل فيؤخذ[1] الجرذ وما حوله, والزيت 
يستصبح به)!''[7]. 

وزاد [8] فى المحكئ عن التهذيب: 


عليهاء والأحسن أن يقول: «فيها». 

]1١[‏ أي سواء كان الاستئناء متّصلاكما ذهب إليه الشهيد ‏ أو منقطعاًكما ذهب إليه 
شيتها الانضارى: 

[؟] أي على جواز البيع . 

['] وفيه إشارة إلى أن جواز البيع على إطلاقه ليس إجماعياً » وإنّما هو فى الجملة 
إجماعى », ولو لأجل الاستصباح . 

[4] أي بجواز بيع الدهن المتنجّس . 

[4] بضم الجيم وفتح الراء : ضرب من الفارة . 

[3] أي يطرح الجرذ وما حوله من الزيت والعسل . ويؤ كل الباقى . 

[1]137) يستفاد من هذه الصحيحة جواز بيع الدهن المتنجّس لأنّه ينتفع به 
للاستصباح . 

[4] أي زاد على هذه الصحيحة المحكيّة فى ١‏ الكافى» هذه الإضافة في 
المحكىّ عن «التهذيب»» وهي تدلّ على وجوب إعلام النجاسة للمشتري 


(10) توسائل الكنيعة# لباك امو انواس» ها يكتسينية الحدية 11 


ا الامو م عام مده عي اتميية المكلالك فى شر النكابني اكوا ل 


١‏ أنه يبيع ذلك الزيت . ويبينه لمن اشتراه ليمستصبح به». ولعل الفرق 
بين الزيت وأخويه[١]‏ من جهة كونه[؟]مائعاغالباً. بخلاف السمن 
والعسل ["]. وفى رواية إسماعيل اتية إشعار بذلك [4 ]. 

ومنها : الصحيح عن سعيد الأعرج [0] عن أبى عبدالله 4 : فى الفارة 
والدابّة تقع فى الطعام والشراب فتموت فيه ؟ 

قال غة : «إن كان سمنا أو عسلاً أو زيتاء فانّه [1] ربّما يكون بعض هذاء 
فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله. 


كى لا ياكل منه . 

]1١[‏ وهما العسل والسمن » حيث قال: ٠‏ أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما 
حوله ويؤكل الباقى » وأما الزيت فلا يؤكل » وإنّما يستصبح به». 

[1] أي من جهة كون الزيت مائعاً غالباً تسري النجاسة إلى الزيت بتمامه . 

[؟] حيث إنّهما جامدان غالبا» فلاتسري النجاسة إلا إلى حولهاء فإذا أخذت 
النجاسة وما حولها يكون الباقى طاهراً. 

[4] أي بالفرق الذي ذكرناه بين الزيت وبين السمن والعسل » والاشعار مرتبة 
ضعيفة من الدلالة بحيث يصلح للتأييد » ولا يصلح للدليليّة . 

[4] الرواية ليست للأعرج » بل هي للحلبي » وهي دالة على جواز الاسراج به 
فلا إشعار فيها بحكم البيع بوجه. 

وإن شئت فقل : ليست الرواية للأعرج » وليس متنها هو الذي ذكره 

المصئّف يِلْهُ » فراجع فى أطعمة الوسائل إلى الباب ؛ أن الفارة إذا ماتت 

[1] أي ماوقع عليه الفآرة من الطعام المتنجّس كثيراً ما يكون بعض ما ذكرناه . 


فى جواز المعاوضة على الدهن المتنحخس ا م ار 
وإن كان الصيف فادفعه حتّى يسرج به»'''[١].‏ 

ومنها: ما عن ابى بصير فى الموثق عن الفارة تقع فى السمن او فى 

قال 2 : إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ء يؤكل ما بقى . وإن كان ذائباً 
فأسرج به وأعلمهم إذا بعته)7". 

ومنها: رواية إاسماعيل بن عبدالخالق قال: «سأله سعيد الأعرج السمان 
-وأنا حاضر_ عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع 
به ؟ 

قال 91ة : أمّا الزيت فلا تبعه . إلا أن تبيّن له فيبتاع للسراج , وأمًا الأكل فلاء 
وأمّا السمن فان كان ذائب فكذلك [؟]» وإن كان جامداً والفارة فى أعلاه 
فيؤخذ ماتحتها وماحولها. 


أى يكون إمّا سمنا أو عسلاً أو زيتأ. وقوله: «فإنّه؛ تعليل لتتخصيص 

الطعام بالثلاثة المذكورة » أي إِنّما خصّصنا الجواب بهذه الثلائة مع أن السؤال 
كان عن حكم مطلق الطعام الذي وقع فيه الفأرة ؛ لأنّ الطعام الذي يقع فيه 
الفأرة غالبا هي الثلائة المذكورة . وإِنّما ترك بيان حكم الشراب لأنّه يعلم 
حكمه من التفصيل فى الطعام . 

]1١[‏ وملخصها: إن كان المتنجّس جامد كالزيت أو السمن أو العسل في الشتاء 
اطرح ما حول الفارة وكل الباقي » وإن كان مائعاً يباع كي يسرج به . 

[؟] أي إن كان السمن مائعا فلا يؤ كل ويباع للسراج . 


.4 وسائل الشيعة : الباب "4 من أبواب الأطعمة » الحديث‎ )١( 
." (؟) المصدر المتقدم : الباب 3» الحديث‎ 
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ثم لا بآس به[١]»‏ والعسل كذلك [١؟]‏ إن كان جامد!("". 


. أي لا بأس بأكله بعد أخذ ما يكون فى جوانب الفأرة وطرحه‎ ]1١[ 
. [؟] أي يؤخذ ما يكون فى جوانب الفارة من العسل » ويطرح » ويؤكل الباقي‎ 


ب 
ا 0-0 يبا 


يقع الكلام تارة في تحقيق عبارات المكاسب » وأخرى في تحقي قأصل المطلب . 

أمّا التحقيق فى عباراته » فنقول: قال شيخنا الأنصاري : : «وجعل هذا من 
المستثنى عن بيع الأعيان النجسة »؛ وملخخص كلامه : أنّ المعاوضة على الدهن 
المتنجّس للاستصباح تكون مستثناة من حرمة بيع الأعيان النجسةء إذا قلنا بحرمة 
الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل » أو قلنا بحرمة بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع 
به منفعة محذّلة مقصودة ؛ إذ بناء على هذين المبنيين يكون الانتفاع بالدهن 
المتنجّس داخلاً فى عموم حرمة الانتفاع بالمتنجّس » فيكون استثناؤه من العموم 
والحكم بجواز الانتفاع به استثناءً منصلا » وكذا يكون بيعه داخلاً في عموم حرمة بيع 
المتنجّس .ء فيكون استثناؤه أيضا من عموم حرمة بيع المتنجّس استثناء متّصلاً ؛ إذ 
لولا الاستئناء لدخل الانتفاع من الدهن المتنجّس وبيعه فى المستئنى منه . 

وأمًا إذا قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجّس فيكون الاستئناء منقطعاًء وذلك لعدم 
دخول بيع الدهن المتنجّس في المستثنى منه ؛ لأنّ المستثنى منه الذي يحرم بيعه 
هو الأعيان النجسة أو المتنجّسة التى لا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. وأمًا 
المتنجسات التى ينتفع بها فلا تكون داخلة فى المستثنى منه كى يخرج عنه 
بالاستثناء » فيكون الاستئناء منقطعا . وكذا بيع الدهن المتنجّس » وغيره من 
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المتنجّسات القابلة للانتفاع بها لا يكون داخلاً في المستثنى منه ؛ لأنّ المنع عن بيع 
المتنجّسات إنّما هو من حيث حرمة المنفعة المقصودة منها » فإذاكان الأصل فى بيع 
المتنجّسات هى حرمة الانتفاع » فيكون بيعها أيضاً حراماً لكونها محرّمة الانتفاع . 
فاستثناء الدهن المتنجّس الذي ينتفع به والقول بجواز بيعه يكون استثناء متّصلاًء 
إذ مقتضى الأصل والعموم حرمة بيع المتنجّس وإن كان له منفعة محللة » ويستثنى 
منه الدهن المتنجّس الذي له منفعة محللة . 

وأمّا إذا كان مقتضى الأصل حليّة الانتفاع بالمتنجّس فلايكون بيع الدهن 
المتنجّس الذي يحله الانتفاع به تحت عموم المنع ؛ إذ عمومه يدل على منع بيع 
المتنجّسات التى ليس لها منفعة محلّلة » فإنٌ حرمتها لأجل حرمة المنفعة المحلّلة . 
وأما إذاكانت منفعته محللة فلا يكون داخلاً تحت العموم كى يكون استثناؤه متّصلاً. 

وفيه : أوّلآً: إنّه لا وجه من شيخنا الأنصاري للترديد فى كون الاستئناء متّصلاً أو 
جا معدم حلفا فى وله ا تشفى لأسا يعوا الاققامبالمين والعاةكتتي 
وأن مجرّد كون الشىء نجساً لا يمنع من بيعه لا وضعاً ولا تكليفاً. إذن فالاستثناء 

وثانيا: إنه نشي قد عنون المسائل الثمان المذكورة بالاكتساب بالأعيان النجسة 
وهو يقتضى أن يكون استثناء الدهن المتنجّس منقطعا » سواء قلنا بجواز الانتفاع 
بالنجس أم لا » وعليه فيكون ذكر مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة فى عِداد 
المعاوضة على الأعيان النجسة من باب الاستطراد. نعم» جعل المعاوضة على 
الأعيان المتنجّسة من جملة المسائل الثمان يقتضى اتّصال الاستثناء »؛ وشمول 
المستثنى منه للنجس والمتنجس كليهما. 

وثالاً: لاوجه لتخصيص انقطاع الاستثناء أو انصاله بالدهن المتنجّس» 
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بل يجري ذلك في بيع الكافر وكلب الصيد والعصير العنبى أيضاً . 

ورابعاً: إنّ حرمة الانتفاع بالمتنجّس كيف تصحّح كون الاستثناء متّصلاًء 
مع أن المستثنى بيع الأدهان» والمستثنى منه حرمة المسعاوضة على النجاسات 
والمتنجسات التى لا منفعة محللة لها. 

وملخصه: أن وجه ابتناء انُصال الاستثناء على حرمة الانتفاع بالمتنجّس غير 
واضح ؛ إذ العنوان في المستثنى والمستثنى منه إنّما هو حرمة بيع النجس أو 
المتنجّس ء ولم يقيّد بحرمة الانتفاع بهما. نعم » حرمة الانتفاع بهما من قبيل الواسطة 
فى الثبوت . 

ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه إذا كان مقتضى الأصل حرمة الانتفاع به يكون 
البيع من مصاديق الانتفاع » أو أنّ الأصل حرمة الانتفاع مستلزم لحرمة البيع أيضاً لما 
ثبت من الملازمة بين حرمة جميع الانتفاعات وبين حرمة البيع , فتأمّل . 

هذا تمام الكلام في التحقيق فى عبارة المصنف . 

وأمًا التحقيق في أصل المطلب . فنقول : يقع الكلام في بيع الدهن المتنجّس في 
مقامين : الأوّل: البحث فى جوازه وضعاً. 

الثانى : البحث فى جوازه تكليفاً . 

ما المقام الثانى » فتارة يببحث فيه بمقتضى القاعدة الأوَليّة » وأخرى بمقتضى 
اومن الواردة فى الباب»ء أمَا مقتضى القاعدة فإنّ مقتضى العمومات أو 
الاطلاقات الواردة 0-0 البيع هو صحّة بيع الدهن المتنجّس »ء وأمًا من حيث 
النصوص الخاصّة الواردة في الباب» فقال الأستاذ الأعظم''': إن الروايات 
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في المقام على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دل على جواز بيعه مقيّدأ بإعلام المشتري . 

الطائفة الثانية : ما دل على جواز البيع من غير تقييد بالإعلام »كرواية الجعفريّات 
الدالة على جواز بيع الدهن المتنجّس لجعله صابوناً. 

الطائفة الثالئة: ما دل على عدم جواز بيعه مطلقاً» ومقتضى القاعدة تخصيص 
الطائفة الثالثة الدالّة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الأعلام؛ وبعد 
تخصيص الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى الدالّة على جواز بيعه مقيّدأ بإعلام المشتري 
تنقلب نسبة الطائفة الثالثة إلى الطائفة الثانية من التباين إلى العموم والتخصوص 
المطلقين » فتخصّص الطائفة الدالّة على الجواز مطلقاً بالطائفة الثالئة بعد انقلاب 
النسبة » فتكون النتيجة جواز البيع مع إعلام المشتري وعدم جوازه من دون إعلامه . 
والذي ينبغى أن نذكر أوَلاً النصوص الواردة في المقام كي يلاحظ ما يستفاد منها. 


أمّا الطائفة الأولى : 

فمنها : ما رواه أبو بصير» قال ١:‏ سألت أبا عبدالله مق عن الفأرة تقع في السمن أو 
في الزيت فتموت فيه فقال: وإن كان جامداً فتطرحها وما حولها ء ويؤكل ما بقى , 
وانكان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته»!'). وهذه الرواية تامّة الدلالة على جواز بيع 
الدهن المتنجّس مع الاعلام . 

إلا أن أستاذنا المحمّق الشيخ التوحيدي تيع ناقش فى السندا'' بقوله: «وهي 
مجهولة للحسن بن رباط . وقد عبّر عنها فى كلام شيخنا الأنصاري وغيره بالمونّقة ». 
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وظاهر كلام سيّدنا الأستاذ أيضاً!'' قبول تماميّة اليه كيك لم يستشكل فى 
شد الروانة تولك الآمر قن أشعه» على شيهنا الأسقاذ . والحق أن الروانة موئفة 
ونحن نذكر سند الرواية كى يتضح صدق كلامناء وهو ما رواه محمّد بن الحسن ». 
بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة » عن ابن رباط . عن ابن مسكان » عن أبي 
بت 1ق رض ساي بو اسن اه 

فال الأ رجيلى 1" "لزان اي رئاط السمه على بن الحسن بن ربا برقل عطاق 
على الحسن والحسين ويونس بنى رباط أيضاً» . 

وقال صاحب الوسائل7'': ٠‏ ابن رباط جاء لجماعة » منهم : الحسن والحسين 
وعلىَ ويونس وعبدالله ». 

قال النجّاشى!*!: ٠‏ الحسن بن رباط البجلى : كوفى ؛ وإخوته إسحاق ويونس 
وعبدالله » . 

وعن نصر بن الصباح/"!: أن بنى رباط كانوا أربعة إخوة : الحسن . والحسين » 
وعلىَّ » ويونس»؛ وأنت ترى ما فيه من الاختلاف بينهما فى إخوة الحسن» وأن 
الحسن والحسين لم يثبت وثاقتهماء بل فى كون الحسين من بنى رباط كلام » كما 
عرفت . إلا أن يقال : إن كلام النصر لا يقاوم كلام النجاشي ؛ وأمًا عبدالله بن رباط فهو 


ثقة » فانٌ النجّاشى قد ونّقه فى ترجمة ابنه محمّدء» حيث قال: «كان هو وأبوه 
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ثقتين )!''» وإن كان مقتضى ما ذكره نصر بن الصباح انحصار أولاد رباط بالحسن 
والحسين وعلى ويونس ء وأنْ عبدالله وإسحاق ليسا منهم . ولكن ذكر النجاشي أن 
إسحاق من ولده ؛ وكذلك عبدالله » ذكره في ترجمة ابنه محمّد بن عبدالله بن رباط 
البجلى . ولم يذكر النجاشي الحسين من إخوانه . 

وقال الأستاذ الأعظه''': «لم يثبت وجود للحسين بن رباط . وأمًا إسحاق فلم 
ينبت وثاقته » وأمًا يونس بن رباط فقد ونّقه العلامة » وعن ابن داود يونس بن رباط 
البجلى مولاهم (ق)(كش ) كوفي ثقة». 

وقال :#ك!": «لا شك في أنْ كلمة (كش ) محرّف ( جش )» وعلى ذلك فتوثيق 
النجّاشي ليونس بن رباط ينتهى سنده إلى ابن طاووس » وقد أخذ منه المتأخرون» 
ولكنّه لم يثنبت»» فإنّ أكثر النسخ خالية عن ترجمته » بل الظاهر من السيّد التفريشي 
أن القيضة المشثملة على ترسحمة وسنت وناظ ختالية عن التوئيق :على ذلك 
فتوثيق النجّاشي له لم يثبت » وتوثيقات المتأخرين كالعلامة وغيره لا يعتمد عليها. 
ولكن بعد احتمال أن بعض النسخ كان مشتملاً على ما ذكره النججاشي , فإنكار توثيق 
النجاشى مشكل » وكيفما كان فالذي ثبت وثاقته من بنى رباط هو عبدالله ويونس 
على كلام فيه . 

وأمًا الكلام في علئَ بن رباط فسياتي ء إلا أن وثاقة الجميع لا تجدي » فكيف 
بوثاقة بعضهم ؛ لأنّ الواقع في سند الرواية ليس الحسن وإخوته الذين هم أبناء رباط 
مباشرة » لأنهم من أصحاب الصادق والباقر عي , لأنّ الحسن بن محمّد بن سماعة 
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لايروي عنهم » وإنّماروى عن الحسن بن على بن رباط » وهم أيضاً لا يروون عن ابن 
مسكان » والذي يروي عنه الحسن بن على بن رباط » وإِنْما المراد منه الحسن بن 
على بن رباط الذي هو من أصحاب الرضاليْةٍ » وهو متّحد مع على بن رباط . 

وقال الأستاذ الأعظم''': «لا ينبغي الإشكال في وثاقة على بن رباط الذي هو من 
أصحاب الرضا نيْةٍ بعد ثبوت اتّحاده مع على بن الحسن بن رباط » وأمّا على بن رباط 
الذي هو من أصحاب الباقر والصادق (عليهما) فلم تثبت وثاقته» وأمّا الدليل على 
اتحاد على بن رباط مع على بن الحسن فوجوه : 

منها: أنّه لم تثبت لعل بن رباط رواية عن الباقر والصادق (عليهما) » ورواياته عن 
الصادق لغْةٍ بواسطة أو بواسطتين » وروايته عن الكاظم ئةِ بواسطة واحدة» وهو 
قرينة على أن المراد بعل بن رباط هو على بن الحسن بن رباط . لاحظ باقى الوجوه 
في المبج لي ترجنا عاو ين الححوابن رياط 7 

ومنها : مارواه معاوية بن وهب » عن أبى عبد الله ل فى جرذ مات في زيت . ما 
تقول فى بيع ذلك ؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به' ''. وهذه الرواية تامّة 
الستةديتاء على أن المكمن فى المتد اذ ين امتماغيل الثقة + كما هر الظاهر: 
والدلالة . 0 

ومنها : ما رواه محمّد بن يعقوب » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. 
عن على بن الحكم » عن معاوية بن وهب » عن أبي عبدالله عليه . قال : « جرذ مات 
في زيت أو سمن أو عسل » فقال: أمّا السمن والعسل فيؤّخذ الجرذ وما حوله , والزيت 
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يستصبح به», ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ء مثله . 

وزاد فيه : : وقال فى بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»!'" . 

وهذه الرواية أيضاً تامّة السند والدلالة . وقد ذكر سيّدنا الأستاذ'') هذه الرواية من 
طريق الكليني » ولم يذكر ما زاده الشيخ فى عمدة الطالب» ولذا قد أورد عليه بأنّه 
لا تعرّض فيها للبيع » ولعلّه غفل عن هذه الزيادة » ولكن ذكرها مع الزيادة » واستدل 
بها فى كتابه الآخر مبانى المنهاج'"» وما ذكره في المباني هو الحقٌّ . 

ومنها : ما رواه إسماعيل بن عبدالخالق عن أبي عبدالله يِذ : «أما الزيت فلا تبعه 
إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج »!*)» وهذه الرواية تامّة دلالة» إلا أنها بحسب السند 
محل كلام . وقد ذكر أستاذنا المحمّق الشيخ التوحيدي 46(" أنها ضعيفة بمحمّد بن 
خالد . وهو الطيالسى . وهو مجهول . ولكن وقع في إسناد كامل الزيارات ء إلا أن 
وقوعه فيه أيضا لا يفيد كما عرفت . 

والحاصل : أنّ بعض الروايات المذكورة وإن كان ضعيف السند, إلا أن في 
صحيحها غنى وكفاية . 

هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى الدالة على جواز بيع الدهن المتنجّس بشرط 
الإعلام . 
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أمّا الطائفة الثانية : 

فمنها : ما عن الجعفريّات : « أن علياً لي سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم 
فيموت .ء قال : الزيت خاصّة يبيعه لمن يعمله صابوناً)('» فهذه الرواية دالة على 
جواز البيع من غير تقييد بالاعلام . 

قال أستاذنا المحقّق الشيخ التوحيدي ©! ': «قد أشرنا مراراً عديدة إلى وثاقة 
كتاب الأشعئيّات المسمّى بالجعفريّات » ولكن تبيّن أخيراً لسيّدنا الأستاذ أدام الله 
يام إفاضاته . أن الوجوه التى استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن 
الجهالة ؛ فإِنّ من جملة رواته موسى بن إسماعيل » وهو مجهول الحال في كتب 
الرجال » وقد بالغ المحدّث النوري فى اعتباره وتوثيق رواياته » إلا أنه غير تامٌ » وعن 
الراوندي مثله ‏ إلا أنْها ضعيفة السند . وهذه الطائفة دلت على جواز بيعه مطلقا. 


ما الطائفة الثالثة: 

فمنها: ما رواه عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن » عن 
على بن جعفر » عن أخيه موسى بن جعفرء قال: « سألته عن حبٌ دهن ماتت فيه 
فأرة» قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم »! ''. وهى ضعيفة بعبدالله بن الحسن . 

ومنها : ما عن الجعفريّات : « إن كان ذائبا فلا يؤكل , يسرج به . ولا يباع ؛ » وهي 


ضعيفة بموسى بن إسماعيل . 


)10( 
(؟) مصباح الفقاهة : .٠١9 :١‏ 
(6)- شغد رك الوسائل* النات من ابواق ها يكتسن نه 


التحقيق فى جواز بيع الدهن المتنحس ا ا 


ومنها: ما رواه فى دعائم الاسلام » حيث قال :لم يؤكل » ولم يبع » ولم يشتر؛ . 
وهى ضعيفة!"". 

فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن ملاحظة النسبة بين الطوائف الثلاثة » والقول 
بانقلاب النسبة كما أفاده الأستاذ الأعظم , لا تجري فى المقام ؛ إذ يؤخذ بالطائفة 
الأولى الدالة على جواز البيع بشرط الإعلام » وأما الطائفة الثانية والثالئة فلا يؤخذ 
بهما لضعفهما .كما أن ماذكره سيّدنا الأستاذ بأنّ مقتضى الجمع بين مقيّدها ومطلقها 
إلى الجمع الدلالى » بل يؤخذ بالطائفة الأولى » ويحكم بجواز البيع مع الإعلام من 

هذا تمام الكلام ف بي لحار ارفس اران العام التكليفي » فالأمر فيه أوضح 
بعد عدم قيام دليل على الحرمة » ذ فمقتضى البراءة الشرعيّة والعقليّة هو الجواز. 


)١(‏ همستدرك الوسائل: ؟: 17؟5. 
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إذا عرفت هذا ]١[‏ فالإشكال فى مواضع : 
الأوَل: إنَ صحّة بيع هذا الدهن [؟] هل هى مشروطة باشتراط الاستصباح 
به | "| صريحا او يكفى [؛ | قصدهما لذلك [ه]ء او 1["] يشترط احدهما. 


ظاهر الحلى فى السرائر الأوّل [7]. فإنّه بعد [8] ذكر جواز الاستصباح 
بالأدهان المتنجّسة جمّع [9] قال[ :]٠١‏ 


[1] أي إذا عرفت هذا الذي ذكرناه من الأدلّة على جواز بيع الدهن المتنجس . 

[1] أي الدهن المتنجّس . 

[؟] أي بالدهن المتنجس كما هو أحد الأقوال في المسألة . 

والحاصل : أن في حكم بيع الدهن المتنجّس وجوهاً» بل أقولاً: الأول : 

صحّة بيعه مشروطة على أن يشترط البائع على المشتري الاستصباح . 

[:] هذا إشارة إلى القول الثانى . وهو جواز بيع الدهن المتنحّس مع قصد 
النسانضين الاستميا ووو إن لم يستصيم به بالقفل : 

[] أي يكفي قصد المتبايعين بيعه وشراءه للاستصباح . 

[51] إشارة إلى القول الثالث . وهو جواز بيعه مطلقأ من دون اشتراط الاستصباح 
به صريحاً» ولا قصد الاستصباح به . 

[11 وهو أن تكون صحًّة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح . 

[4] أي أن الحلى ذكر أَوَلاً جواز الاستصباح بجميع الأدهان المتنجّسة . ثمّ قال 
بعد ذكر جواز الاستصباح . 

[ة] تأكيد للأدهان المتنجّسة . 

. أي قال الحلى‎ ]٠١[ 


فى اعتبار الاستصباح في جواز بيع الدهن المتنحس ل ا 


« ويحوز بيعها ) [ ١‏ ]بهذا الشرط عندنا. 
وظاهر المحكى عن الخلاف الثانى [؟ ]. حيث قال : «جاز بيعه [*] لمن 


وقال أبو حنيفة : « يجوز مطلقا » [ه]ء انتهى . 
ونحوه [1] مجرّداً[1] عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط 
وزاد [8] أنّه لا يجوز بيعه إلا لذلك. وظاهره [4 ]كفاية القصد. 


]1١[ 
]١[ 
]"[ 
[غ]‎ 
]6[ 


]3[ 


]7[ 


١ ]4[ 


[ة] 


أي يجوز بيع الأدهان المتنجّسة باشتراط الاستصباح . 


وهوكفاية قصد المتبايعين بيع الدهن المتنجس وشراءه للاستصباح . 
أي جاز , بيع الدهن المتنجس لمن كان قصده أن يستصبح به تحت السماء . 
أي دليلنا على الجواز مع المصد المذكور إجماع الا مامية وأخبارهم . 


أي يجوز بيع الدهن المتنجّس مطلقاً » سواء اشتراط الاستصباح أم لا . وسواء 


أي نحو المحكئ عن الخلاف عبارة المبسوط . إلا أن الفرق بينهما هو أن 


عبارة الخلاف مشتملة على دعوى الاجماع على جواز البيع قصد 
الاستصباح » وعبارة المبسوط خالية عن دعوى الإجماع عليه . 
حال 0 مه" 


مركم ور ابا وم و 


مسن ارس ولد يسوي 4 أ امن لي الا 
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وهو[ ]١‏ ظاهر غيره ممّن [1] عبر بقوله: «جاز بيعه للاستصباح» .كما فى 
الشرائع والقواعد وغيرهما. 

نعم » ذكر المحقق الثانى ما حاصله: «أَنَ التعليل [] راجع إلى الجواز 
يعنى يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه»[4]. وكيف كان[ 0] فقد 
صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح [5]. 


]١[ 
] ١1 


[؟] 


[غ] 


]3[ 


أي كفاية قصد الاستصباح ظاهر كلام غير الشيخ أيضاً. 

بيان لغير الشيخ » وهو كل من قال : ١‏ جاز بيعه للاستصباح ». فإنّ هذه الجملة 
ظاهرة في كفاية قصد الاستصباح . وجه الظهور أن قولهم : «للاستصباح» في 
قولهم  :‏ جاز بيعه للاستصباح » حيث أنّه يصمح أن يتعلق بالبيع يتعلق به 
ولا يتعلّق بالجواز ؛ لأنّ القريب يمنع البعيد , فإذا تعلق قوله : «للاستصباح » 
بالبيع يكون معنى العبارة هكذا: « جاز بيعه بشرط أن يكون البيع لقصد 
الاستصباح ». 

وهو قوله : «للاستصباح » متعلق بقوله : «جاز» فى قولهم : «جاز بيعه 
للاستصباح »» فعلى هذا لا يكون البيع بدا يقد دل يكن بجراة الحم 
مقيّدأ بما إذا كان فائدة الاستصباح فى الدهن المتنجّس . 

فاعل لقوله : « يجوز» يعنى يجوز بيع الدهن المتنجّس لأجل تحمّق فائدة 
الاستصباح . 

أي سواء كان التعليل راجعاً إلى البيع كي يكون قصد الاستصباح معتبراً في 
صحّة البيع » أو كان راجعاً إلى الجواز كي يكون منفعة الاستصباح كافية في 
صحّة البيع » سواء قصد الاستصباح أم لا ؟ 

هذا إشارة إلى القول الثالث في المسألة . وهو جواز بيعه مطلقا بمعنى أنه 
لا يعتبر فيه اشتراط الاستصباح ولا قصده. 


اعتبار قصد الاستصباح فى جواز بيع الدهن المتنخس ا 
ويمكن أن يقال[ ]١‏ باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة 
منحصرة فيه [؟]. وكان [] من منافعه النادرة التى لا تلاحظ فى ماليّته كما 
فى دهن اللوز والبنفسج وشبههما. 

ووجهه[4]: أنَّ ماليّة الشىء إِنّما هى باعتبارمنافعها المحلّلة المقصودة 
منه [9] لا[1] باعتبار مطلق الفوائد ‏ - 


]1١[‏ هذا إشارة إلى القول الرايع . وهو التفصيل بين الدهن الذي يكون 
الاستصباح من منافعه النادرة التى لا تكون ملاكا للماليّة في الأشياء وبين 
الدهن الذي يكون الاستصباح به من المنافع المقصودة المعتد بها ويعتبر 
قصد الاستصباح في بيعه في الفرض الأول دون الفرض الثاني . 

[؟] أي في الاستصباح بحيث لا يكون للدهن المتنجّس منفعة إلا الاستصباح . 

[؟] أي كان الاستصباح من المنافع النادرة للدهن المتنجّس » كما فى دهن اللوز 
والبنفسج المتنجّسين ء فإنٌ منافعهما منحصرة بالاستصباح . مع أنه من 
المنافع النادرة له . 

[4] أي وجه اعتبار قصد الاستصباح عند انحصار فائدة الدهن المتنجّس 
بالااستصباح به » وكون هذه المنفعة من المنافع النادرة . 

[0] أي من الشىء . وحاصله: أنّ الشىء إِنّما يكون مالاً إذاكان له منفعة مقصودة 
محلّلة ؛ فإنٌ المال بندك تاراء 57 المتقعة تمكو هذا الكبوء مالا تنهذا 
الاعتبار. ش 

[7] أي لا تكون ماليّة الشيء باعتبار الفوائد التي هي غير مقصودة في ماليّته » أي 
لا يبذل المال بإزائه لأجل هذه المنفعة كالاستصباح بدهن اللوزء فإنٌ ماليّة 
دهن اللوز ليست باعبتار الاستصباح به ؛ لأنّه ليس من المنافع الملحوظة في 
دهن اللوز عرفا » بل هو يعدّ من المنافع النادرة له . 
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الغير الملحوظة فى ماليّته. ولا[١]‏ باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة , فاذا 

فرض أن لا فائدة فى الشىء محللة ملحوظة فى ماليته فلايجوز بيعه[؟] 

على الاطلاق ؛ لأنّ الاطلاق يتصرف إلى حون النمن بازاء المنافع المقصودة 

منه [1]. والمفروض حرمتها [4] فيكون أكلاً للمال بالباطل . ولا5[1] على 

قصد الفائدة النادرة المحللة ؛ لآن قصد الفائدة النادرة لا يوحب كون الشىء 

مالاً[5]. ١‏ 
ثم لو فرض ورود النصّ الخاص على جواز بيعه [7] 


]1١[‏ أي لا تكون ماليّة الشىء باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة, بل إنّما هى 
بلحاظ المنافع المقصو دة المحلّلة . ئ 

[؟] أي لا يجوز بيع هذا الشىء الذي ليس له فائدة محللة مقصودة منه على 
الإطلاق » أي من دون تقييد له ببعض منافعه . 

[؟] أي من الشيء الذي هو المبيع . 

[4] أي حرمة المنافع المقصودة . كالزيت المتنجّس . فإنٌ المنافع المقصودة منه 
هو الأكل » وهو حرام » فلا يجوز بيعه من دون تقييد بالاستصباح ؛ لأنّه إذا بيع 
مطلقاً من دون تقييده بقيد يكون إطلاق البيع منصرفاً إلى أنه كان لأجل 
المنافع المقصودة . وبعد فرض حرمتها يكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال 
بالباطل . 

[4] أي لا يجوز بيع الشىء الذي لا فائدة محللة مقصودة فيه على قصد المنفعة 
النادرة . 

[1] أي مع عدم كون الشىء ملا يكون بيعه باطلاًء وذلك لاعتبار الماليّة في 


المبيع . 


[1]1 أي بيع ما ليس فيه منفعة محذّلة مقصودة.» بل كانت منفعته نادرة . 


اعتبار قصد الاستصباح فى جواز بيع الدهن المتنبحس اال و الف و رس لمهي 10 


كما نحن فيه »]١[‏ فلابدٌ من حمله [؟] على إرادة صورة قصد الفائدة 
النادرة » لأنّ أكل المال حينئذ [] ليس بالباطل بحكم الشارع [4], بخلاف 
صورة عدم القصد ؛ لأنّ المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق [ه ] 
المنصرف إلى الفوائد المحرّمة , فافهم [1]. وحينئذ [17] فلو لم يعلم 
المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن » وتعاملا من غير قصد إلى هذه 
الفائدة [4 ]كانت المعاملة باطلة؛ لان [9] 


]١[ 
]1[ 


[؟] 
[غ] 


]5[ 


]"[ 


]7[ 


]4[ 
]4[ 


أي الدهن المتنجّس الذي يكون الاستصباح منفعة نادرة له. 

أي لا بد من حمل هذا النصّ الخاصٌ الدال على جواز بيع ما فيه منفعة نادرة 
على ما إذا قصد البائع من بيعه منفعة نادرة منه . 

أي حينما قصد المنفعة النادرة . 

إذ بعد حمل النص على هذه الصورة يكون معناه جواز بيع ما فيه منفعة نادرة 
-فيما إذا قصد البائع المنفعة النادرة ‏ بحكم الشارع المستفاد من هذا النصّ . 
أي المبيع المطلق فى قول البائع : ٠‏ بعتك هذا الدهن». فإِنٌ المبيع حيث إِنّه 
مطلق ينصرف إلى الفوائد المقصودة منه » وهى محرّمة على الفرض » فيكون 
أكل المال بإزاء تمليك المبيع بإزاء هذه المنافع أكلاً للمال بالباطل . 

لعلّه إشارة إلى أنّ حمل النصّ على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة يحتاج 
إلى دليل » وهو مفقود . 

أي حينما ثبت أن جواز بيع ما ليس فيه إلا منفعة نادرة يتوقف على قصد هذه 
المدفعة : 

النادرة من الدهن المتنجس . 

أي إِنّما قلنا ببطلان المعاملة فيما إذا لم يقصد المتبايعان من المبيع المنفعة 
النادرة » بل باعه من دون تقييد بالمنفعة الخاصّة منه كالاستصباح ؛ لأنّ الثمن 


من بحر امسو امو توه بمو افيد المظالت فى شرج الفكاتيب | التعزه الأول 


المال مبذول مع الاطلاق فى مقابل الشىء باعتبار الفوائد المحرّمة. ثم لو 
علمنا عدم التفات المتعاملين ]١[‏ إلى المنافع أصلاً؛ أمكن [؟] صحّتها ؛ 
لأنه [] مال واقعى شرعاً 


]1١[ 


]1[ 


[؟] 


مع إطلاق المبيع مبذول فى مقابل الفوائد المحرّمة » لما عرفت من أن إطلاق 
المبيع ينصرف إلى منافعه المتعارفة المفروض حرمتهاء فيكون أكل المال 
بإزائها أكلاً للمال بالباطل . 

أي البائع والمشتري . والفرق بين هذا الفرض وبين ما قبله هو : أنّه فى الفرض 
السابق الذي أشار إليه بقوله : «فلو لم يعلم المتبايعان...» كان القصد من 
المتبايعين إلى الفوائد في الجملة . لكن لم يكونا قاصدين إلى الفائدة 
الخاصّة » فتكون المعاملة باطلة ؛ لأنّه مع عدم قصد الاستصباح الذي هو 
منفعة نادرة تنصرف المعاملة على المبيع الذي هو الدهن المتنجّس إلى 
المنافع المتعارفة التي تكون حراماً» فيقع البيع على الدهن باعتبار هذه 
المنافع المتعارفة » ويقع الثمن بإزاء الدهن بلحاظ هذه المنافع » فيكون أكلاً 
للمال بالباطل » ولكن في هذا الفرض لم يكن قصد المتبايعين أصلاً إلى 
الفواتل :ل النادرة ولا المععا نه 

جواب لقوله : «لو علمنا»» أي لو علمنا بعدم التفات البائع والمشتري إلى 
المنافع أمكن صحّة المعاملة , لأنّه مع العلم بعدم التفاتهما إلى المنافع لم يكن 
المبيع منصرفاً إلى المنافع المتعارفة ؛ لأنّ الانصراف إنّما يكون بعد إحراز 
الالتفات إليها ثبوتا؛ أو مع الشك في الالتفات » وأمًا مع العلم بعدم الالتفات 
إلى المنافع المتعارفة لا معنى للقول بانصراف كلامه إليها » والحكم بأنّه مراده . 
أي الدهن المتنجّس مال واقعى شرعاً, وإنّما قال: «إنّه مال شرعاً» ؛ لأنّ 
الشارع اعتبره مالاً لأجل هذه النائقة التاقرةام ولذاابعوو ببعة لأجليا والناق 


اعتبار قصد الاستصباح فى جواز بيع الدهن المتنحس حي ب با ب ا 1 


وقابل ]١[‏ لبذل المال بإزائه. ولم يقصد [؟] به .ما لم يصمّ بذل المال بإزائه 
من المنافع المحرّمة. ومرجع هذا [] فى الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلا عدم 
قصد المنافع المحرّمة . 


]1١[ 
]"[ 


]*[ 


العرفى والعقلائى لا يكون مناطه المنفعة النادرة » بل تدور ماليّته مدار المنافع 
المتعارفة » والشارع حكم بعدم ماليّته بلحاظ المنافع المتعارفة ؛ لأنّه حرّمهاء 
والماجكهم يمااتعمياعتار المتفحة النادرة قهوييذة الجناتبة بعال خبرعا . 
عطف تفسير لقوله : « مال واقعى شرعاً». 
مضارع مجهول ء أي لم يقصد بهذا البيع الذي لم يلتفت المتبايعان إلى منافع 
المبيع أصلاً منافعه المحرّمة كى يقع الثمن بازاء الباطل . 
أي مرجع ما ذكرنا-من صحّة البيع إذا لم يلتفت المتعاملّين إلى المنافع أصلاً 
لا منفعة نادرة ولا غالبة ؛ لأنّ الدهن المتنجّس مال واقعى ولم يقصد المنافع 
المحرّمة إلى أنّه لا يشترط فى صحّة البيع إلا عدم قصد المنافع المحرّمة . 
إن قلت: اليس هذا 20 ذكره الشيخ من أنه يشترط قصد المنفعة 
النادرة لو كان للمبيع منفعة نادرة فى صحة البيع ؟ 
قلت: إن الذي ذكره إِنّما يكون فيما إذا كان المتبايعان ملتفتّين إلى أصل 
الفائدة إجمالاً » فإنّه لولم يقصد المنفعة النادرة المحذّلة يكون المبيع منصرفاً 
إلى المنافع المتعارفة المحرّمة » فقصد الاستصباح فيما إذا كان الاستصباح 
منفعة نادرة ليس لأجل خصوصيّة فيه » بل لمجرّد أنّه مانع عن الإطلاق 
المنصرف في صورة الالتفات إلى قصد المنافع المحرّمة . 
قال الشهيدي : « إن الإشارة فى قوله : ( هذا ) راجعة إلى جميع ما ذكره من 
قوله : ( ثم لو فرض ورد النص الخاص ) إلى قوله : ( وهذا موضع )). 
فيتلخص جميع ما ذكره فى صور ثلاث : 


000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠9 ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل 


الأولى: صحّة البيع في صورة قصد الفائدة النادرة »كما إذا باع الدهن 
المتنجّس بقصد الاستصباح . 

الثانية: بطلان البيع فى صورة عدم علم المتبايعين بجواز الاستصباح . 
ووجود هذه الفائدة النادرة فيه » وتوهمهما الحصار الفائدة على الفوائد 
المحرّمة . 

الثالثة : إمكان صحة البيع فى صورة عدم التفات المتعاملين إلى الفائدة 
في المبيع أصلاً. 

فيكون معنى قوله : ١‏ ومرجع هذا...2 أن مرجع هذا الذي ذكرناه في 
الصور الثلاث فى الحقيقة إلى أنه يعتبر فى صحّة بيع الدهن المتنجّس عدم 
قصد المنفعة المحرّمة التى يحصل بنفس عدم الالتفات إلى أصل المنفعة . 
كما هو كذلك فى الصورة الثالئة » والذي يحصل بالالتفات إلى المنفعة النادرة 
اتسدهاء كرااتى الور الأولى » فإنّ قصد المنفعة النادرة مانع عن قصد 
المنافع المحرّمة . 

والوجه فى رجوع اعتبار قصد الاستصباح الذي هو منفعة نادرة إلى اعتبار 
عدم قصد المنفعة المحرّمة _مع أَنّه غيره قطعا ء أي قصد المنفعة النادرة يغاير 
عدم قصد المنفعة المحرّمة -هو أن قصد المنفعة النادرة لم يعتبر بما هو هو. 
بل اعتباره لأجل أن قصده مانع عن تحمّق الاطلاق المثبت لقصد المنفعة 
المحرّمة . 

وبعبارة واضحة : ليس شرط الصححّة قصد المنفعة النادرة » بل الشرط فيها 
عدم قصد المنفعة المحرمة» والإطلاق يمنع من تحمق عدم القصدء إذ 
مقتضى إطلاق كلامه أَنّه قصد المنفعة المحرّمة » وقصدٌ المنفعة النادرة مانع 


عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان منفعة مقصودة للدهن المتنبجس بج جو 10 


فافهم [1]. وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن [؟] 
باعتباره .كالأدهانالمعدّة للاسراج . فلايعتبر فى صحّة بيعه [] قصدهأصلاً ؛ 
لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز[ 4] الاستصباح به وإن[0] فرض 
خرية سان تقس حجنا [ 3 ] على اطيمف الوعهية: 


]١[ 


]"[ 
]"[ 


[غ] 


] 61 
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عن الاطلاق الذى يوجب فوات شرط عدم قصد المنفعة المحرّمة » أعنى منه 
الإطلاق المنصرف فى صورة الالتفات إلى المنفعة إلى قصد المنافع المحرّمة. 
لعلّه إشارة إلى أنّه بعد قيام الدليل على جواز بيع الدهن المتنجّس . فإنّه يكون 
جائزا. سواء قصد البائع المنفعة النادرة المحذلة أو المنفعة الغالبة المحرّمة . 
أي كان الدهن مالا باعتبار الاستصباح . 
أي لا يعتبر فى صحَّحة بيع الدهن المتنجّس قصد الاستصباح , لأنَ الاستصباح 
على هذا ليس منفعة نادرة للدهن كى يعتبر قصده . 
الجار متعلّق بقوله : ٠‏ قرّر» » وكلمة ١‏ الباء » للسببيّة » أي أنّ الشارع قد أمضى 
ماليّة الدهن المتنجس بسبب أنّه جوّز الاستصباح بالدهن المذكور. 
كلمة «إن» وصليّة » أي الدهن المتنجّس ء أي هو مال شرعاً باعتبار 
الاستصباح به » وإن كانت سائر منافعه حراماً . 
أي حرمة سائر منافع الدهن المتنججّس مبنيّة على أضعف الوجهين الآتيين في 
الموضع الرابع » وسيأتى أن فى المسألة وجهين : 
أحدهما: أن الأصل حلَيّة جميع منافع المتنجّسء إلا ما خرج بالدليل. 
وهو أقوى الوجهين : فعلى هذا لا يحرم سائر منافعه إلا ما خرج بالدليل . 
وثانيهما: أن الأصل حرمة جميع منافعه, إلا ما حرج بالدليل» وهو 
اضعف الوجهين : فإنّ حرمة سائر منافع الدهن المتنجس مبنيّة على هذا 
الوجه . 


٠”‏ ساس بحو فس وك جو نف زنب اتمهية المطالب اف خرص الستحابسي | البدنه الأذن 


من ]١1[‏ وجوب الاقتصار فى الانتفاع بالنجس على مورد النضّ . 

وكذا [؟] إذاكانالاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الاكل المحرّم . 
كالميتة : والزيت . وعصارة السمسم [*]: فلا يعتبر[4] قصد المنفعة 
المحللة فضلاً عن اشتراطه [ه]؛ إذ يكفى فى ماليّته [5] وجود المنفعة 
المقصودة المحلّلة [1].غاية الأمركون حرمة منفعته [4] الأخرى المقصودة 
نقصأ فيه [4] يوجب ]٠١[‏ الخيار الجاهل . 


]1١[‏ بيان لأضعف الوجهين بأنْ الأصل في المتنجّس حرمة الانتفاع » وجواز 
الانتفاع منحصر بمورد النص وهو الاستصباح . 

[؟] أي كما عرفت أنه لايعتبر فى صحّة بيع الدهن المتنجّس قصد الاستصباح 
فيما إذا كان الاستصباح منفعة غالبة للدهن المتنجّس » وكذلك لا يعتبر قصد 
الاستصباح فيما إذا كا نالاستصباح منفعة متساوية لسائرالمنافع المحرّمة . فإِنّ 
بيع الدهن المتنجّس يكون صحيحاً فى هذهالصورة من دو نالقصد المذكور. 

[؟] إذا صارت الأدهان المذكورة متنجّسة . فإنٌ الاستصباح بها يكون متفعة 
مساوية لأكلها. 

[4] أي لا يعتبر فى صحّة بيع الدهن المتنجّس في الفرض المذكور . 

[6] أي عن اشتراط المنفعة المحللة كالاستصباح . 

[1] أي فى ماليّته الدهن المتنجس . 

[ 7 ] وهى موجودة على الفرض بعد كون الاستصباح منفعة مساوية للمنافع 
اكتف 

[4] أي حرمة المنفعة الأخرى للدهن المتنجّس كلأ كل . 

[9] أي فى المبيع المتنجّس كالدهن . 

]٠١[‏ خبرلقوله :«كون» » وهو مبتدأً لا أنه خبره » فإنّ خبره قوله : ٠‏ نقصأ» » أي كون 


تأكله. ل و 


وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط فى هذا الفرض ["] 


إلى تعيين المحرمة عليه . فيكون أكل الثمن أكلاً للمال بالباطل ؛ لأنّ حقيقة 


النفع العائد إلى المشترى بأزاء ثمئه هو النفع [4؛] المحرّم . فافهم [0]. 
بل يمكن القول بالبطلان 51 ] 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 
[] 


]6[ 


]3[ 


حرمة أكله نقصاً فيه يوجب الخيار إذاكان المشتري جاهلاً بنجاسته. 

ولايظل عقت 

أي وإن اشترط المنفعة المحرّمة وهو اشتراط أكله ‏ يكون الشرط المذكور 

فاسداً ؛ لأنّه شرط حرام فيبطل العقد لأجل بطلان الشرط من باب أنّ الشرط 

الفاسد مفسد للعقد. 

أي يمكن القول بفساد العقد وإن لم نقل بكون الشرط الفاسد مفسداً» فيما 

0 - مثلاً- فيكون مرجع الشرط المذكور إلى أنه ستعيّن عليه 
بمقتضى الشرط المذكور المنفعة المحرّمة » وهي أكله فيقع ثمن المشتري في 

مقابل المنافع المحرّمة » وهو يكون مصداقاً للأكل بالباطل . 

أي فى فرض اشتراط المنفعة المحرّمة » كما إذا باع الميتة بشرط أكلها. 

كالأكن :و العام أن تق لجزلا الماالعة المدلفة عا بتري أ 

يجب عليه أن يأكله » فثمنه يقع فى مقابل هذه المنفعة المحرّمة التي هي 

مصداق للأكل بالباطل . ظ 

لعله إشارة إلى أنّه مع علم المشتري بأنّه يحرم عليه العمل بهذا الشرط لا يقع 

ثمنه في مقابل هذه المنفعة » بل يقع فى مقابل المنافع المحذلة . 

أي ببطلان البيع بمجرّد قصد المتعاملين المنفعة المحرّمة بأنّ يقصد البائع 


شف اما اعتمم ور ننانه ا اتمهبد المطالب فى شرح المكاسب / البجزء الأوّل 


بمجرّد القصد وإن لم يشترط ]١[‏ فى متن العقد. 

وبالجملة: فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد [1] أكل الثمن أو 
بعضه بازاء المنفعة المحرّمة كان باطلاً. كما يومئ إلى ذلك [”] ما ورد [؛ ] 
من تحريم شراء المغنّية وبيعهاء وصرّح فى التذكرة بأَنَ الجارية المغنّية إذا 
بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لولا الغناء .فالوجه التحريم»[5]» انتهى . 


أو المشتري من بيع الدهن المتنجّس »ء أو من شرائه أكله . 

]11١[‏ أي وإن لم يشترط المنفعة المحرّمة صريحاً فى ضمن العقد بأن لا يقول: 
«بعتك بشرط أن تأكله». 

[1"] هذا الفعل » والفعل الذي قبله مجهولان » أي قصد فى البيع أكل تمام الثمن أو 
بعضه فى مقابل المنفعة المحرّمة . 
الباطل . 

[4]:. والخخيوها ارسله الصدوق » قال: ««سأل رجل على بن الحسين (عليهما) عن 
شراء الجارية لها صوت » فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الحنّة)!'), 
يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء » فأمًا الغناء فمحظور 
بتقريب أنّ قوله مك3 : ٠‏ فأمًا الغناء فمحظور» يشير إلى أنّ الثمن لا بد أن لا يقع 
فى مقابل الغناء المحرّم . 

[6] لأنّ المفروض أن الثشمن صار زائداً لأجل وجود هذه الصفة فيهاء فإنّ مقداراً 
من الثمن لأجلها ‏ فيقع مقدار من الثمن فى مقابلها فيكون وجه التحريم وقوع 
مقدار من الثمن فى مقابل الغناء الذى هو منفعة محرّمة. 


)١(‏ وسائل الشيعة : الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به » الحديث ؟. 


فى اعتبار قصد الاستصباح فى جواز بيع الدهن المتنحس ل 0 
ثم إن الأخبار [ ]١‏ المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ؛ لأنَّ[؟] 
موردها مما يكو نالاستصباح فيه منفعة مقصودة منهاكافية فى ماليّتها العرفيّة . 
وربّما يتوهّم من قوله بثةٍ فى رواية الأعرج المتقدّمة ؛ فلاتبعه إلا لمن 
تبيّن له فيبتاع للسراج''' اعتبار [] القصد. 


. وهى الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجّس‎ ]1١[ 

[1] أي إِنّما تكون الأخبار المتقدّمة غير متعرّضة لاعتبار قصد الاستصباح ء لأنّه 
لا حاجة للتعررض له ؛ إذ مورد الأخباركالزيت والسمن يكون من الموارد التي 
يكون الاستصباح ملا عرفا ؛ لكون اسيم العاتم الموكة لماه اذ 
كان الاستصباح فى موارد من المنافع المهمّة المتعارفة , فلا حاجة إلى قصده 
عند البيع » وهذا بخلاف دهن اللوز والبنفسج المتنجّس . فإنّ الاستصباح به 
لا يكون من المنافع المقصودة المتعارفة ؛ ولذا يحتاج إلى قصد الاستصباح 
عند بيعهاء والضمير فى قوله: «فيه» يرجع إلى الموصول المراد منه 
الموارد » والضمير فى قوله ٠:‏ منها» , وفى قوله: ١‏ ماليّتها» » راجع الى 
العؤارة: 

[*] نائب فاعل لقوله : «يتوهّم »؛ أي يتوهّم اعتبار القصد فى صحّة بيع الدهن 
الوكين 

تقريب منشأ التوهّم هو: أن قوله مْيْةٍ : «فيبتاع للسراج » تفريع على قوله : 
١‏ تبيّن له » » أي يجوز الاشتراء للسراج مع علم المشتري بنجاسة الدهن وتبيّن 
نجاسته . فتكون الجملة بمنزلة قوله : «فلاتبعه إلا لمن يبتاعه للسراج ». 


)١(‏ وهى رواية إسماعيل بن عبدالخالق » قال: «سأله سعيد الأعرج...». وسائل الشيعة: 
الباب ” من أبواب ما يكتسب به » الحديث 5. 


وف ححا اتا معزو اتمهيد المطالب فى شرن المكاست: / البخزء الأول 
ويدفعه |[ :]١‏ ان الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام . 

بمعنى أنّ المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج [1] نظير قوله يفلا 

-فى رواية معاوية بن وهب-: « بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»). 


وظاهر ذلك اعتبار قصد الاسراج في جواز شرائه » سواء كان الإسراج مسن 
المنافع النادرة أو المنافع المتعارفة . 

]١[‏ أي يدفع هذا التوهّم. وملخص الدفع: أنّ الاستدلال بالرواية على اعتبار 
قصد الاستصباح فى صحّة البيع متوقف على أن يكون قوله : «فيبتاع للسراج ؛ 
غاية للبيع » وعلى هذا يكون معنى الرواية : فلا تبعه إلالمن يشتري للسراج . 
فيكون الإسراج غاية لجواز البيع » ويفهم منه لزوم القصد للاسراج حمين 
البيع » وليس الأمركذلك ء بل الإسراج فى الرواية جعل غاية لقوله :«تبيّن له » 
أي للإعلام » فيكون الغرض من الإعلام الإسراج بمعنى أن الإمام لل يأمر 
البائع أن يعلم المشتري بالنجاسة حتّى لا يستعمله في الأكل . وعلى هذا 
فلا يكون قوله: «فيبتاع للسراج» لبيان الحكم الشرعى » بل لبيان حال 
المسلم » فإن من شأنه أنه إذا اطلع على النجاسة فيشتريه للإسراج . 

['"] أي أن رواية الأعرج نظير رواية معاوية بن وهب فى الدلالة على أنّه غاية 
للإعلام » لا لجواز البيع . 

وتقريب دلالة رواية معاوية بن وهب على أن الإسراج غاية للإعلام 

لا للبيع هو: أن المستفاد منها أن الامام كذ أمر بإعلام البائع بنجاسة الدهن 
لمن اشتراه » فيكون وجوب الاعلام بعد تماميّة البيع والشراء » فلا معنى لان 
يكون الإسراج قيدأً له بعد تماميّته » فيكون هو غاية للإعلام» أي وجب 
الإعلام ليترتب عليه الاستصباح . 


وتشيازة واف : ان المتكووفن روا معازرة دوقن كاذ احدهما: 


المتنجّس في الاستصباح » وهى ظاهرة » بل صريحة ء في أن الاستصباح غاية 
لوجوب الإعلام , فتكون هى مبنيّة للمراد من رواية الأعرج أيضاً » ففيها أيضا 
يكون الإسراج غاية لوجوب الإعلام . إذن فالرواية لا دلالة فيها على اعتبار 
قصد الاستصباح فى صحّة بيع الدهن المتنجّس . 


التحقي 


هل يعتبر فى صحّة بيع الدهن المتنجّس اشتراط الاستصباح أو يكفى قصد 
المتبايعين لذلك » أو لا يشترط شيء منهما ؟ يقع الكلام في مقامين : 

الأول : في تحقيق بعض عبارات المصئّف يك . 

الثاني : في تحقيق أصل المطلب . 

ما المقام الأوَلَ : فنذكر بعض عبارات المتن القابلة للنقاش والتوضيح الزائد على 
ما ذكرنا فى توضيح المتن . 

منها : قوله : « ظاهر الحلى فى السرائر الأوّل»» وعبارة الحلى التى استظهر 
بحو ل لح ا مر متسس 1 قر ل را ل را 5 
شرط الاستصباح قيد لقوله : ١‏ بيعه» بأن يكون الجار متعلّقا بقوله: «بيعه» فيكون 
القراط الاستصباح شرطأ لصحّة اليبع » سواء تحمّق الاستصباح من المشتري في 
الخارج أم لا . 

واورد عليه المحفق الآيروانى حيث قال: «بل ظاهر الحلى شرطيّة نفس 
الاستصباح الخارجي » لا أنه يشترط في العقد شرط الاستصباح » بأن يكون اشتراط 


البائع شرطأء لا تحقّق الاستصباح الخارجي » فالمعنى يجوز بيعه بشرط أن يتحمّق 
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الاستصباح . ولو على سبيل الشرط المتأخر» ؛ ومنشأ الخلاف بينهما الخلاف بأنّ 
الجار متعلّق بقوله : ١‏ بيعه» » أي يجوز بيع الدهن المتنجّس بشرط الاستصباح .كما 
ذكره شيخنا الأنصاري » أو أنه متعلّق بقوله : « يجوز» » فيكون جواز البيع وصحته 
مشروطأ بالاستصباح » ولا يبعد أن يكون ما استظهره الايروانى هو الظاهر من 
الغنارةاء 

ثم قال : إن عبارة السرائر وأظهر منها العبارة المحكيّة عن الخلاف أجنبيّتان 
عمًا زعمه المصئّف وتثبتان وجهاً رابعاً فى المسألة عدا الوجوه الثلاثة التى ذكرها 
المصنف . ش ش 

ومنها: أن المستفاد من قوله : «ووجهه ...2 أن الكلام في الموضع لأوّل في 
اعتبار بذل الثمن بإزاء حيئيّة الاستصباح وبإزاء الشيء بما أنّه قابل لأنْ ينتفع به منفعة 
محللة » ومال من حيث ثبوت هذه المنفعة له فيكون الملحوظ فى المعاملة المقابلة 
بين الثمن وبينما فى الدهن من حيئيّة الاستصباح » وإن لم يقصد من شرائه 
الاستصباح » بل اشتراه لأجل أن يأكله أو اشتراه لأجل التجارة بلا قصد الانتفاع 
أصلاً ‏ لكن لاحظ كون الثمن بإزاء منفعة الاستصباح بأن تكون الماليّة الحاصلة 
للدهن ؛ لأجل ثبوت منفعة الاستصباح . وهى كانت ملحوظة في مقابلته بالشمن دون 
المنفعة الأخرى الحاصلة لأجل ثبوت المنافع المحرّمة » فلولا هذه الجهة لم يجد 
قصد الاستصباح . 

والمستفاد من عنوان البحث حيث عنون الكلام في اعتبار شرط الاستصباح أو 
قصده ‏ أنّ كلامه فى هذا الموضع في اعتبار شرط الاستصباح أو قصده , والظاهر في 
مقام اختيار ما هو مسلكه من الأقوال المذكورة فى هذا الموضع أن الكلام فى هذا 
الموضع فى اعتبار بذل الثمن بإزاء المنفعة المحّلة التى منها الاستصباح . فتكون 


نتيجة مختاره اعتبار قصد وقوع الثمن فى مقابل المال الذي هو الاستصباح بالدهن . 
والمستفاد من عنوان البحث اعتبار قصد الانتفاع الخارجى »ء أو اشتراط الانتفاع 
الخارجى » وهما قصدان ينفك أحدهما عن الأخمرء فربّما يدفع الثمن بازاء المنافع 
المحرّمة . ولكن يقصد الانتفاع الخارجي المحذل » وربّما يعكس . وليس في الأخبار 
من القصد المعاوضى عين ولا أثر» فإن كان فيها اعتبار أمرء فذاك اعتبار قصد 
الانتفاع الخارجى بالمنفعة المحللة » وقد اعتبر المصئّف القصد المعاوضى الخاص 
زعماً منه اندراج المعاملة لولا ذاك القصد الخاصٌ فى الأكل بالباطل ؛ لأنَّ الشمن يقع 
فى مقابل المنفعة المحرّمة أو المنفعة النادرة التى ليست بمال» لولا ذاك القصد 
الخاصٌ » ولكن ستعلم أن «الباء» فى كلمة «بالباطل » ليست للمقابلة » بل بمعنى 
السببيّة » فيكون أكل المال بسبب البيع فى المقام » سواء قصد وقوع الشمن بإزاء 
المنفعة المحّلة أم لا . 

ومنها : أن مطلع كلام شيخنا الأنصاري يكون منافياً لمنتهى كلامه ؛ لأنّ الظاهر 
من مطلع كلامه هو اختيار التفصيل فى المسألة بينما إذاكانت المنفعة المحللة 
منحصرة في الاستصباح . وكان الاستصباح من منافعه النادرة » وبيئما إذاكان 
الاستصباح من المنافع الشائعة أو لم تكن المنفعة المحذّلة من المنافع الشائعة أو لم 
تكن المنفعة المحللة منحصرة فى الاستصباح ء والظاهر من منتهى كلامه اختيار أمر 
واحد فى كلا شمى التفصيل . وهو اعتبار عدم القصد إلى المنفعة المحرّمة » نادرة 
كاقك شان 

أما المقام الثانى » ففى المسألة أقوال : 

الأول اتعرن سغة يع التهسخ المسكين مشروظة باشفزاظ الاتتمباد بعلن 
المشتري » وهذا القول هو الذى استظهره شيخنا الأنصاري من عبارة السرائر حيث 
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قال : « ظاهر الحلى فى السرائر الأرّل » حيث قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا». 

الثانى : أن تكون صحّة بيعه مشروطة بقصد المتبايعين الاستصباح من بيعه 
وشرانه دوز لم سخصيد ييه بالقدل ووعة عو الى ا طتاورة شونا الأنضبارى من 
عبارة الخلاف » حيث قال -يعد ذكر عبارة الخلاف_: «وهو ظاهر غيره ممّن عبّر 
بقوله جاز بيعه للاستصباح » . 

الثالث: أن تكون صحّة بيعه مشروطة بشرط أن لا يقصد المتبايعان المنافع 
المحرّمة » وإن كانت نادرة » سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا . 

الرابع : أن تكون صحّة بيعه مشروطة بقصد المنفعة المحللة . إلا إذا كانت 
المنفعة المحلّلة شائعة » ففي هذا الفرض لا يعتبر القصد المذكور. 

الخامس: أن لا تكون صحّة بيعه مشروطة بأيّ شرط . بل يكون بيعه جائزاً على 
الاطلاق . 

السادس: أن تكون صحّة بيعه مشروطة بتحمّق الاستصباح خارجاًء وهذا هو 
الذي ذكره المحقق الايرواني » واستظهره من عبارتى الخلاف والسرائر. 

وفى كلام شيخنا الأنصاري نحو ترديد » حيث أنه اخختار الوجه الرابع في أوّل 
كلامه حيث قال: «ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة 
المحلّلة منحصرة فيه » وكان من منافعه النادرة التى لا تلاحظ فى ماليّته» » فظاهر 
هذه العبارة أن المنفعة المحللة إذا لم تكن منحصرة في الاستصباح يكفى قصد 
المنفعة المحللة » ولا خصوصيّة للاستصباح . 

وملخص كلامه : أن اشتراط قصد الاستصباح فى صحّة بيع الدهن المتنجّس 
مشروط بأمرين : 

الأوّل: أن لا تكون للدهن منفعة محلّلة غير الاستصباح . 


التحقيق فيما أفاده الشيخ يي ا 1 1 اا 
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الثانى : أن يكون الاستصباح منفعة نادرة له» وأمّا إذا كان له منفعة محللة غير 
الأنستضيات امف ار كان الاستصباح من المنافع المقصودة . فلا يعتبر قصد 
الاستصباح » أو قصد المنفعة المحللة . 

والنتيجة : أن المستفاد من كلامه هذا أن مختاره هو صحّة بيع الدهن المتنجّس 
مشروطة بقصد المنفعة المحّلة . إلا إذا كانت المنفعة المحللة شائعة» ففى هذا 
الفرض لا تكون صحّة بيعه مشروطة بقصد المنفعة المحللة ء إلا أنه يظهر من آخر 
كلامه أَنّه رجع عن هذا القول واختار الوجه الثالث » وهو أن صحة بيعه ليست 
مشروطة بقصد شىء» بل مشروطة بعدم قصده المنفعة المحرّمة » حيث قال فى 
أواخر كلامه : نعم » يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة إلى أن قال :- بل يمكن 
القول بالبطلان بمجرّد القصد , وإن لم يشترط فى متن العقد » . فيظهر من كلامه هذا 
أن صحّة بيع الدهن المتنجّس عنده مشروطة بعدم اشتراطه المنفعة المحرّمة ‏ 
بل بعدم قصده المنفعة المحرّمة . 

ما وجه ما اختاره أُوَلا من كون صحّة البيع مشروطة بقصد المنفعة المحلة إلا إذا 
كانت شائعة » فملخّصه _كما ذكر فى المتن -: أن ماليّة الأشياء عند العرف والشرع 
إِنّما هى باعتبار المنفعة المحللة المتعارفة المقصودة فيهاء ولا تكون ماليّة الأشياء 
باعتبار مطلق الفوائد ولو كانت غير ملحوظة فى ماليّتهاء ولا باعتبار المنافع النادرة . 
ولا باعتبار المنافع المحرّمة » وعليه فإذا فرض أن الشيء لم تكن له فائدة محللة 
ملحوظة فى ماليّته » فلا يجوز بيعه لا مطلقا ؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن 
بإزاء المنافع الملحوظة المقصودة منه » والمفروض حرمتها. إذن يكون أكل المال 
بإزاء تلك المنفة أكلاً للمال بالباطل » وكذلك لا يجوز بيعه بقصد المنفعة المحللة 
النادرة ؛ لأنّ قصد المنفعة النادرة لا يوجب ماليّة المبيع . 
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نعم » لو دلّ دليل على جواز بيع ما لم يكن فيه منفعة محذّلة ظاهرة .كما فى 
مانحن فيه لوجب حمل الدليل المذكور على ما إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة . 
فإنّها وإن لم توجب الماليّة بحسب نفسها كما تقدّم» إلا أنها توجبها بحكم الشارع . 
وعلى هذا فلايكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل » وكذا لا يجوز بيعه فيما 
إذا لم يقصد المنفعة النادرة وكانت منفعته الظاهرة محرّمة ؛ لما عرفت من أنّهِ عند 
عدم قصد المنفعة النادرة ينصرف الإطلاق إلى المنفعة الظاهرة » وهى محرّمة على 
الفرض فيكون البيع باطلا . 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم بمايرجع إلى المناقشة فى المثال » مع موافقته للشيخ 
فى عدم كفاية المنفعة النادرة لصدق المال على شيء » وأنّها لا تكون مصحّحة 
0 

وملخخص إشكاله : هو أن الاستصباح بالدهن أو جعله صابونا لا يكون من المنافع 
النادرة لجميع الأدهان » ولو كانت من العطورء بل هما من المنافع الظاهرة لهاء وأنّها 
دخيلة فى ماليّة الدهن . 

غاية الأمر أن تفوّق بعض منافعها كالأ كل فيما قصد منه أكله , والشمّ فيما قصد 
منه شمّه » أوجب لها زيادة فى الماليّة » وأوجب إلحاق المنافع الأخر المغفول عنها 
بالمنافع النادرة » ومجرّد الاختلاف في المرتبة لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع 
النادرة »ومن هنا يتوججه الحكم بالضمان إذا أتلفه غاصب للسيرة القطعيّة العقلائيّة . 
ولدليل اليد. إذن» فلاوجه لجعل الاستصباح من المنافع النادرة للدهن » بل هو 
كغيره من المنافع الظاهرة . 

ثم قال : «وأمًا المنافع النادرة فإنّها لا توجب ماليّته » فكيف يقال : باعتبار قصدها 
في صححة بيعهء ولا نظن أن أحداً يلتزم بماليّة الكوز المصنوع من الطين المتنجّس 


إيراد المحمّق الابروانى والأستاذ الأعظم على شيخنا الأنصارى مم و م و م 
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بلحاظ الانتفاع بخزفه فى البناء . 

أضف إليه : أنّ قصد المنفعة المحللة لا دليل على اعتباره» وكذا لا دليل على 
اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة فى صحة البيع . 

اقول : أنّ الحكم بصحّة ما ذكره كلّ واحد من العلمين » وبيان أنّ الحقّ مع أي 
واحد منهما يحتاج إلى بيان معنى المنفعة الظاهرة والمنفعة النادرة . 

فنقول : الظاهر من المنفعة الظاهرة للشىء ما ينتفع به غالباً بحيث لو تصوّر هذا 
الشىء والانتفاع به ينتقل إلى الذهن الانتفاع المتعارف منه» والعقلاء يبذلون المال 
بإزائه » والذي صار موجبا لرغبات العقلاء له هى هذه المنفعة » مثلاً» المنفعة 
الظاهرة للدهن الحيوانى ليس إلا أكله بحيث يرى العرف أنّه خلق للأكل . 
وام الاستسياع قلم يقل اهن الحيوانى له ؛ واستعماله فيه استعمال فى خلاف 
الموضوع له ولا يعدّه العرف أنّه من منافعه . بل ينزّلونها منزلة العدم ؛ لأنْ النادر 
كالمعدوم » بحيث لو سئل منهم أن يعدّوا المنافع للدهن . فإنّهم لا يعدّونه من 
منافعه » لا لأجل غفلتهم عنها ولا لأجل خفائها فى نظر العرف كى يقال: إن مجرّد 
كون المنفعة مغفولاً عنها أو مختفية في نظر العرف لا يوجب سلب الماليّة الظاهرة 
عنه » بل هو لا يعد من منافعه حتّى مع الالتفات إليه » وليس هذا إلا لأجل ندرته . 
والإيراد الذي ذكره الأستاذ الأعظم موجود فى كلمات المحقّق الايرواني . 

والظاهر أنه أخذه منه حيث أنه :# قد أورد على الشيخ بوجوه» بقوله : أَوَّلاً... 
وثانيً... وثالثا... أن الإسراج منفعة شائعة مقصودة فى كلّ دهن » فلا محل 
للتفصيل بين الأدهان ؛ وذلك لأنّه لا يراد من المنفعة النادرة ندرة الصرف في 
الخارج » ومن المنفعة الشائعة كثرة الصرف فى الخخارج حتّى يقال: إن بعض الأدهان 
لا يصرف فى الاسراج , كدهن اللوز. فيكون الاسراج منفعة نادرة له ؛ وبعض 
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الأدهان يصرف فيه , كدهن الزيت ٠»‏ فيكون الإسراج منفعة شائعة له بل المراد من 
المنفعة النادرة ندرة الحاجة إليه أو المراد من المنفعة الشائعة شيوع الحاجة إليهاء 
والحاجة إلى الإسراج شائعة في كل قابل للإسراج » وإنّما لا يسرج بكثير من 
الأدهان ؛ لأنّ سائر منافعها أهمَ أو أن غلاء سعرها ووجود ماهو أنسب منها هو الذي 
يمنع من اختيار الإسراج بها . 

ويرد عليه : أن ما ذكره المحقّق الايروانى والأستاذ الأعظم من أنّ المميّز بين 
النشعة" الغائمة اللقدى رو الفتحة (النادرة لعو الع قيدقاء )إذا انه له يي فى إن 
العرف لا يرى الاستصباح من المنافع الشائعة للدهن الذي يعدٌ من العطورء أو من 
دهن اللوز والبنفسج . بل لو سئل عن منافعه فهو لا يعد منفعة له » وكذا لا يرى 
التخليل أو سقى الدواب من منافع الخمر. والعرف ببايك . 

إذن » فالحقٌ ما ذكره شيخنا الأنصارى فى معنى المنفعة الشائعة والنادرة » ولكن 
هذا المعنى لا يستلزم اعتبار قصد المنفعة الشائعة فى صحّة المعاملة » ولا دليل 
على اعتبار قصد المنفعة المحللة . كما أنه لا دليل على أنّ قصد المنفعة المحرّمة 
يمنع من صحّة البيع » فالحنٌّ من هذه الجهة مع الأستاذ الأعظم نك . 

والوجه فيه : أن الضابط فى حلَيّة المعاملة وحرمتها إنكان هي المنافع الملحوظة 
في المعاملة لزم اعتاز قضل المتفعة المخللة كما افاده تتيخنا الأنصاري في أورّل 
كلامه » ولا يكفى مجرّد عدم قصد المنفعة المحرّمة . كما قال به شيخنا الأنصاري 
في آخر كلامه . 

وإن كانت هي المنافع المحذلة الثابتة لم يضرّه قصد المنفعة المحرّمة» فالقول 
بمانعيّة قصد المنفعة المحرّمة باطل على كل حال» وحيث أن الح هو الثاني 
لا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فى صحّة المعاملة » ولا يضرٌ قصد المنفعة المحرّمة 


التحقيق فيما أفاده الشيخ يبي 0١101‏ 00 


نضبتة المعاهلة: 

وأمّا ما ذكره شاهداً على كون الاستصباح من المنافع الظاهرة بأنّه يضمنه المتلف 
فيرد عليه : أن ضمان شيء لا يدل على أن التالف كان له منفعة ظاهرة » بل مجرّد 
كونه مالا يكفى لتحقّق الضمان » سواء كان دليل الضمان السيرة العقلائيّة أو دليل 
اليد . ْ 

وأا ما ذكره مثلاً للمنفعة النادرة من الانتفاع بخزفة الكوز المصنوع من الطين 
النجس . 

فيرد عليه : أن الانتفاع بالخزفة في البناء لا يعد من منافع الكوز الذي له حيثيّة 
خاضة وآنية من الأواني » بل يعد من منافع الخزف الذي كان كوزأ قبل الانكسارء 
فإلى هنا يكون الحقّ مع الشيخ بناءً على اعتبار الماليّة فى صحّة البيع » وأنْ الأكل في 
مقابل ما ليس بمال يكون أكلاً للمال بالباطل » ولكن ستعلم أن كلا الأمرين غير 
تامّين . 

أمَا الأمر الأوّلء فإنّ الماليّة غير معتبرة فى صحّة البيع على مبنى الأستاذ 
الأعظم » وهذا الإشكال وارد على الشيخ على مبنى الأستاذء ولكن لا أدري لماذا 
أعرض عن ذكره . 

امنا الأمر الثاني فإنّ ؛ الباء » فى الآبة سببيّة » وليست للمقابلة كي تدلّ على بطلان 
الأكل في مقابل الباطل» بل تدلّ على بطلان العقد من دون سبب شرعي ؛ 
والمفروض أن البيع سبب شرعي . 

فإلى هنا تحصّل أن الماليّة ليست معتبرة فى المبيع » وعلى تقدير اعتبارها فقصد 
المنفعة المحللة الظاهرة لم يقم دليل عليه . وعلى تقدير عدم وجود المنفعة الظاهرة 
ووجود المنفعة النادرة فهى إمّا كافية فى صحّة البيع الواقع عليه ء وإما لا تكفي , 
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فإنْ القصد لا يجدي شيئا. 

نعم » لو قلنا باعتبار الماليّة وكانت المنفعة الظاهرة محرّمة يعتبر قصد المنفعة 
النادرة منعا للانصراف . 

وأمًا ما ذكره الأستاذ الأعظه''' من أن المنفعة النادرة للشىء لا توجب ماليّته» 
كن نال امار انها وتظر ل فى بترا ْ 

إن شيخنا الأنصاري أيضاً يقول به لكن يقول لو دل نص خارجى على جواز بيع ما 
له منفعة نادرة »كما فى مانحن فيه » فلا بد من حمل النصّ على ما إذا قصد المنفعة 
النادرة بدليل الاقتضاء . 

ولكنة يرد غلية ما أفاوة الشحفق الايروانى' '': بأن ما استدل به لمختاره مما 
لا محصّل له . فإنْ الثمن فى البيع يقع بازاء الأعيان دون المنافع . وإِنّما المنافع داعية 
إلى شراء الأعيان وحرمة الداعى لا توجب كون المعاملة أكلاً للمال بالباطل » 
والمفروظن أن الغين ذات ماليّة عرفاً؛ والشارع رخص في المعاملة عليهاء 
فلاموجب لحمل نصوص الرخصة على صورة قصد المنفعة النادرة . إذن فلا دليل 
على اعتبار القصد المذكور. 

بل يخصّص بالنصوص عموم ما دل على بطلان المعاملة على غير ذات المنفعة 
المحلّلة الشائعة مع أنّ القصد المذكور لا يخرج المعاملة عن أكل المال بالباطل إن 
كانت مندرجة فى الأكل بالباطل» لولا هذا القصد. 

أضف إليه معي حرمة الأكل بالباطل حرمة الأكل بالأسباب الباطلة لا حرمة 
الأكل بإزاء الباطل . فالباء للسببيّة دون المقابلة . 


.١١؟:١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 


اشتراط المنفعة المحرّمة لا يوجب بطلان البيع تور عن د مرو اوور لشي ا ا 5188 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ 


هذا تمام الكلام فيما ذكره شيخنا الأنصاري في أَوّل كلامه من اختيار القول 
الرابع . 

وأما ما اختاره فى آخر كلامه من أن صحّة بيع الدهن المتنجّس مشروطة بعدم 
اشتراط المنفعة المحرّمة . 

فيرد عليه : أنه لا دليل على الاشتراط المذكورء فلو اشترط فى ضمن العقد أن 
ينتفع بالمبيع منفعة محرمة » فإنّ هذا لا يوجب بطلان البيع ؛ لأن الثمن لا يقع في 
مقابل المنافع » فإِنّ المنافع المترئبة على شيء موجبة لرغبات العقلاء على بذل 
المال فى مقابله » فإنّ الثمن فى مقابل العين والمنافع المترتّبة عليه من قبيل العلل 
والدواعي لبذل المال في مقابل العين. 

وإن شئت فقل : إن المنافع المترتّبة على العين من قبيل الجهات التعليليّة » لا أن 
الثنمن يقع فى مقابلها. إذن فحرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على 
الأشياء » بل حرمة جميع المنافع لا توجب بطلان المعاملة إذا قلنا بعدم اعتبار 
الماليّة فى المبيع . إذن اشتراط المنفعة المحرّمة لا يوجب بطلان البيع ما لم يكن 
الثمن بازاء المنفعة المحرّمة » وكذا قصد المنفعة المحرّمة لا يوجب بطلان البيع 
لعدم قيام دليل عليه . هذا كلّه بناءً على مسلك المصئّف بأنّ الشمن لا بد أن لا يقع 
في مقابل الباطل » وإلا لكانت المعاملة باطلة بمقتضى الآية الشريفة . 

وأمّايتاء غلى المختار نين أن الآية الشريفة لا تدل على اعتبار الماليّة في 
العرضين » بل دلت على حصر المعاملات الصحيحة بالتجارة عن تراض . فالبيع 
الجكور نهفاق للتجارة عن ثرائن .هذا أدّلا. 

وثانيا: أن اشتراط المنفعة المحرّمة لا يوجب الأكل في مقابل المنفعة المحرّمة 
كى يكون أكلاً فى مقابل الباطل على تقدير كون «الباء» فى الآية للمقابلة ؛ 
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لأن الشروط لا تقابل بالأثمان» فإنّ الثمن وقع في مقابل العين . 

وممًا 3 كرتا ظير انه رغد كون:جذ ل"الماء جاتاء تقس العنية أن امتقراط المتتفعة 
المحرّمة لا يوجب بطلانه » فإذا انّضح ممّا ذكرنا بأنَ بذل المال فى البيع إِنّما هو بإزاء 
نفس العين » وأنّ المنافع المترتّبة عليها موجبة لكون العين مالا ولرغبة العقلاء لبذل 
المال في مقابل العين تعرف بطلان القول الأوّل ؛ فإنّ اشتراط الاستصباح لم يقم 
دليل على اعتباره » وكذا القول السادس فإنّ تحمّق الاستصباح خارجاً لا دخل له في 
صحّة البيع ؛ لأنّ العقد وقع على العين » والثمن أيضاً بذل بازائها. 

وكذا القول الثالث فإنّ قصد الاستصباح لا دليل على اعتباره؛ فإنّ قصد المنافع 
المحرّمة كقصد المنافع المحذّلة لا دليل على اعتباره » سواء كان شائعة أو نادرة بعد 
وقوع الثمن بإزاء العين دون الشروط . 

والحاصل : أن قصد الانتفاع بالشىء » سواء كان محرماً أو محذّلاً لا دخل له في 
ماهيّة البيع »كما أنْ المنافع لا تقابل الأثمان» فإذا فرض وجود منفعة في البيع يقع 
البيع لأجلها صحيحاً» سواء قصد المنفعة المحرّمة أو المحلة . 

والحقٌ هو القول الخامس بعد صدق البيع عليه » وكذا ْتِجَارَةٌ عن تَرَاضِ 1 

نعم » ربّما يفصّل في الشرط : بأنّهِ إن رجع الشرط إلى الالتزام بالانتفاع بالمحرّم : 
لا عدم الانتفاع بالمحلّل » وكان للعين انتفاع محلل أيضاً يفسد الشرط ولا يكون 
البيع باطلاً ؛ لأنّ المعاوضة وقعت على العين وشرط انتفاع خخاصٌ محرّم خارج عن 
حقيقة المعاوضة » وإن رجع إلى ترك الانتفاع بالمحلل وحصر الانتفاع بالمحرّم أو 
شرط ما يوجب عدم إمكان الانتفاع بالمحلل كما لو شرط أكل الزيت النجس 
فالوجه عدم الصحّة, لأنّ مثله يرجع إلى الشرط المخالف لمقتضى العقد» فإِنّ 
لانتفاع بالمحوّم ممنوع شرعاً» والمالك شرط عدم الانتفاع بالمحلل فرضاًء فكانّه 


فى النصوص الدالة على لزوم قصد الاستصباح فى بيع الدهن المتنجس اعم 
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باع بإسقاط جميع المنافع مطلقاً وفى مثله لا تقع مبادلة مال بمال» فإنّ الماليّة في 
الأشياء متقوّمة بالانتفاع ومع سلبه مطلقاً لم تقع صحيحة . 

وفيه : أن لا وجه لهذا التفصيل إذ شرط عدم الانتفاع بالمحلل لا مانع منهء 
فإنّه ليس مخالفا لمقتضى العقد . 

نعم » لو شرط عليه عدم ثبوت حقٌ الانتفاع فهو يكون باطلاً» وكذا لو شرط 
الانتفاع بالمحرّم فهو يكون باطلاً ولا يكون العقّد باطلاً لأنّه وقع بازاء العين التى لها 
منفعة محلّلة » وبهذا المقدار كفى فى صحّة العقد. 

أضف إليه : أنّ ما ذكره مبنى على اعتبار الماليّة فى العوض »؛ وسيأتى فى محله أنّه 
غير تام . هذا كله مقتضى القاعدة الأوّليّة» وأمّا بحسب النصوص فربّما يقال: إن 
المستفاد منها لزوم قصد الاستصباح فى بيع الدهن المتنجّس . 

منها : رواية ابن وهب وغيره : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»!'!» بدعوى : 
أن قوله «ليستصبح » غاية للبيع » أي بعه كى يترنّب على البيع الاستصباح بالدهن 
ويكون وجوب تبيّن النجاسة لأجل أنّه لو لم يعلم بالنجاسة لم يكن قاصدأ 
للاستصباح به ؛ بل كان قاصداً لأكله , فإذاكان الاستصباح غاية للبيع » والغاية ما 
يكون موجودا خارجا بعد العمل وتصوّرا قبل العمل » وهو معنى كونه قاصدا 
للاستصباح » فيستفاد من هذه الرواية بهذا التقريب اعتبار قصد الاستصباح ء فإنْ كل 
غاية تكون مقصودة قبل العمل -لأنٌ قصدها يحرّك الشخص إلى العمل موجودة 
بعذاه. 


ومنها : رواية أبى بصير: ٠‏ وإنكان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته»''» التقريب 
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هو التقريب السابق . 
ومنها : رواية إسماعيل بن عبدالخالق عن أبي عبدالله ليذ » وفيها: «أمّا الزيت 
فلااتبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ,217 0 
وقال بعضهم : ١‏ إِنْ هذه الرواية صريحة في ذلك بدعوى : حصر جواز البيع فيها 
بصورة الشراء للإسراج فقط . وهذه الرواية قد عبّر عنها شيخنا الأنصاري برواية 
الأعرج » وهو سهو من قلمه الشريف . والرواية على تقدير تماميّة دلالتها ضعيفة 
السند . وأجاب عن الروايات الأستاذ الأعظم! '' بوجهين أخرين : 
الآوّل: إن الذي يظهر بعد التأمّل فى مدلول الروايات هو أن الاستصباح 
والإسراج من فوائد التبيين » وقد أذ غاية له لكي لا يقع المشتري فى محذور 
النجاسة باستعماله الدهن فيما هو مشروط بالطهارة . كالأكل ونحوه » فلا دلالة على 
أن اعتبار قصد الاستصباح من شرائط البيع . 
الثانى : إنّ التوهّم المذكور مبنئ على جعل الأمر بالبيان فى الروايات للارشاد إلى 
لاستمبا- بالدهن . وليس كذلك ؛ لأن الأوامر والنواهى انما تعمل على الارشاد إذا 
اكتنفت بالقرائن الصارفة عن ظهور الأمر في الوجوب .» ولا قريئة صارفة في المقام . 
فيحمل الأمر على ما هو ظاهر فيه من الوجوب النفسي ء ولا وجه لرفع اليد عن 
الظهور وحمله على الإرشاد . والظاهر أن الأمر بالتبيين إرشاد إلى أن لا يقع المكلف 
فى ارتكاب النجاسة » وبتناسب الحكم والموضوع يكون ما ذكرناه هو المتعيّن » وأمّا 
كون التبيين في حدٌ نفسه مشتملاً على المصلحة النفسيّة » فهو خلاف كونه ظاهراً في 
الطريقيّة . 
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وجوب إعلام المشترى بنحاسة الدهن ل ل 


الثانى :]١[‏ إن ظاهر بعض الأخبار [؟] وجوب الإعلام []: فهل يجب 
مطلقاً [؛]؟ وهل [0] وجوبه نفسى أم شرطى [1]؛ بمعنى [7] اعتبار 
اشتراطه فى صحّة البيع الذى ينبغى أن يقال: إنه لاإشكال فى وجوب 
الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد . أو تواطئهما [8] عليه 
من الخارج ؛ لتوقف القصد [5] على العلم بالنجاسة . 
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أي الموضع الثانى من مواضع الإشكال فى مسألة بيع الدهن المتنجّس . 
كخبري الأعرج ومعاوية بن وهب . 

أي وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن عند بيعه . 

أي إذا ثبت أصل وجوب الإعلام ببعض الأخبار يقع الكلام في أن الاعلام 
واجب مطلقاً ؛ سواء قيل بكون البيع مشروطاً بالاستصباح أو بقصده. أو غير 
مشروط بشىء منهما. 

أي على تقدير وجوب الإعلام مطلقاً يقع البحث فى أنّه وجوب الإعلام هل 
هو وجوب نفسى ؟ بحيث يجب امتثاله ويعاقب على مخالفته كسائر 
التكاليف النفسيّة » ولا دخالة له فى صحّة البيع . 

أي وجوب شرطي بمعنى شرط لصحًّة البيع »كسائر شرائط البيع . 

أي معنى الوجوب الشرطي أنه يعتبر اشتراط الإعلام فى صحًّة البيع . 

أي تواطاً البائع والمشتري وبنيا على أن يكون بيع الدهن وشرائه 
للاستصباح » ففى هاتين الصورتين لا إشكال في وجوب الإعلام . 

أي إِنّما قلنا بوجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن لتوقف قصد الاستصباح 
الذي هو شرط صحَّة البيع على العلم بالنجاسة » فوجوب الإعلام على هذا 
وجوب شرطي من باب توقف شرط صحّة البيع عليه فإنّ شرط صحّة البيع 


قصد الاستصباح » وهو متوقف على إعلام المشتري بالنجاسة » فيكون 


موسو مس ادح دون القبهية البظالي فى برض اللمكاسيي' المرء الأول 


وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد[١].‏ فالظاهر[؟] 
وجوب الاعلام وجوبا نفسيّا قبل [] العقد . أو بعده؛ لبعض الأخبار [؛ ] 
المتقدمة. وفى قوله 921 : « بيّنه [] لمن اشتراه ليستصبح به» إشارة [5] 


]1١[ 
] "1 


]*[ 


[غ] 


]5[ 
]5[ 


وجوب الإعلام شرطاً للشرط . 

وملخخص الكلام : إذا قلنا بأنّه يعتبر فى صحّة بيع الدهن المتنججس أن 
يشترط البائع على المشتري الاستصباح بالدهن المتنجس الذي وقع مبيعا 
وجب إعلامه بالنجاسة ؛ لأنّه فى فرض لزوم اشتراط الاستصباح يجب على 
المشتري أن يشتريه بقصد الاستصباح . وهو متوقف على العلم بالنجاسة . 
وإلالا يشتريه لأجل الاستصباح بل ربّما يشتريه لأجل الأكل . 
كما إذا قلنا بصحة بيع الدهن المتنجس » سواء اشترط الاستصباح به ام لا . 
وفى هذا التعبير إشارة إلى أنّ قوّة وجوب الإعلام فى هذا الفرض ليست كقوّة 
عبّر بقوله : «فالظاهر...»). 
أي سواء أعلمه قبل العقد أو بعده » والوجه فى عدم كونه وجوباً شرطيًا هو أن 
اشتراط الاستصباح ليس معتبرأ فى صحّة بيع الدهن المتنجّس فعليه لم يكن 
الإعلام شرطأ لصحّة البيع كي يكون وجوبه شرطيا . 
أي يكون الإعلام واجباً لبعض الأخبار: وهو ماعن أبى بصيرء حيث قال اغِة 
أي وجوب إعلامهم إذا أردت بيع الدهن المتنجّس . 
أي بيّن نجاسة الدهن للمشتري كى لا يأكله ويستصبح به . 
مبتدأ مؤخُر » وخبره المقدّم » قوله : «وفى قوله نظلا ؛. أي فى الخبر المذكور 
إشارة إلى أن الإعلام بكون الدهن متنجّسا واجب كي يعلم المشتري 


وجوب إعلام المشترى بنجاسة الدهن ايا 0 ا ااا ا 


الاسجه باح [١]؛؟إذ[؟]‏ لتر تيشهما شرعا ولا عقلاً؛ بل الفائدة [] 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 


بنجاسته » ولا يأكله » فعلى هذا يكون وجوب الإعلام نفسيّاً ؛ إذ ليبس شرطأ 
لأي شرط . وإنّما يترئّب عليه أن المشتري يختار الاستصباح » فكأنّه قال اا : 
ويعلمه المشتري حتّى يعلم بحرمة المنافع إلا الاستصباح » فيترك سائر 
بأن يكون معنى الرواية : ويعلمه المشتري كى يتحمّق الاستصباح به في 
يكون وجوب الإعلام شرطيَاً ؛ إذ بناء على هذا يكون الإعلام شرطأ لتحمّق 
الاستصباح فى الخارج » بل الغاية للإعلام » والغرض منه إِنْما هو عدم انتفاع 
المشتري بالدهن المتنجّس فى غير الاستصباح بأن يكون معنى ١‏ ليستصبح » 
ليختار الانتفاع بهذه المنفعة الخاصّة» أي الاستصباح . والغرض الأقصى من 
ولا يكون ارتكابه مستنداً إلى البائع » بل كان مستنداً إلى نفسه . 


أي إِنّما قلنا إن الغاية من الإعلام ليس تحمّق الاستصباح فى الخارج . لأنّه كما 


قرّر فى محلّه يعتبر لزوم الترنّب بين الغاية وبين ذيها ما عقلاً» وإمًا شرعاء 
وما عادة » ولا ترئب بين الإعلام وبين تحقق الاستصباح فى الخارج شرعا 
بأن يكون الإعلام علّة لتحمّق الاستصباح فى وعاء الشرع أو عند العقل أو 
بحسب العادة ؛ لأنّ النسبة بين الإعلام وبين الاستصباح الخارجى عموم من 
وجه يمكن أن يتحمّق الإعلام » ولا يتحقق الاستصباح »كما يمكن أن يتحمّق 
الاستصباح ولا يتحمّق الإعلام » ويمكن أن يتحمّقا معاً. 


أي فائدة إعلام المشتري بنجاسة الدهن حصر انتفاع المشتري بالدهن 
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حصر الانتفاع فيه , بمعنى ]١[‏ عدم الانتفاع به فى غيره » ففيه [؟] إشارة إلى 
وجوب إعلام الجاهل بما يعطى ["] إذا [4] كان الانتفاع الغالب به محرّماً. 
بحيث يعلم [0] عادة وقوعه فى الحرام لولا الإعلام, فكأنه [1] قال: 
«أعلمه»؛ لأن لا يقع فى الحرام الواقعى بترك [؟] الإعلام. ويشير إلى هذه 
الماعدة[8م] 


]1١[‏ أي معنى حصر الانتفاع فى الاستصباح عدم انتفاع المشتري بالدهن 
المتنجّجس فى غير الاستصباح . 

. بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»‎ ٠ : أي ففى قوله نظ‎ ]"١[ 

["] الجار متعلّق بقوله: « الجاهل»» أي وجب على البائع أن يعلم المشتري 
الجاهل بنجاسة الدهن الذي يعطى إلى المشتري . 

[5] أي يكون الإعلام واجباً في الفرض الذي يكون الانتفاع بالدهن النجس محرما 
غالباً» كما إذا كان الدهن المتنجّس زيتا أو سمناً. فإنّ الانتفاع به غالباً هو 
الأكل . 

[5] أي بحيث يعلم البائع بحسب العادة وقوع المشتري في الحرام » فإنّه يأكل 
الدهن المتنجّس لولا الإعلام من قبل البائع . 

[1] أي كأن الإمام يِذ أعلم المشتري كى لا يقع في الحرام بسبب ترك الإعلام » 
وأن يكون البائع مسبّبا له » فيكون الغرض من وجوب الإعلام أن لا يحصل 
التسبيب من البائع لوقوع المشتري فى الحرام . 

[ 7 ] الباء للسببيّة » والمجرور متعلق بقوله : «لا يقع». 

[4] أي قاعدة إعلام الجاهل وإرشاده فيما إذا كان الجاهل مرتكباً للحرام الواقعى 
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كثير من الأخبار المتفرّقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم ]١[‏ أو 
الموضوع [؟] فى [8] المحرّمات , مثل ما دلّ على أن من أفتى بغير علم 
لحقه [؛ ] وزر من عمل بفتياه!"" فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل 
القبيح الواقعى [0]. وحمله [5] على المفتى من حيث التسبيب والتغرير. 


]١[ 
[؟]‎ 
]"[ 


[غ] 
[] 


]"[ 


بأن يقول للجاهل بالحكم : « أنْ الخمر ليس بحرام». 

بأن يقول للجاهل بالموضوع بأنّ هذا المائع ليس بخمر. 

الجار متعلق بقوله : تغرير»» أي تغرير الجاهل يكون حراماً في المحرّمات 
بأن يوقعه فى الحرام الواقعى دون الواجبات » كما إذا صار سبباً لأن يعتقد 
شخص بوجوب ما ليس بواجب ويأتى به بعنوان أنه واجب. فمثل هذا 
التغرير لا يكون حراماً إلا أن ينطبق عليه بعض العناوين المحرّمة الأخرى . 
أي لحق المفتي مثل وزر العامل بفتواه. 

تعليل لما يستفاد من الرواية من أن العامل بفتوى الجاهل أيضاً يعاقب كما أن 
المفتى الجاهل يعاقب » وجواب عن إشكال مقَدّر وهو أن العامل لماذا 
يعاقب مع أنّه لم يصدر منه خلاف . وأجاب عنه بأنْ عقاب العامل إِنّما هو 
لأجل ارتكابه الحرام الواقعي ولكن الحقٌّ أن يقال: إنّه لا وزر للمباشر لوكان 
جاهاذ قاض ا بالتعرعة» لاه عمل بالحجّة فى نظره وإن كان عالما بالحرمة أو 
جاهلاً مقصّرا» فوزره عليه لا على المفتى » وفي الرواية غموض . 

أي حمل الوزر على المفتى حيث قال : «لحقه وزرمن عمل بفتياه» من حيث 
نه صار سببا لوقوع الغير فى الحرام الواقعى » وغرّه على ذلك . وثبوت الوزر 
على المفتى إِنّما هو لوجهين : أحدهما افتراؤه على الله » وثانيهما: التغرير 


.١ وسائل الشيعة : الباب  من ابواب عدم جواز القضاء والإفتاء » الحديث‎ )١( 


وم موف محا نوو جب تههيد العظانب فى تبرخ المكانت لجز الأول 

ومثل قوله مك : «ما من إمام صلَى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصير [ ]١‏ إلا 
كان عليه [؟] أوزارهم)7". 

وفى رواية أخرى: «فيكون فى صلاته وصلاتهم تقصير []» إلاكان إثم 
ذلك [؛ ] عليه)!'). 

وفى زوامة احير : «لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلى بهم 
حننا ع ]. 

ومئل [1] رواية أبى ؛ بصير المتضمئة لكراهة ة أن يسقى البهيمة . 


وإلقاء المسلم فى الحرام الواقعي » فيكون التغرير حراماً » فإذا لم يعلم البائع 
نجاسة الدهن للمشتري يكون سببا لإلقائه فى الحرام الواقعى وحراما 
بمقتضى هذه الروأية . 

. أي تقصير نشأ من تقصير الامام‎ ]1١[ 

[1"] أي كان على الامام أوزار المأمومين ؛ لأنّه غرَ المأمومين وصار سبباً لوقوع 
التقصير والنقصان فى صلاتهم » فتدلٌ هذه الرواية أيضاً على حرمة تغرير 
الجاهل . 

[*] قد عرفت أن التتقصير فى صلاتهم مستند إلى الإمام . 

[5] أي كان إثم التقصير فى صلاتهم على الإمام ؛ لأنه سبب في ورود التقصير على 
صلا الها مواميق : فيذه الروانة انها تذل على عفرمة كرير الجامل , 

زه ] الوجه فى ضمان الإمام صلاة المأمومين هو إغرائهم بالجهل . 

[1] عطف على قوله: «ومثل قوله ىذ : ما من إمام صلى ...2»» أي يشير إلى 


.55٠ :14 و (5) بحار الأنوار:‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة : الباب 8" من أبواب صلاة الجماعة » الحديث‎ 


فى الأخبار الدالة على وجوب إعلام الجاهل 5 151[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 0100000 
أو تطعم ما لا يحل لمسلم أكله أو شربه ‏ إن فى كراهة ذلك ]١[‏ فى البهائم 
إشعاراً [؟] بحرمته بالنسبة إلى المكلفف . 


ويؤيّده ["]: أن أكل الحرام وشربه من القبيح 41 ] ولو فى حقٌ الجاهل , 
ولذا[ ه] 


]1١[ 
[؟]‎ 


[؟] 
[؟] 


]6[ 


قاعدة وجوب إعلام الجاهل . 
أي فى كراهة إسقاء البهيمة أو إطعامها ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه . 
إسم لقوله : «فإن...2» أي في كراهة إسقاء النفيفة د السهارا كان سنتية 
وإطعامه للمكلّف حرام » ولعلى وجه الإشعار الأولويّة بتتقريب أنْ إطعام أو 
سقي شيء متنجّس أو نجس لوكان مكروهاً للبهائم » مع أنّها ليست بمكلفة 
يكون حراماً على المكلفين . فتدل هذه الرواية على حرمة إطعام الغير 
بالمتنجّس لكونه إلقاءأ له فى الحرام الواقعى . 
أي يؤيّد وجوب إعلام الجاهل وإرشاده. 
لعلّل المراد بالقبيح هو المشتمل على المفسدة . وإلا فلا قبح فى أكل الحرام 
وشربه مع الجهل القصوري بالحرمة . 
أي ولأجل كون أكل الحرام أو شربه قبيحاً ولو في حقّ الجاهل . 

توضيح كلامه يحتاج إلى تقديم مقدمتين : 

الأولى: أن الأحكام الواقعيّة كما حمق فى محله ليست مقيّدة بعلم 
المكلفين » وإلا لزم التتصويب المستحيل أو الباطل » فالأحكام الواقعيّة 
وملاكاتها شاملة لحالتي العلم والجهل . 

الثانية: أنٌ غرض الشارع من بعث المكلفين نحو الأحكام وتكليفهم بها 
ليس إلا امتثالها بالاتيان بالواجبات وترك المحرّمات حتّى لا يوجد ماهو 
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يكون الاحتياط فيه[١]‏ مطلوبا مع الشك؛ إذ لو كان للعلم دخل فى 
قبحه [؟] لم يحسن []الاحتياط : 


]١[ 


]١[ 
]"[ 


مبغوض للشارع ولا يترك ما هو مطلوب له. ونتيجة هاتين المقدّمتين أن 
المكلّف كما يحرم عليه مخالفة التكاليف الإلزاميّة كذلك يحرم عليه التسبيب 
إلى مخالفتها بإلقاء الجاهل في الحرام الواقعي ؛ لأنّ مناط حرمة مخالفة 
المولى إنْما هو تفويت غرض المولى بإيجاد المفسدة وترك المصلحة 
الم معدن بهذا المرناطا موجود فى كلتا الصورتين » فالأدلة الأوّلبّة كما 
تقتضى حرمة مخالفة التكاليف الإلزاميّة بالمباشرة كذلك تقتضى حرمة 
مخالفتها بالتسبيب » وعليه فتغرير الجاهل بالأحكام الواقعية 556 
مخالفة المغرور التكاليف الإلزاميّة ؛ لأنها مرفوعة ظاهراً بحديث الرفع ء إلا أنه 
يوجب تفويت غرض الشارع فهو حرام » ومثال ذلك فى العرف أن المولى إذا 
نهى عبيده عن الدخول عليه فى وقت خاصٌ عيّنه لفراغه » فلو سبّب أحد 
العبيد لدخول أحد على مولاه فى ذلك الوقت لصم عقابه كما يصحّ عقابه 
لو دخل هو بنفسه لاتحاد الملاك فى كلتا الصورتين بحكم الضرورة والبديهة . 
وممًا ذكرناه ظهر أنّ في تعبير شيخنا الأنصاري تسامحا فإنّه أتى بلفظ القبيح 
بدل لفظ الحرمة ؛ إذ القبح يرتفع عند الجهل بالتكليف .» ولا يستلزم ارتفاعه 
ارتفاع الحرمة الواقعيّة. 

أي يكون الاحتياط فى أكل ما يكون جاهلاً بحرمته » وكذا في شرب ما يكون 
جاهلاً بحرمته حسنا » كما قرّر ذلك فى مبحث الشبهات التحريميّة . 

أي فى قبح أكل الحرام الواقعى أو شربه . 

جواب الشرط .أي لم يحسن الاحتياط فى ترك ما يحتمل حرمته بأن ترك أكل 
ما يكون جاهلاً بحرمته ؛ إذ المفروض على هذا أنّ العلم مأخوذ في موضوع 


فى وججتوب إعلام الحاهل لأس الجا ا انه من وأو جد حكه نو قر 6ك اس ا نو وح ا لاجد ل رق ها نل ل ل 1 امم 


وحينئدذ [ ١‏ ] فيكون إعطاء النحس للجاهل المذكور[ " ] إغراء بالقبيح؛ 
وهو["] قبيح عقلاً. بل قد يقال: بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه [4] 


ب »كما لو رأى نجسا فى يده[5] يريد اكله . وهذا[؟] الذى صرّح به 


تسيب 


العلامة يه فى أجوبة المسائل المهنائيّة . حيث سأله [7] السيّد المهنّا: عمّن 


رأى فى ثوب المصلى نجاسة ؟ 
فلجاب [8]: 


]1١[ 


]"١[ 
]*[ 


[غ] 


[ة] 
[3] 
[7] 
[4] 


القبح » فيكون موضوع القبيح ما يعلم حرمته ؛ وموضوع الحسن ما علم 
وجوبه , فإذا زال العلم فلا قبح » ولو احتملاً كى يحسن الاحتياط . والحال أن 
التالى ثابت وهو حسن الاحتياط مع الشك فى الحرمة » وكذلك المقدّم » وهو 
قبح أكل الحرام الواقعى في حقٌّ الجاهل . 

أي حينما ثبت قبح ارتكاب الحرام الواقعى » وإن كان المرتكب جاهلاً 
بالحرمة . 

وهو الجاهل بالحكم أو الموضوع »كما عرفت . 

أي الاغراء بالقبيح قبيح بحكم العقل » فيجب إعلام الجاهل كي لا يتحمق 
الإغراء بالجهل القبيح . 

أي لم يكن من العالم بالنجس تسبيب لوقوع الجاهل بارتكاب النجس 
وامتسهالة.. 

أي فى يد الجاهل الذي يريد أكل النجس الذي في يده. 

أي وجوب إعلام الجاهل حتّى لو لم يكن تسبيب من العالم . 

افر سال الجن نموا نين العاذية عن قليف لمرو را د 

أي أجاب العلامة بن من أراد أن يصلّي في الثوب النجس يرتكب متكرا 
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بأنه يجب الإعلام ؛ لوجوب النهى عن المنكر لكن إثبات هذا[ ١‏ ] مشكل . 


فيجب على العالم به الإعلام بأنّه نجس من باب النهى عن المنكر. 

]1١[‏ أي إثبات وجوب الإعلام عند عدم التسبيب من باب النهى عن المنكر 
مشكل ؛إذ الجاهل بالنجس لا يرى أنّهِ يرتكب منكراًكى يجب على الآخرين 
النهى عنه . 

أضف إليه : أنّه دفع للمنكر» وأنّ وجوبه أُوّل الكلام . 


يقع الكلام تارة ذ فى أنه بعد تسليم أصل الوجوب هل يجب الإعلام طلقا أن نّم 
يجب فيما إذا لم يعلمه » يكون المشتري مستعملاً له فيما هو مشروط بالطهارة ؟ 

والخرق : في أَنّ وجوبه نفسئ أو شرطىي ؟ , بمعنى اعتبار اشتراطه فى صحة البيع 
وجوه ء بل أقوال» وقد فصّل شيخنا الأنصاري بين القول باعتبار اشتراط الااستصباح 
أو اعتبار قصد الاستصباح وعدمه » فعلى القول باعتباره فى بيع الدهن المتنجّس ». 
فلا مناص عن القول بوجوب الإعلام بنجاسته » لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراطه 
على العلم بالنجاسة » وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر» فيكون وجوب الإعلام 
على هذا شرطيًا » وعلى القول بعدم اعتباره يكون نفسيا . 

والجوات»عنة: أنّه لا ملازمة بين القول:ناعتبار اشنتراط الاستصباح . أو اعتبار 
قصده وعدمه » وبين وجوب الاعلام وعدمه ؛ لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه. 
لأنّه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة » وقد يبيعه لغرض آخر 
مع إعلام المشتري بالنجاسة » وقد يجتمعان بأن يبيعه للاستصباح مع الإعلام بها . 


إذن فلا منافاة بين القول باشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده , ومع ذلك يكون 


التحقيق فى وجوب إعلام الجاهمل ا ل 5 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


المشتري جاهلاً به » ولا يكون الإعلام واجبأ ؛إذ المفروض أن المشتري يستصبح به 
حتّى مع جهله بالنجاسة » فيما إذا كان الغرض من شرائه الاستصباح لا أمر آخسر. 
فكل من الأمرين مستقل بنفسه لا يرتبط أحدهما بالآخر. 

أما القول الأوَّل_وهو وجوب الإعلام وإن لم يستعمل المشتري فيما هو مشروط 
بالطهارة فلم يقم عليه دليل ؛ لأنْ الإعلام في حدّ نفسه ليس ذا مصلحة توجب 
ا ا ال ان الأدلة » ولذا لا يجب الاعلام 
عليه إذا علم أنه لا يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة أو علم بعدم تأثير الإعلام فيه ؛ 
لكون المشتري ممّن لا يبالى بالدين » ولعله لا قائل به » وإنّما القائل بالوجوب إِنّما 
يقول به لغاية التحفظ عن وقوع المشتري في الحرام » وهو ارتكاب النجس . 

ربّما يقال : إِنّهِ واجب نفسى بهذا المعنى » أي لغاية التحفّظ . فإنٌ وجوب الإعلام 
إنّما هو للتوصّل إلى أمر آخر » وهو التحفظ عن وقوع المشتري في الحرام ؛ ومع 
حصول الأمر الآخر على أىّ حال أو عدم حصوله كذلك لا يجب الإعلام » فيكون 
وجوب الإعلام واجبأ نفسيّاً نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فكما 
أنهما حكمان نفسيّان ومشروطان بالتأثير ومع عدم احتمال التأثير لا يجبان . كذلك 
الإعلام واجب نفسى مشروط . وهذا الذي ذكرناه هو مختار عدّة من المحققين » 
ومنهم الأستاذ الأعظم . فإلى هنا ثبت أن وجوب الإعلام على تقدير ثبوته إِنْما يكون 
لغاية التحفظ عن وقوع الغير في ارتكاب الححرام الواقعي » إذا عرفت ذلك فيقع 
الكلام فى مقامين : 

المقام الأوّل: في أصل وجوب الإعلام . 

المقام الثانى : في أنْ وجوبه نفسي أو شرطي . 

أمّا المقام الأول » وهو وجوب الإعلام » فقد استدل عليه بوجوه: 


ان 0000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الوجه الأوّل: أنه علم من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي ؛ 
فالبائع لو لم يعلم المشتري بالنجاسة ألقاه فى الحرام الواقعى » وهو حرام بمقتضى 
الكبرى الثابتة من طريق كشف مذاق الشارع . 

وفيه : أوّلا: أن الجزم بما ذكره مشكل . 

وثائيا : أله خلى #قدمر: تابه التبرق: فالستغرى مهل قاش اذ فيد ف الألقناء 
-بمجرّد بيع النجس وتسليمه ؛ سيّما مع عدم علم البائع باستعمال المشتري الدهن 
المتنجّس فيما هو مشروط بالطهارة أوّل الكلام . 

الوجه الثانى : ما أشار إليه شيخنا الأنصاري بقوله : «إنّ ظاهر بعض الأخخبار 
ال 

منها: ما رواء أبو بصير: : وأعلمهم إذا بعته». 

ومنها : رواية ابن وهب وغيره ٠:‏ بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » . 

ومنها : ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق : «أمَا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن له , 
دلالة هذه الروايات على وجوب الاعلام لا شبهة فيه » وأما أنّ الوجوب المستفاد 
منها نفسى أو شرطى فربّما يقال: إنّ المستفاد منها أن الإعلام بنجاسة الدهن واجب 
شرطن الصكحة البيع ذلك الهو رقوله ناك فى رواية أبى بضين: و وافلمهم ]ذابعته + 
فى أن الإعلام قيد للبيع » فيكون شرطأً لصحّة البيع . 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم!'' أن ظهور الرواية فى ذلك وإن كان لا ينكر ولكن 
يجب رفع اليد عنه لقوله فى رواية ابن وهب :« بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». 
ولقوله في رواية إسماعيل : «وأما الزيت فلا تبعه . إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج » . 


.١١6 :١ مصباح الفقاهة:‎ )١( 


فى الاستدلال على وجوب إعلام الجاهل من ا لا لالد ايه و مسن عه لاملا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ب عاد ررس د كين ايت ابس اله 
المتنجّس . فإِنٌ الغاية لوجوب التبيين ليست صحّة البيع ٠‏ بل الغاية الاسراج وعدم 
استعماله فيما هو مشروط بالطهارة . 

إذن فيكون وجوب الإعلام نفسيا » والغرض منه التحقّظ عن الوقوع في الحرام . 

إن قلت: لوكان الغرض من الأمر التحفّظ عن الوقوع في الحرام فيكون الوجوب 
هنا طريقيًا او إرشاديًا نظير وجوب الاحتياط » ولا يكون نفسيًا. 

قلت : فرق بين التحفظ الملحوظ في با بالاحتياط والتحفظ الملحوظ فى المقام . 
فإنْ التخفظ عن الوقوع فى الحرام فى باب الاحتياط إِنّما يكون حفظ المكلف نفسه 
عن الوقوع في الحرام » والحاكم به 5" العقل والخطاب المتوجّه إلى المكلّف من قبل 
العتره كون رخا ونا وول يشلذك الجقام فإ التحفّظ عن الوقوع فى الحرام إِنّما 
يكون بالنسبة إلى الغير وحفظهء ولا حكم للعقل بالنسبة إلى الغير كى يكون 
الخطاب المتوجّه إليه إرشاديًا فيحمل الخطاب على ظاهره » وهو الحكم التكليفي . 
غاية الأمر أن المصلحة ليست فى نفس الإعلام» بل المصلحة فيه هو التحقّظ عن 
وقوع الغير فى الحرام » وإِنّما د لك جد الأدلة الشرعيّة وغيرها. 

وملخخص الكلام : أن الأمر بالإعلام في الروايتين ظاهر في الوجوب النفسي. 
ولا يجوز حملهما على الوجوب الشرطي إلا بالقرينة » وهى منتفية في المقام . 
فيرفع اليد بهما عن ظهور الرواية الأولى في الوجوب النفسي . 

وأووة ظللية سكدنا الأيقاة! "راز لويف امد غننة الكذال فيغت سند : 


وأمًا حديث ابن وهب فعلى تقدير ظهوره فى الوجوب النفسي لا ينافى حديث أبي 


.8٠ عمدة الطالب:‎ )١( 


م م برو وجيانه مون اومان دن تفهيك العظالت :فى رت التكاسية ١‏ الجزء الاول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


بصيرء إذ لا تنافي بين الوجوب الشرطي المستفاد من أحد الخبرين » والورجوب 
النفسي المستفاد من الخبر لكخر نوخد بكانهيما وله أررة على نفسه بِأنّه لا يمكن 
الالتزام بكلا الأمرين للقطع بعدم كلا الوجوبين » فإنّه إِمَا يجب شرطاً وإمّا تكليفاً. 
وأجاب عنه أنّه مع هذا العلم الإجمالى يقع التعارض بالعرض بين الخبرين فيعمل 
بمقتضى العلم الإجمالى . 

أقول: إن العمدة في المقام هى رواية ابن وهب » فلابدٌ من التامّل فيها كى نرى 
أنها دلت على الوجوب النفسي أم لا ؟ وبعد تسليم دلالتها هل تصلح أن تكون قرينة 
على رفع اليد عن ظهور رواية أبى بصير أم لا ؟ 

وقد ذكر الأستاذ الأعظم لدلالتها على الوجوب النفسى وجهين : 

الأوّل: أن الظاه رمن قوله م32 فيها ٠:‏ بعه وبيّنه لمن اشتراه » هو الوجوب النفسي ؛ 
أن الإعلام بالنجاسة إِنّما هو بعد وقوع البيع وتحمّقه كما يقتضيه التعبير بالماضي 
بقوله مْيْةِ : «لمن اشتراه؛ » ومن الواضح أن البيان بعد البيع لا يكون من شرائطه إلا 
بنحو الشرط المتأخحر ‏ وهو في نفسه وإنكان جائزاً »ولكن لم يقل به أحد فى المقام . 
وعليه فلا محيص عن إرادة الوجوب النفسي من الأمر بالإعلام في الرواية ؛ إذ ليس 
فيها احتمال ثالث . ْ 

الثانى : إِنْ الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له » وليس هذا إلا لبيان 
بتامة اولك الدهن ومورد صرفه لثلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة . وإلا 
فلا ملازمة بين الاستصباح وبين البيان بوجه من الوجوه الشرعيّة والعقليّة والعاديّة: 
وهذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي » ويختصٌ وجوب الإعلام 
بصورة التسليم » فلا يجب مع عدمه. أو مع العلم بأنّ المشتري لا ينتفع به فى غير 
الاستصباح ونحوه مما هو غير مشروط بالطهارة ؛ وهذان الوجهان مأخوذان من 


فى دلالة رواية ابن وهب على الوجوب النفس, لبن مس نب سن لوم م 1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ل‎ ٠ ٠ 


شيخنا الأنصاري :يد » وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله : «فالظاهر وجوب الإعلام 
وجوباً نفسيًاً قبل العقد أو بعده» لبعض الأخبار المتقدّمة » وإلى الوجه الثاني بقوله : 
« إن الغاية للإعلام ليس هو تحمّق الاستصباح ؛ إذ لا ترئّب بينهما شرعاً ولا عقلاً 
ولا عادة» بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ...2 » وكذا موجود في كلام الحقق النائيني 
حيث قال : «وأمّاكون وجوب الإعلام نفسيا , فلأن قوله مي : «ليستصبح به» ظاهر 
في أن منشأ الوجوب عدم وقوع المشتري فى محذور الأكل » وإلا فلا ملازمة بين 
الاشتراء والاستصباح ». 

فإلى هنا تلخص من كلامهم أن رواية ابن وهب ظاهرة فى الوجوب النفسي » 
وَهَذًا الظهون مقبول عند :ستدنا الأسعاذ ايشا سيت قال''" ::#والاتضاف أن ذغوئ 
ظهور الرواية في الوجوب التكليفى لا تكون جزافيّة ». 

3 قال جور مضاند اديت الرعتوت الشرطي ايها اناد نه 
الحكم التكليفي التعبّدي المحض بحيث يكون الإعلام بما هو واجبأء بل واجب 
قابةالتحنظ عن الزاقوع فى اركاب النجراء الواقعى » . 

ومع هذا كله التعارض بين رواية ابن وهب ورواية أب بصير باق بحاله » وما ذهب 
٠‏ إليه الأستاذ الأعظم من كون رواية ابن وهب قرينة على رفع اليد عن رواية أبي بصير 
ليس فى محله ؛ إذ أحد المتعارضين لا يصلح أن يكون قرينة على الآخرء وليس 
أحدهما أظهر فى بيان المراد من الآخر كي يقال بأنْ الأظهر يقدّم على الظاهر. 

الوحه الغالف وما أغنار اليه شيضه اامصارى انشنا وله« و يقبيو الى هله 
القاعدة» -أي وجوب إعلام الجاهل_كثير من الأخبار المتفرّقة الدالة على حرمة 
تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات » مثل ما دل على أنّ من أفتى بغير 


.96:١ عمذة الطالب:‎ )١( 


0 موا مووود ووو عدون اتفهنيه المظالي فى عرض الكاسي :العم الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


علم لحقه وزر من عمل بفتياه كرواية أبي عبيدة » قال ١:‏ قال أبو جعفر نهذ : من أفتى 
الناس يغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ‏ ولحقه وزر من 
قيال ا 111 

شقريب؛ أن المنعفا دمن هذه الطائفة من الروانات توت الوزن لمن افثى قير 
علم » وهو إِنّما يكون لأجل إلقاء المفتى غيره في الحرام . وتغريره والتسبيب 
بالحرام » فإذا ثبت حرمة إلقاء المسلم فى الحرام الواقعى فيكون الإعلام واجبآ 
تحفّظاً عن الوقوع في الحرام الواقعي . 

وأورد عليه بوجوه: لعل بعضها يرجع إلى بعض : 

منها: ما ذكره سيّدنا الأستاذ! '' بأنّ هذه الطائفة دلت على حرمة الإلقاء في 
الحرام من طريق اكاسيخر جل 1 وهر جكم جاص في إطار يحصو عر و3 واجه 
لتسريته إلى سائر الموارد . هذا أوّلا. 

وثانيا: أن المستفاد من صدر الرواية أن الفتيا بلا مستند شرعي في نفسه عظيم 
ولولم يعمل أحد بتلك الفتياء وهذا الإشكال الثاني موجود فى كلمات بعض الفقهاء 

من المعاصرين أيضاً. حيث قال ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم أجنبي عن مسألة 
عدم جواز التسبيب إلى فعل الحرام أو ترك الواجب. فإنّ الإفتاء بغير علم حرام من 
حيث إِنّه من الافتراء والكذب على الله » عمل بها أحد أو لم يعمل » وتحديد العقوبة 
بوزر من عمل بها على تقدير العمل لا يدل على أن حرمة الإفتاء بغير علم لأجل 
التسبيب » فإنّ هذا الخبر يعم ما إذا لم يكن تسبيب » كما إذا كان العامل بها عالما 


.١ وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ )١( 
.8١:١ : (؟) عمدة الطالب‎ 


فى الاشكالات الواردة على الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على حرمة التعزير ملم 


٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أن المفتى ليست له أهليّة الإفتاء » ومع ذلك أخذ بفتواه بداع من الدواعي النفسانيّة . 
وهو موجود أيضاً في كلمات المحقق المامقاني حيث قال : اليس مبفوضيّة لفتوى 
بغير علم من باب الوقوع فى خلاف الواقع » ولهذا كانت الفتوى بغير علم محرّمة 
حتى لو طابقت الواقع . 

ومنها : ما ذكره بعض الفحول من الفقهاء من أنّ هذه الصحيحة لا تدل على 
قاعدة الغرورء لاحتمال أن يكون المراد بها الطعن على من أفتى بالقياس 
والاستحسان وعمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك . فيكون المقصود أن للعامل 
المرتكب للحرام وزراً نظير وزره على المفتي بغير علم ولا هدىّ من الله تعالى » نظير 
قوله : « من سنّ سنّة حسنة فله أجر من عمل بها . ومن سن سنّة سيّئة فله وزر من عمل 
بها فإنّ المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله أن وزره عليه من غير نقصان عن 
وزره » وعليه فلا ربط لها بقاعدة التعزير. هذا أَوّلا. 

وثانيا: لو سلّمنا دلالتها على أنّ من أفتى بغير علم كان عليه وزر العامل بفتياه لما 
كانت دالّة على قاعدة التغرير» لأنّ فتيا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلاً وشرعاً 
سبب لوقوعهم في الحرام » وليس ذلك من حيث التغرير . 

ومنها: ما ذكره الشهيدي بتوضيح مناء وهو أن الرواية متضمُّنة لأمرين» 
أحدهما: كون العمل المحرّم الصادر من الجاهل القاصر ذا وزر واحد لأن الفعل 
الواخك ليس له إلا وزر واخل:: 

ثانيهما : إن هذا الوزرثابت على المفتى لا على الفاعل , ولا بأس بدعوى كونهما 
على طبق القاعدة بأن يقال: إن كل فعل محرّم مقتضٍ للوزر والعقاب المقدرله فى 
نظر المولى » وإِنّما يمنع عنه الجهل المطلق من جميع من له دخل فى تحقق الفعل 
فى الخارج من فاعله وفاعل سائر مقدماته من الشروط » ودفع الموانع » فلو انتفى 


م مح وم م ذه رمم افيه النطانب قن شرع التكابب: لعز الأول 


١ ١ 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ١٠ ٠ ٠ ٠ 


الجهل من المباشر للفعل المحرّم أو فاعل مقدّمة من مقدّماته بطور المنع عن الخلوٌ 
تحمّقت العلّة التامّة بالنسبة إلى أصل ثبوت الوزر. وأمًا بالنسبة إلى مّن عليه الوزر 
فينظر فإن كان هناك علم بالحرمة من الفاعل المباشر فالوزر عليه مطلقاً؛ حتّى مع 
العلم من فاعل سائر المقدمات بالحرمة » وإن لم يكن علم بالحرمة من الفاعل 
المباشر » بل كان العلم بها من شخص آأخر استند إليه مقدمة من مقدماته؛ مثل 
المفتى فى المقام , فإنّه مع علمه بالحرمة أو مع جهله عن تقصير فى إزالته قد رفعت 
الحرمة المانعة عن إرادة الفاعل للفعل بإفتائه بعدم الحرمة لكان الوزر على فاعل 
المقدمة . وعلى ما بيّناه يكون الوزر الذي حمله على المفتى فى الرواية هو الوزر 
الذي كان عليه لو لم يكن معذوراً فى فعله على المفتى فى صورة المعذوريّة . 

والحاصل: أنّها دلت على حرمة تسبيب المفتي » لكنّ التعدّي عن مورد الرواية 
وهو التسبيب فى المداخلة فى الأحكام والتصدّي لما هو وظيفة الإمام لذ بلا إذن 
منه إلى غيره » ومنه المقام » مشكل . 

أقول: إنّ ما ذكره سيّدنا الأستاذ أيضاً يرجع إلى هذا الذي ذكره الشهيدي ويكون 
ناما بهذا التقويييوء مآ اما :نكر قدا الأسكاة ثاقا بان المستفا ومين :صندن الرواية أن 
الفتيا بغير علم حرام » ولو لم يتحقق التغرير من قوله :كما إذا لم يعلم أحد بفتواه. 

فنقول فى جوابه: أن المستفاد من صدر الرواية وإن كان ما ذكره إلا أن المستفاد 
من ذيلها . وهو قوله ميا : «ولحقه وزر من عمل بفتياه» أنْ وزرمن عمل به أيضاً يكون 
على المفتي » وليس ذلك إلا لأجل تغريره للعامل بفتواه» ولذا قال شيخنا الأنصاري 
أن إثبات الوزر على المباشر من جهة فعل القبيح الواقعى وعلى المفتي من حيث 
التسبيب والغرير» وممًا ذكرنا ظهر ما فى كلام بعض الفقهاء من المعاصرين حيث 
قال: « وتحديد العقوبة بوزر من عمل بها على تقدير العمل لا يدل على أن حرمة 


فى الإشكالات الواردة على الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على حرمة التعزير لايس 


٠ له‎ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


لإفتاء بغير العلم لأجل التسبيب» ؛ وذلك لشمول الخبر ودلالته على حرمة الافتاء 
بغير علم فيما إذا لم يكن تسبيب من المفتى كما إذا كان العامل بالفتوى عالماً بعدم 
أهليّة المفتى للافتاء . 

وده الظهور هو أنه في الفرض المذكور يدل الخبر على حرمة الافتاء لأجل 
الإفتراء على الله والتشريع » ولا يدل على حرمة التغرير » ولكن يشمل أيضاً لو كان 
معتقدأً بأهليّته ووقع في ارتكاب الحرام لأجل إفتائه » وهذا المقدار يكفينا فى إثبات 
دلالة الغير على تحرمة التغوير. 

ولكنّ الانصاف: أنّ الرواية أجنبيّة عن الدلالة على حرمة التغرير ؛ إذ العامل 
بفتوى من لا أهليّة لها إمَا عمل به بعد ثبوت شرائط العمل بفتواه عنده بحيث ثبت 
عنده حجَّيّة هذه الفتوى . فلا يكون مستحقّاً للعقاب كي يقال : بأن إثبات الوزر عليه 
من باب التغرير» فيكون التغرير حراماً ؛ إذ بعد عدم الوزر على العامل كيف يكون 
وزره على المفتى » فلابدٌ حينئذٍ من التقدير بأن يكون مقدار وزر المفتى مقدار وزر 
العامل به على تقدير ثبوت الوزر عليه » وإن صدق التغرير في حمّه فهو من الشارع 
لا من المفتي . وإن لم يكن حجّة عنده وهو يعلم بأنْ الشارع نهى عن العمل بفتواه» 
فلا يصدق الغرور في حقه . 

أضف إليه : ما نقلناه الشهيدي بأنّ التعدّي من المقام على تقدير دلالة الخبر على 
حرمة تغرير المفتي إلى سائر الموارد مشكل فلا يتعدٌّى من الأمور المهمّة إلى 
غيرهاء بل الأمر بالعكس . 

فتلخص : أن هذه الطائفة لا تدل على حرمة التغرير كي يستدل بها على وجوب 
الإعلام . 

هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى . 


م مامعيي (لاق وو وك وتعاى جع نه امياد النطالب: فى لقترع المكا سنت ”| ابعر الارل 


الطائفة الثانية: ما دل على ثبوت أوزار المأمومين وإثمهم على الإمام فى تقصير 
نشأ من تقصير الإمام » فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم وإلقائه فى الحرام 
الواقعى . 

منها: مارواه كتاب الغارات : بإسناده عن كتاب على نيا : «كتب أمير 
المؤمنين بائذ إلى محمّد بن أبى بكر : انظر يا محمّد صلاتك تصليها لوقتها . فإنّه ليس 
من إمام يصلى بقوم فيكون فى صلاته نقص إلاكانت عليه ولا ينقص ذلك من 
صلاتهم )!'2. 
تحقب العقول ايشا ها هو لرت رهن المفهودن: 

وفيه : أؤلا: إنّها ضعاف . قال أستاذنا المحمّق الشيخ التوحيدي 5 ٠:‏ إِنْها مجهولة 
لابراهيم بن حسن وعباية وغيرهما». 

وثانيا: إن بعض الفقهاء من المعاصرين قد ذكر أنّهها معارضة بما يدل على عدم 
ضمانه بشيء ء فإذا لم يضمن بشيء للمأموم فلا يكون وزره عليه » قفى صحيحة 
زرارة » قال : ١‏ سألت أحدهما لذ عن الإمام يضمن صلاة المأموم » قال : لا » . إلا أن 
هذه الصحيحة تخصّص برواية ابن وهب الدالة على الضمان فيما إذا صلّى لهم على 
غير طهر حيث قال : « سألت أبا عبدالله ف أيضمن الإمام صلاة الفريضة . فإنّ هؤلاء 
يزعمون أنه يضمن ؟ فقال: لا يضمن أى شىء إلا من يصلى بهم جنباء أو على غير 
طهر»'('2. فتكون الصحيحة مقيّدة للأخبار المتقدّمة على تقدير صحّتها لا معارضة 
لهاء فيكون أوزار المأمومين وإثمهم على الإمام فى خنصوص ما إذا كان الإمام فاقدأ 


)١(‏ بحار الأنوار: 14: 55. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 1؟. 
(؟) وسائل الشيعة : الباب 7١6‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


فى الطائفة الثالثة من الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل الاسم 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


للطهارة ولا يمكن التعدي إلى غير هذا المورد . 
أضف إلى جميع ما ذكرنا أن صلاة المأمومين إِنّما تكون صحيحة بمقتضى 
حديث «لا تعاد» الجاري في حمّهم فلايكون وزر على المأموم كي يثبت على 
الإمام إلا فى مورد رواية ابن وهب فتلتزم به فى خصوص المورد بالتعبّد . 
الطائفة الثالثة : ما دل على كراهة سقى البهائم بالماء المتنجّس . 
منها :: « سألته عن البهيمة -البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم 
أكله أو شربه » أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك)!'» وهى ضعيفة للحسن بن 
على بن أبى حمزة . 
ومنها : مارواه غياث عن أبى عبدالله يِل » قال : «إنْ أمير المؤمنين كره أن تسقى 
الذوات الكي” . ش 
وقد ذكر شيخنا الأنصاري : أن فى كراهة ذلك فى البهائم إشعاراً بالنسبة إلى 
المكلفين . 
والجواب عنه : أنّا لو سلّمنا جواز التعدّي من مورد هذا القبيل من الروايات » فإنّ 
غانة يقبت الكراهة بالتسنة إلى المكلفيون بالآولوئة لا الحرمنة الشررهتة : 
أضف إليه : أن مجرّد الإشعار لا يكفى لإثبات الحكم الشرعى . 
الطائفة الرأبعة اما دلت على الجر ملي التعدر لاتهدين ناور ان عن 
الساقى كوزر من شربها . 
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن على نيه فى حديث الا رمعماتة قال : 


من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله عرّ وجل فى طينة خبال حنّى يأتى مما 


90 .وسائل الكنيعة: البات ١+‏ من ابوات الأشربة المحمةء الحلية 6: 
(؟) وسائل الشيعة : الحديث 5. 


282 امسو اراس حزين حدما وين امهب النطالب فى نقترت المكابسيب< الخزه الأول 


٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ 


صنع بمخرج 0" . 

ومنها : ما رواه عن النبئ يََْةُ :ومن شرب الخمر سقاه الله من السمٌ الاساود من 
سم العقارب إلى أن قال :ومن سقاها يهوديًا أو نصرانيًا أو صابئا أو من كان من الناس 
فعليه كوزر مَّن شربها»! '' » وغيرها. 

وفيها على تقدير تسليم تماميّة سند روايااتالباب فهى لاتدل على حرمةالتغرير» 
إذ المستفاد منها أنه على الساقى كوزر من شربها حتّى مع علم من شربها خمراً. 

أضف إليه : أنه حكم خاصٌ بالنسبة إلى الخمر والأمر فى الخمر أشدّ من غيرها 
فلا يتعدى منها إلى غيرها من المحرّمات . 

الطائفة الخامسة : ما دل على وجوب إهراق المائعات المتنجّسة . لاحظ مارواه 
أبو بصير حيث قال مفلا : «فإن أدخلت يدك فى الماء وفيها شىء من ذلك فأهرق ذلك 


وفيه: أن الأمر بالاهراق إرشاد إلى نجاسة الماء » ولا يستفاد منها الحكم 


الوجه الرايع : الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرّمات, فإنّه لا فرق في 
إيجاد المحرّم بين الايجاد بالمباشرة او بالتسبيب . ويؤيّد ما ذكرناه ما ورد فى جواز 
بيع العجين المتنجّس من مستحل الميتة دون غيره» وما ورد من الأخبار الدالة على 
جرهة المذكى المختاط بالمقة :.وانه يرف كينا الى الكلات ».وها ندل على جواز 


.5 من أبواب الأشربة المحرّمة » الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 
. (؟) المصدر المتقدم : الحديث‎ 
1 اوسائل الشيئة #الباب:ذمهن ابوانت الماء المظلق الحدية:‎ 8 


إطعام المرق المتنجّس لأهل الذمّة أو الكلاب . 

وفيه : أن ما ذكره من استفادة حرمة التسبيب من الأخبار الدالة على حرمة 
ارتكاب المحرّمات أوَّل الكلام » ودعوى أنّ العرف يفهم حرمة التسبيب من أدلّة 
الفيخونات عهدتينا علن ند غيها ».وام الباقى فعلى تقدير تماميّته للتأييد لا يثبت 
شيئاً بعد الاشكال فى أصل الدليل . 

الوجه الخامس: إن إلقاء الجاهل فى ارتكاب الحرام تفويت لغرض الشارع ؛ إذ 
غرض الشارع قد تعلق بعدم إيجاده المفسدة وترك المصلحة » فتغرير الجاهل 
يوجب تفويت غرض الشارع . 

وفيه : أن العقل حاكم بوجوب إطاعة المولى والانزجار عن نواهيه ‏ وأمّا تفويت 
غرض المولى ممّن معذور في ذلك » فلا حكم للعقل بالقبح فيه مالم يصل إلى حد 
الفلله عليه ع ولا على خاؤف الفيوة نه خلى الرتد هذا أزلا. 

وثانيا: لو سلّمنا أنّه قبيح عقلاً».لكن أي دليل على وجوب متابعة الحكم العقلى . 

الوجه السادس: إِنْ النجاسة عيب خفئ يجب إظهاره للمشتري » وإلا فيكون 
غضَّأ له. وأجاب عنه شيخنا الأنصاري أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلا كونها منكراً 
واقعيا وقبيحا فإن ثبت ذلك حرم الالقاء فيه ووجب الاعلام مع قطع النظر عن 
وجوب إظهار العيب » وإلا لم يكن عيبا . 

وفيه : أن حرمة الإلقاء فى المنكر الواقعى عند الجهل به أَوَّلَ الكلام » ربّما يكون 
منكراً واقعيّأولا يكون صدوره من شخص قبيحاً »كما إذاكان جاهلاً به » وأمّا حرمة 
التسبيب فهو أُوّل الكلام » وأمّا الغشٌ فيرتفع بالبراءة عن العيوب أو باشتراط عدم 
صرفه فيما هو مشروط بالطهارة . 

الوجه السابع : أنه قد تقدّم لزوم اشتراط الاستصباح فى بيع الدهن المتنجس » 


اام 2100000 .0.00..... تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الْأوّل 


٠ ٠ ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


ومع ثبوت الاشتراط يجب الاعلام ؛ إذ كيف يمكن الاشتراط المذكور مع عدم 
الإعلام . 

وفيه : اولا: إن وجوب الاشتراط قد تقدم بطلانه . 

وثانيا: لا ملازمة بين وجوب الاشتراط ولزوم الإعلام »كما تقدّم . 

وثالعا: إن بعد تسلمم الأمرين يكون وجوب الاعلام وجوباً شرطيًاً لا تكليفياً. 

الوجه الغامن: #أوَلا ‏ تَسَيُوا الذينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ الله فَيَسْبُوا لله عَدُوًا بثَير 
ِل ا 3 التسبيب بالحرام حرام . 

وفيه : لا يتعذى من مورد الآية إلى غيره . 

الوجه التاسع : قوله كه : «البادى منهما أظلم » وزره ووزر صاحبه عليه)!'. 

وفيه : التعدي عن مورده مشكل . 

الوجه العاشر: إنّ إسناد الفعل إلى السبب أؤلى من إسناده إلى المباشرء فتكون 
نسبة الحرام إلى السبب أقوى . 

وفيه : أنّه ليس هذا تامّاً فى جميع الموارد» بل الأمر بالعكس فى بعض الموارد 
ولذا كل الناهن التتحس .عند إلى المناكتن دون السسيه. 

وملخن الفترق يق امطقران القدماة على الجموءزمية كونه اما هد الال 
هو: أنه على الأول يشترك السبب والمباشر فى الضمان » بمعنى أنّ المباشر يكون 
ضامناً بمداخلته بالمباشرة فى إتلاف مال الغيرء والسبب يكون ضامناً بمداخلته فيه 
بالسببيّة »لكن يستقرٌ الضمان على من هو أقوى » فحيث أنّ السبب أقوى استقرٌ عليه 
الضمان » وأمًا على الثاني فلا يتحمّق الضمان من الأوّل إلا في حقٌ السبب الأقوى. 


.1١8:5 الأنعام‎ )١( 
0 أصول الكافى : ؟ » الحديث‎ ١ 


فى كون فعل أحد الشخصين علة لصدور الحرام من الآخر اا سمو بو ام ا 


والحاصل: أنْ هنا [ ١‏ ] أمورا أريعة: 

أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامّة لوقوع الحرام [؟] فى الخارج . 
كما اذا أكره [] غيره على المحرّم. ولا إشكال فى حرمته [4]؛ وكون وزر 
الحرام عليه [5]. بل أشدّ لظلمه ["]. 

وثانيها: أن يكون فعله [1] سبباً للحرام كمن قدّم إلى غيره محرّماً. 


]1١[ 
[؟]‎ 
]"[ 


[غ] 
[5] 
[7] 


]7[ 


أي فى مسألة إعلام الجاهل والتسبيب بالحرام . 
أي أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامّة لصدور الحرام من الآخر. 
بأن بلغ الإكراه حدّ الإلجاء بحيث يكون المكره مسلوب الإرادة والاختيار. 
وأمّا مطلق الإكراه فلا يصلح أن يكون مثلاً للعلة التامّة» وذلك لكون إرادة 
المكره -بالفتح ‏ واسطة بين فعل المكره_بالكسر وبين وقوع الحرام في 
الخارج . 

والمئال الصحيح لكون فعل شخص علة تامّة لوقوع الحرام من الغير في 
الخارج هو أن يصبٌ الخمر بقوّة فى حلق شخص بحيث لا يتمكن من منع 
دخوله فى جوفه. 
أي حرمة الفعل الصادر من المكره_بالكسر-. 
أي على المكره_بالكسر-. 
أي وزر أشدٌ على المكره_بالكسر_» لأنّه مضافاً إلى أنّه صار سببا وعلّة لصدور 
الحرام من المكره _بالفتح ‏ ظلمه أيضاً حيث أجبره على عمل وهو لم يكن 
راضيا به » فوزر عليه لأجل الاكراه » ووزر لأجل ظلمه لهء فيكون وزره أشد 
من وزر المرتكب للحرام اختيارا . 
أي أن يكون فعل الشخص جزء العلة التامّة لوقوع الحرام فى الخارج. 
وأن يكون الجزء الآخر لها إقدام الجاهل على استعمال النجس . فإنّ تقديم 
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ومثله ]١[‏ ما نحن فيه , وقد ذكرنا أَنْ الأقوى فيه[ ؟] التحريم؛ لأنّْ استناد 
الفعل [7] إلى السبب أقوى , فنسبة فعل الحرام إليه [4] أؤْلى؛ ولذا[ ه] 
يستقرٌ الضمان على السبب [1] دون المباشر الجاهل [7], بل قيل إنه 
لاضمان ابتداءً إلا عليه [8]. 


الطعام إلى غيره جزء العلّة لوقوع الحرام في الخارج وإقدام الغير على أكله 
جزء آخر لها . 

]1١[‏ أي مثل تقديم الطعام إلى غيره ما نحن فيه الذي هو إعطاء الدهن المتنجس 
للمشتري من دون إعلامه بنجاسته . 

[؟] أي في إعطاء الدهن المتنجّس إلى الغير وتقديمه إليه . 

[؟] وهو أكل الدهن المتنجّس . فإنّ استناده إلى المعطى أقوى من استناده إلى 
المباشر للأكل . 

[4] أي نسبة أكل الدهن المتنجّس إلى السبب » وهو الذي قدّم الحرام أؤلى من 
نسبتها إلى المباشر . 

[5] أي ولأجل أنّ نسبة الفعل واستئاده إلى السبب أؤلى من المباشر. 

[3] أي لو رجع المغصوب منه إلى الأكل المباشر» وأخذ بدل ماله منه وهو يرجع 
إلى السيب 6 ورا ها اعظاة إلى اليتفوت عنمن السي :وهذ | معت 
وار الضيجان غلن :السب تي 4 أن الشائين اكذاء هو العا تبر ولك 
ضمانه يستقرٌ فى ذمّة السبب » وله أن يرجع إليه وياخذ خسارته منهء لأنّ 
المغرور يرجع الى من غرّه . 

[1] وهو الآكل للطعام المغصوب جهلا. 

[4] أي على السبب وليس للمغصوب منه حقٌّ أن يرجع إلى الآكل بأن يكون 
القناف كدازو المنا قن ويكوق الفوان فا على الشعيي تمع :اله 


فى كون فعل شخص شرطأ لصدور الحرام من الغير ا 1 


وجهين : أحدهما: أن يكون من قبيل إيحاد الداعى على المعصية [" ]. 


]1١[ 


[؟] 
[؟] 


إذا رجع المغصوب منه إلى الآكل وأخذ منه بدل ماله فهو أيضاً يرجع إلى 
اسمن فكون لمان سكا لمكيل ل عسيان علن الأكاوانه 
الضامن من الأوّل هو السبب . 

وملخّص الفرق بين استقرار الضمان على السبب وبين كونه ضامناً من 
الأو لهو أنه على الأول يشفرك السبب والمباشر فى الضمان بمعنى أن 
المباشر يكون ضامناً بمباشرته من إتلاف مال الغيرء والسبب يكون ضامناً 
لأجل إتلافه مال الغير بالتسبيب » لكن يستقرَ الضمان على السبب لكونه 
أقوى من المباشر » وأمّا على الثاني » فلا يتحمّق الضمان من الأوّل إلا فى حقّ 
السبب لكونه أقوى من المباشر. 
أي أن يكون فعل شخص شرطاً لصدور الحرام من الغير . والفرق بين الشرط 
والسبب أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط » ولا يلزم من وجوده 
وجود المشروط »كالوضوء الذي هو شرط الصلاة »فلا يلزم من وجوده وجود 
الصلاة » ولكن يلزم من عدمه عدم الصلاة الصحيحة . وأمّا السبب فهو ما يلزم 
من وجوده وجود المسبّب ومن عدمه عدم المسبّب » كالنار» فإنّها مسبب 
للإحراق يلزم من وجود النار وجود الاإحراق ومن عدمها عدم الاحراق . هذا 
إذاكان المراد من السبب هى العلة التامّة . 
أي كون فعل شخص شرطاً لصدور الحرام من الغير. 
تحقّق الداعى على شىء من شرائط إيجاده بحيث لا يمكن أن يصدر الفعل 
منه بلا تحقق الداعي » ولكن وجود الداعي لا يستلزم وجود الفعل » فمعنى 
كون فعل شخص شرطاأً لصدور الحرام من الغير أن الشخص المذكور يوجد 
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إما لحصول [ ]١‏ الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ., وإمًا 
لحصول ]١[‏ العناد من الشخص حتّى يقع فى المعصية كسبٌ آلهة الكفار 
الموجب لإلقائهم فى سبّ الحقّ عناداً؛ أو سب آباء الناس الموقع لهم فى 


والظاهر حرمة القسمين ["]؛ وقد ورد فى ذلك [4 ] عدّة من الأخبار. 
وثانيهما [ه]: أن يكون[1] بإيجاد شرط آخر غير الداعى . كبيع 


الداعى فى نفس الغير على الإقدام على المعصية وارتكابها. 

[1] أ إمعاد الباعى فى ننس العدرر سل المعصة و ]هالا جل ال احص 
المذكور له رغبة أن تتحمّق المعاصي فى الخارج . ولأجل هذا الغرض يوجد 
الداعي على المعصية لشخص آخر ليحقّق ما يرغب إليه . 

[1] أي إيجاد الداعى على المعصية لأجل أنّه يعاند شخصاً ويحبٌ أن يقع 
الشخص المذكور فى المعصية » كما أنه يعاند الكقّار ويحبٌ دخولهم في 
الجحيم فيهيّئ ماف بإيجاد الداعي لهم فى ارتكاب المعصية , كالمثالين 
المذكورين فى المتن . 

[؟] أي فيما إذاكان إيجاد الداعي على المعصية لحصول الرغبة في المعصية 
ولحصول العناد من الشخص . 

[4] أي فى تحريم إيجاد الداعى على المعصية بكلا قسميه. 

[ه] أي ثاني الوجهين . 

[1] أن يكون فعل شخص شرطأ لصدور الحرام بإيجاد شرط آخر غير إيجاد 
الداعي . 

[17] والبيع المذكور شرط لتحمّق المعصية » وهو جعله خمراً» وليس دخيلاً في 


فى كون فعل شخص من قبيل عدم المانع لصدور الفعل من الآخر لالس 


الرابع [1 ]: أن يكون[١]‏ من قبيل عدم المانع. 

وهذا["] يكون تارة مع الحرمة الفعليّة [4] فى حجق الفاعل كسكوت 
الشخص عن المنع من المنكر , ولا إشكال فى الحرمة [5] بشرائط النهى عن 
المنكر. وأخرى مع عدم الحرمة الفعليّة [1] بالنسبة إلى الفاعل . كسكوت 
العالم عن إعلام الجاهل [] كما نحن فيه [4]؛ فإن صدور الحرام منه [4] 
مشروط بعدم إعلامه .]٠١[‏ فهل يجب ]١١[‏ دفع الحرام 


إيجاد الداعي بل دخيل في تحمّق الخمر خارجاً . 

]1١[‏ أي الأمر الرابع من الأمور الأربعة. 

[1"] أي أن يكون فعل شخص كما سيأتى مثاله . 

["] أي عدم المانع . 

[1] مقصوده منها الحرمة المنجّزة بأن يكون الفاعل عالماً بحرمة الفعل ونجاسة 
الدهن . ومع ذلك يأكله والشخص الآخريرى ذلك ويسكت ولم ينهاه عنه . 

[4] أي فى حرمة السكوت وعدم نهيه عن المنكر. 

[1] بأن يكون الفاعل جاهلاً بالحرمة والنجاسة . 

[17] بأن يكون الفاعل جاهلاً » والشخص الآخر الذي يرى أكل الجاهل الدهن 
الوعتكمن «غالها : 

[4] الذي هو إعلام الجاهل بأنّ الدهن متنجّس من دون أن يكون إعطاء وتسبيب 
من المُعلِم بالكسر-. 

[9] أي من الجاهل بالنجس . 

]٠١[‏ أي مشروط بأن لا يُعلِم العالم بالنجاسة الشخص الذي يريد أكله عن جهل ؛ 
إذلو أعلمه بها فلا يصدر الحرام منه . 

]1١1[‏ أي هل يجب على الشخص الذي يعلم بأنْ أكل الدهن النجس حرام ويرى أن 
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بترك[١]‏ السكوت أم لا ؟ فيه [؟] إشكال. إلا إذا علمنا من الخارج ["] 
وجوب دفع ذلك [4]؛ لكونه [ه] فسادا قد أمر[؟] بدفعه كل من قدر عليه . 
كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله [1], وعدم [8] إباحة 


شخصاً يأكله عن جهل أن يمنع من ارتكاب الحرام . 

]١[‏ « الباء ؛ للسببيّة متعلق بقوله : « دفع»» أي أن يمنع من ارتكاب الحرام بترك 
الشكوك با تاكن رتخا موة. 

[؟] أي فى وجوب دفع الحرام بأن يعلمه بنجاسته إشكال . 

ووجه الإشكال أنْ المقام ليس من مصاديق النهى عن المنكر بعد عدم 
علم الفاعل بكون ما ارتكبه منكرأ» ولم يقم دليل على وجوب إرشاد الجاهل 
بالموضوعات . 

[؟] أي من الدليل الخارجي غير أدلة وجوب النهى عن المنكرء وأدلّة وجوب 
إرشاد الجاهل بأن علمنا من الخارج أنّ الشارع لا يرضى بتحمّق هذا الفعل في 
الخارج » وفى الفرض المذكور لا بد من منع إيجاده فى الخارج . 

[4] أي وجوب دفع الحرام الواقعي بحيث لا يرضى الشارع بتحقّقه فى الخارج . 

[4] أي لكون الحرام المذكور مصداقا للفساد الذي يجب حسمه بأي نحو اتفق . 

[7] فعل مجهول وقوله: «كل من قدر» نائب فاعل » أي كل من قدر على دفع 
الفساد مامور بدفعه. 

[1] كما إذا اعتقد الجاهل بشخص أنّه مهدور الدم وأقدم على قتله » والحال أنه 
محقون الدم فيجب على العالم بأنّه محقون الدم أن يدفع وقوع القتل فى 
الخارج من باب وجوب إرشاد الجاهل . وذلك للعلم بِأنّ الدماء والفروج 
والأموال لها أهمّيّة خاصّة عند الشارع . 


[4] أي لو اطلع على عدم إباحة عرض شخص يريد الجاهل أن يتعدّى عليه 


فى وجوب إعلام الجاهل وعدمه بوه زوجم مله اناس و ؤس ا سه و ب ال م 100 


عرضه. أو لزم من سكوته ضرر مالى قد أمرنا[١]‏ بدفعه عن كل أحدء 
فإنه [؟1] يجب الإعلام والردع [؟] لو لم يرتدع بالإعلام ؛ بل الواجب هو 
الردع ولو يدو الإعلام» ' ففى الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب [4]. 

وأا فيما تعلق بغير الثلاثة [0] من [7] حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا 
الحرام [1] مشكل ؛ لآنّ الظاهر من أدلة النهى عن المنكر وجوب الردع عن 
المعصية . فلا يدل [4] على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية [1]. 


كمن اعتقد بأنٌ امرأة زوجته والحال أن شخصاً آخر يعلم بأنّها أجنبيّة فيجب 
على العالم بعدم إباحة فرجها أن يدفع الجاهل عن التعدّي عليها. 

]١[‏ بصيغة المجهول , أي نحن مأمورون بدفع الضرر عن كل أحد من باب الأمور 
الك 

[؟] جواب لقوله :إلا إذا علمنا من الخارج»» أي إذا علمنا من الخارج وجوب 

[؟] وهو المنع العملى بأن يمنعه عن ارتكاب الحرام بالقهر والغلبة . 

[4] بل الواجب هو المنع من وقوع الحرام الواقعى في الخارج » وإنّما الإعلام 
يكون واجبا مقدميًا. 

[4] إلى هناكان كلامنا فيما تعلّق بالأمور الثلاثة » وهى الدماء والأموال والنفوس » 
وأكاافيها فاق مقر هده الناكقة : 

[3"] نان اللموضو ل عه قؤله# انيما تعلق 0 

[17] الذي يكون من غير الأمور الثلاثة . 

[4] أي لا يدل ظاهر أدلة النهى عن المنكر. 

[9] لما حمق في محله من أنه من شرائط وجوب النهى ين المدكر اتريكون 
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نعم » وجب ذلك [١]فيما‏ إذا كان الجهل بالحكم . لكنه [7] من حيث 
وجوب تبليغ التكاليف ليستمرٌ التكليف إلى آخر الابد بتبليغ الشاهد الغائب . 
فالعالم فى الحقيقة مبلغ عن الله ليتمٌ الحجّة على الجاهل . ويتحقق قابليّة 
الاطاعة والمعصية ["]. ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام [4] 
بآنْ النحاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها [ه]. 

وفيه -مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّابالمعاوضات . 
بل يشمل مثل الاباحة والهبة من المجّانيات [7]- 


المرتكب للعمل معتقدأً بأنّه منكر » وأمًا إذاكان جاهلاً بكونه منكراً ومعصية » 
فلايجب إعلامه ونهيه عن ذلك . 

]1١[‏ أي إعلام الجاهل وإرشاده. 

]١[‏ أي لكن إعلام الجاهل في موارد الجهل بالحكم ليس من باب النهي عن 
المنكرء بل من باب وجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة . 

[*] معنى قابليّة الطاعة إمكان الانبعاث عن أمر المولى » ولكن إذا لم ينبعث يكون 
عاصياً» ومعنى قابليّة المعصية إمكان الانزجار عن زجر المولى » وإذا لم 
ينزجر عنه يكون عاصياً» وهذا الامكان إِنّما يكون إذا كان عالماً بالتكليف »: 
وما إذاكان جاهلاً به بالجهل المركب فليس له قابليّة الاطاعة والمعصية . 

[4] أي على وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن . 

[6] أي إظهار النجاسة . 

[كا أي لوكان وجوب اعلامه من باب أنها عيب خفئ . وغشٌ في المعاملة 
لاختصٌ وجوب الإعلام بالمعاوضات » مع أنّه ليس مختصّا بهاء فلايجب 
بيان العيب للمتّهب » مع أنّه يجب اعلامه بنجاسته » فيظهر من ذلك أن 


التحقيق فى حرمة إلقاء الغير على الحرام الواقعى ا ااا 0 
أن كون[١]‏ النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكراً واقعيّاً. فإن ثبت ذلك[؟] 
حرم الالقاء عليه []: مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب: 
وإل1[؛] لم يكن [5]عيباء فتأمّل [1]. 


وجوب الإعلام ليس من باب إظهار عيب خفى . 

81 هد ]خارة إلى الشواتيم القائر سه لضافت .و ملخصيه: أن كرون النحاسة هيا 
عذذا لاسض له "١‏ انيريس الى الااشكرر اننا أى 1ل عدن متهم قار 
المفسدة الواقعيّة بحمل العيب على المفسدة . 

[؟] أي إن ثبت أن كون النجاسة عيبا لأجل كون النجس منكراً واقعياً وقبيحاً في 
الواقع » أي مشتملاً على المفسدة الواقعيّة . ْ 

[؟] أي نفس إلقاء الغير فى المنكر الواقعى والقبيح حرام » سواء كان إظهار العيب 
واجبا ام لا » ولا يحتاج إلى الاستدلا لبنة: 

[4] أي إن لم تكن النجاسة عيباً لأجل كونه منكراً واقعيّاً» ولم يثبت كون النجس 
منكراً وقبيحاً في الواقع . 

[4] أي لم تكن النجاسة عيباً. 

[1] لعلّه إشارة إلى أن كون النجاسة عيبا ليس لأجل كونه منكرا واقعيّاًء بل لأجل 
تفن مالئة الدهن التحسن لاجل اتحاسته: 


التحميو 


قال شيخنا الأنصاري : « والحاصل : أنّ هنا أموراً أربعة». ملخّص كلامه نك : 
أن إلقاء الغير فى الحرام الواقعي على أربعة أقسام : 
القسم الأوّل: أن يكون فعل أحد الشخصين علّة تامّة لصدور الحرام من الآخرء 
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كإكراه الغير على الحرام » وهذا القسم ممّالا شبهة فى حرمته على المكره_بالكسر-. 

وفيه: أنّ إكراه المكره_بالكسر ‏ لا يعقل أن يكون علَة تامّة لصدور الفعل عن 
المكره _بالفتح _لأن العلة التامّة فى الاصطلاح مالا تكون لغيرها فى تحمّق المعلول 
دخالة » ويكون تمام التأثير فى إيجاد المعلول مستندا إلى العلّة التامّة» فالمكره 
لا يسلب الاختيار عن المكره -بالفتح بل هو باختياره يختار ما هو أقل الضررين فى 
حمّه . والفرق بين الفاعل المكره وبين المختار في الإصطلاح ليس في وجود 
الاختيار وعدمه . بل الفرق بينهما أن الفاعل المكره يرجح أحد الفعلين بإكراه المكره 
- بالكسر-» والفاعل المختار يختار ما هو خير له باعتقاده . ويرجح أحد طرفي الفعل 
على الطرف الآخر بحسب ما يراه من المصالح والمفاسد . 

وبعبارة واضحة : أنّ المكره -بالفتح باختياره يرجح ما هو أقل محذ ورا ويختاره . 
ومعه كيف يكون فعل المكره_بالكسر علة تامّة لفعله . هذا أولا. 

وثانيا : إنا لا نسلّم أن يكون فعل المكره_بالكسر مبغوضاً وحراماً بأن يكون وزر 
الحرام عليه مطلقاًء بل نقول إِنّ الاكراه حرام لأجل ظلمه على الآخرء لا لأجل 
صدور الحرام منه» ولا دليل على أن الواجب والحرام هو الفعل بما يعم المباشرة 
والتسبيب بأن يكون القدر المشترك من الشرب والاشراب للخمر هو المحرّم . 

نعم » في بعض الموارد ثبت ذلك بدليل خاصٌ أو بالعلم الخارجي ». فنلتزم به في 
خصوص ماقام الدليل عليه لا مطلقا. 

وتوضيحه : أن فعل المكره قد لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة . 
ومثلوا له بالإكراه على القتل . فإنّه حرام على المكره _-بالفتح ‏ ولو اوعده بالقتل . 

قال بعض الفحول من الفقهاء : «لا إشكال في حرمة الإكراه للقبح عقلاً فى تحريك 
على معصية المولى فضلاً عن إكراهه عليهاء مع أن النصّ والفتوى متوافقان». 


التحقيق فى كون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الآخر 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


وفيه : أن الإكراه بالقتل حتّى في فرض الوعيد بالقتل بقاؤه على الحرمة الفعليّة 
وَل الكلام . 

يمكن أن يقال في مثل المقام بالتخيير من باب التزاحم وتحقيقه في محله . 
وأمًا لوكان الوعيد أقلّ من القتل كالضرب أو أخذ المال» فلا شبهة فى عدم خروج 
الفعل المكره عليه » كالقتل » عن الحرمة الفعليّة » ولكن هل يكون الأكراه عليه 
مصداقاً للقتل بحيث يكون وزر القتل عليه أَوّل الكلام . إلا إذا ثبت ذلك بدليل 
خاصٌ فى مورد خاصٌ ء وأمًا مجرّد الخطاب الأوّلى فلايدلٌ على ذلك » فغاية 
انها د«سوسعرنة القد ا لضا در مق الا 3 ولأيشمز اللسست: 

وممًا ذكرنا ظهر الأمر فيما إذا خرج الفعل المكره عليه عن الحرمة الفعليّة 
بالإكراه » فإنّ عدم كون الاكراه حراماً إلا من باب الظلم أوضح من سابقه . 

وملخّص الكلام : أن ما ذكره شيخنا الأنصاري من وزر المكره_بالفتح ‏ على 
المكره_بالكسرإِنّما يتمّ فيما إذا كان المحرّم عنواناً يعم التسبيب والمباشرء 
وهو خلاف ظاهر الدليل » إلا فى بعض موارد خاصّة ء أو كان الحرام مما علم أن 
الشارع لا يرضى بوقوعه خارجا » وأنّ ذات الوقوع مبغوض له بحيث لا يجوز لأحد 
أن يكون دخيلاً في تحمّقه » وفى غير هذين الموردين لا دليل على الحكم بحرمة 
التسبيب فى العلّة التامّة . ش 

القسم الثانى : أن يكون فعل أحدهما سبباً لصدور الحرام من الأخرء كإطعام 
الشىء الحرام للجاهل بحرمته . 

قال شيخنا الأنصاري : : وهذا أيضاً لا إشكال فى حرمته ؛ فإنّ استناد الفعل إلى 
السبب أؤلى من استناده إلى المباشر » فتكون نسبة الحرام إلى السبب أؤلى كما يستقرٌ 
الضمان أيضاً على السبب دون المباشر في موارد الاتلاف» » ومن هذا القبيل مانحن 


م ماي امود بم مون جوم اتتهيد المطال افق شرج التكاصيت: / الجزء الأول 
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فيه » أعنى بيع الدهن المتنجّس ممّن لا يعلم بنجاسته . 

وأورد عليه بعض الفحول من الفقهاء : «أنّ فعل المكره_بالكسر إن كان سبباً 
للحرام الفعلى وحصول المعية من المكره» فلا إشكال فى قبحه عقلاً وحرمته. 
لا لقوّة السبب» بل لأنّ مطلق تحريك الغير وأمره بالمنكر محرّم قبيح». 

وفيْدة أؤلاً: أنمطلق تحريك الغير إلى ارتكاب المنكر قبحه غير معلوم. 
خصوصاً إن كان منكراً واقعيًاً » وكان جائزا ارتكابه للمكره_بالفتح ‏ بحسب الوظيفة . 

وثانياً: أن القبح العقلى لا يستلزم الحرمة الشرعيّة والعمدة أن يقال في جواب 
الشيخ : أن قوله: «ومن هذا القبيل ما نحن فيه أعنى الدهن المتنجّس مع عدم 
الإعلام » غير تام ؛ إذ ليس بيع المتنجس مع عدم الاعلام من قبيل السبب لعدم 
اشتراط الأكل » ولا التباني عليه وصرف إمكان أن ياكل منه لا يوجب السببيّة . هذا 
أوّلا. 

وثانياً: ما أفاده الايرواني'') من أنّه لم ينضح لي الفرق بين هذا وبين لاحقه 
بقسميه حنّى يصمّ عدّ هذا قسما برأسه » وتسميته بالسبب وذاك بالشرط » فإنٌ 
تقديم الطعام أيضا قد يكون من قبيل إيجاد الداعى على الأكل » وقد يكون من قبيل 
التمكين منه مع وجود الداعى »كما فى بيع العنب ممّن يعمله خمراً. 

وثالئاً: سيجيئ أنّهِ ع عدّ بيع الدهن المتنجّس مع عدم إعلام المشتري به من 
الأمر الرابع » فجعله هنا من الأمر الثاني يتهافت مع جعله من الأمر الرابع » وهو عدم 
إيجاد المانع » والأستاذ الأعظم' ') ذكر وجهين لدفع التهافت , ولكنّه خلاف الظاهر. 


التحقيق فى كون فعل شخص سببأ لصدور الحرام من الآخر ا ب لي ا 


فلاحظ كلامه . 

ورابعا: الفرق بين إكراه الغير على الحرام وبين تقديم الطعام المتنجّس إلى الغير 
الجاهل بأن يعدٌ الأوّل من قبيل العلّة التامّة لصدور الحرام من الغير» والثاني من قبيل 
السبب » غير واضح . 

وخامسا: أنْ ما ذكره من أن استناد الفعل إلى السبب أقوى إنَّما يتم فيما إذا كان 
عنوان المحرّم ما يعم المباشرة والتسبيب » وفى هذا الفرض أن التسبيب بنفسه 
عصيان للأمر ومخالفة له بالمباشرة » بل ملاك العقاب والمؤاخذة فيه أتم لتعدّده. 
حيث إنّه بنفسه مخالفة وعصيان ء ومع ذلك إيقاع للغير فيها. 

وبعبارة أخرى: أن الاتلاف-مثلاً- يصحّ استناده إلى كليهما ؛ فإنٌ السبب 
والمباشر يشتركان فى استناد وقوع المحرّم إليهماء وزيادة السبب بالعلم والاختيار 
دون المباشر » ولذا لا يترتب العقاب على فعل المباشر . 

هذا لا يستفاد من الخطاب الأوّلى » فإنّه ظاهر فى المباشر» وإذا قام دليل على 
التعميم كما قام فى بعض الموارد فنأخذ به ء وإلا فلا يشمل الحكم على السبب» 
ولا يبقى موضوع لأقوائيّته . 

وبعبارة واضحة : أن ظاهر أدلة المحرّمات هو حرمة الفعل المباشري وانختياره 
مباشرة » والفعل المحرّم ينسب إلى الفاعل بالمباشرة » ولا ينسب إلى السبب » فمن 
صبٌ الخمر فى حلق الغير قهرأ لا يصدق عليه أنه شرب الخمرء بل فى مثله 
لا يتحقّق عنوان شرب الخمر الحرام رأساً, فإنٌ الشارب غير مختار والسبب غير 
شارب . إذن فمجرّد أقوائيّة السبب لا ينفع » إلا إذا فرض أنّ عنوان الممحرّم يعم 
السبب والمباشر. 


وقد تصدّى بعض الأكابر من الفقهاء لتوجيه كلام الشيخ بحيث يدفع الإشكال 


1 ا ع تمي اتفهية المظانت تن شرع التعانيب ( اللضرء الأزل 
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عنه » وملخص كلامه تبك : هو أنّ مراد الشيخ من كون فعل الشخص سبباً للحرام وكذا 
مراده من قوّة السبب وضعف المباشر هو أن الفعل المجهول بقي على مبغوضيّته 
حال التجه وتغانة الامو 51 المساشير امعدور ع ومع لا اجون التنيييث: الن ارككان 
الجاهل » فالسبب الموجب لوجود المبغوض في الخارج أقوى من المباشر ؛ لكون 
السبب عالماً بمبغوضيّته . والمباشر جاهلاً به» وليس هذا لقوّة السبب وضعف 
العراكسر يا السيودهو الى ازتكب الفخصية غبار ة دون الماكر الانه معدون: 
فإِنّ نفس تحريك الغير بالحرام قبيح وحرام » وليس مراده بأن أكل النجس يسند إلى 
السبب كى يستشكل فيه . 

وأقل شىء يقال فى جوابه أنْ هذا التوجيه لا يظهر من كلام الشيخ » وهل هو 
راض بهذا التوجيه وهو غير معلوم . أضف إليه : أن كون نفس التحريك إلى ارتكاب 
الحرام حراماً أُوَل الكلام . 

وساوسا : ا ذهانة كروهو 1ن ]سناد الل الى العبب الوه إسفالاه الى لجنا تمن 
ولذا يسقرٌ الضمان على السبب دون المباشر ليس على ما ينبغى » فإنُ أكل الدهن 
المتتكين" للا نيعة: إلق النائم »+ وإنما سعنه إلى الأكل مباقيرة )ولا قاش عبلن 
الضمان» فإنّ الاتلاف قد يصدق إسناده إلى السبب عرفا لا مطلقا. فمن قدّم مال 
الغير إلى جاهل فأكله لا يصدق عليه أنه أكل مال الغير» فإذا لم يصدق عليه الأكل 
لا يصدق عليه عنوان المتلف أيضا ؛ لأنّ الأكل من مصاديق التلف ., ولذا لوكان دليل 
الضمان عنوان من أتلف لأمكن الخدشة في شموله لمثل المقام » ولكنّه يمكن 
التفكيك عرفا بين صدق التلف والأكل . 

إلا أن الدليل في مثله سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع » وقاعدة الغرور» 
ولذا يكون لمالك الطعام الرجوع إلى الجاهل المتلف » ولوكان من باب إسناد الفعل 


الاستدلال على حرمة إيجاد الداعى لارتكاب الحرام ا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


إلى السبب لم يكن له الرجوع إلا على من قدّم الطعام . 

هذا تمام الكلام في القسم الثاني الذي ذكره شيخنا الأنصاري بعنوان الأمر الثاني . 

القسم الثالث: أن يكون فعل أحدهما شرطأ لصدور الحرام من الآخر» وهذا 
علن وحيين 4 لآ5 عمل الششتدن الأول ثارة يكوة من قبيل إيجاد الداعى للثاني 
على المعصية » سواء كان بإثارة الرغبة إلى الحرام فى نفس الفاعل بالتحريص 
والتوصيف ونحوهماء أو بإيجاد العناد في قلبه كسب آلهة الكمّار الموجب لالقائهم 
في سب الحقٌّ عناداً» ثم قال: «والظاهر حرمة كلا القسمين»» وأخرى يكون من 
قبيل إيجاد مقدّمة من مقدّمات الحرام غير إيجاد الداعى كبيع العنب ممّن يعلم أنه 
يجعله خمراً» وسيجيئ الكلام فيه . 

واستدل على حرمة إيجاد الداعى لارتكاب الحرام » سواء كان ناثازة الرعنية أو 
بإثارة العناد بوجوه : 

الوحه الأوّل: ما أشار إليه شيخنا الأنصاري بقوله: «وقد وردت في ذلك عدة 
من الأخبار» » ولعلّ مقصوده الأخبار التي دلت على حرمة سبّ الناس لكي يوجب 
اداو وجرت الو او الدالة على سبّ آلهة المشركين 
الموجب لسبٌّ الحق . 

وفيه : أنّه يقتصر على موارد النصّ » فالقول بحرمة إيجاد الداعي إلى الحرام » 
خصوصاً بتوصيفه بأوصاف مشوّقة لأجل إيجاد الداعى على ارتكابه مشكل . هذا 
أوَلا. ش 

وثانيا: إن الأخبار المذكورة ناظرة إلى ما إذا تحقّق الحرام بسبب الداعي : 
ولا تدل على حرمة إيجاد الداعى المحض . 

الوجه الثانى : إِنْ إيجاد الداعى على الحرام بمنزلة التسبيب له » بل هو عينه . 


م 00000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 
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لكونه من قبيل الجزء الأخير للعلّة الفاعليّة . 

وفيه : لو سلّمنا أنّه بمنزلة التسبيب» فلم يقم دليل على حرمة التسبيب على 
إطلاقه » وأمّاكونه من قبيل الجزء الأخير للعلّة فممنوع ؛ لأنّه قد يكون موجوداً ومع 
ذلك لا يتمككّن من الاتيان بالحرام ؛ لاحتياجه إلى مقدّمات أخرى . 

الوجه الثالث: إِنَ إيجاد الداعى نحو من إلقاء الغير فى الحرام » وهو حرام . 

وفيه : أنّه لا دليل على حرمة إلقاء الغير في الحرام على إطلاقه . فإنّهِ لو ثبت فإنّما 
يكون فى الجملة » فلو كان الإلقاء فى الحرام حراماً لوجب الاحتياط في الشبهات . 
00 لقني لبحراء ودين لقاء فضة 1ب 

الوجه الرابع : ما أفاده سيّدنا الأستاذا'' بأن الغير قد يكون عالماً بالحرمة بحيث 
يكون الحكم من قبل الشارع منجّزاً في حقّه , وأخرى لا يكون عالماً ويكون 
معذوراً. أمَا على الأوّل : فلا إشكال فى عدم الجواز ؛ إذ كيف يمكن أن يكون جائزا ‏ 
مع وجود النهى عن المنكر؛ فإنّ مرجعه إلى الجمع بين المتنافيين , وأمّا مع الجهل 
العذري فإثبات الحرمة مشكل . 

وفيه : نقضاً وحلا . 

أمَا النقض فبإيجاد مقدّمة الحرام » فل وكان النهى عن المنكر دالاً على حرمة إيجاد 
الداعى لكان دالاً على حرمة إيجاد مقدّمة الحرام أيضاً» فتكون مقدّمة الحرام حراماً 
وهولا يتلزم به . 

وأمًا الحلّ » فنقول: إن الشخص قد يوجد الداعي والشوق للآخرين مع عدم 
صدور الحرام منهم . إمّا لعدم إمكان صدوره أو لأجل أمر من الأمور. فلا شبهه في 


.98:١ عملدة الطالب:‎ )١( 


القسم الرابع من أقسام إلقاء الغير فى الحرام الواقعى 111 1 000ل 
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عدم حرمة إيجاد الداعي لهم في هذا الفرض ؛ لأنّ الداعى إلى الحرام والشوق إليه 
لسع اسار ش 

وأخرى يكون الحرام متحمقا بعد إيجاد الداعي له وهو أيضاً على إطلاقه بلا 
دليل » وإنّما نسلّم به فى مورد قام الدليل الخاصٌ عليه ؛ لأنّ غاية ما يقال فى وجه 
الحرمة هو حرمة التسبيب » ولا دليل على حرمته . فتلخص أن إيجاد الداعي لم يقم 
دليل على حرمته . 

القسم الرابع : أن يكون من قبيل رفع المانع » وهو أيضاً على وجهين ؛ لأنّ حرمة 
العمل الصادر من الفاعل إمّا أن تكون فعليّة على أي تقدير » كسكوت الشخص 
عن المنع عن المنكر » ولا إشكال فى حرمته إذا اجتمعت شرائط النهى عن المنكر» 
وإما أن تكون غير فعليّة على تقدير وجود المانع كسكوت الملتفت إلى الحرام عن 
منع الجاهل الذي يريد ارتكابه » وما نحن فيه من هذا القبيل » والسكوت في هذا 
الفرض لا يكون حراماً » إلا أن يكون الفعل من الأمور المهمّة في نظر الشارع بحيث 
لا يرضى بوقوعه في الخارج على أي حال » فيحرم عليه السكوت في خصوص هذا 
الفرض . 

والأستاذ الأعظه!') بعد ذكر هذه الأقسام الأربعة عن شيخنا الأنصاري أورد عليه 
أن هذا التفسيم الذي أفاده المصئف يله لا يرجع إلى محصّل . مضافا إلى جريه في 
إطلاق العلّة والمعلول على غير ما هو المصطلح فيهماء وقال: «والمناسب فى 
المقام تقسيم إلقاء الغير فى الحرام الواقعي على نحو يمكن تطبيقه على القواعد. 
واستفادة حكمه من الروايات » ولذا تصدى بنفسه فك بتقسيم إلقاء الغير فى الحرام 


. ٠ 3١:١ : مصباح الفقاهة‎ 60 


وس سحيو امعد طون به اتعهية المطالات اتن غترض معاي :| الفينء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الواقعي على نحو آخر» . 

وملخصه: أن الكلام قد يتمع فى بيان الحكم الواقعي » وإرشاد الجاهل » وقد يقع 
فى صحَّة إضافة الفعل الصادر من شخص إلى شخص آخر من حيث العليّة أو السببيّة 
أو المانعيّة » أي من حيث إنّ فعل أحد الشخصين يكون علة تامّة لصدور الفعل من 
لفن لكر اوسا له او :ذاغيا لهن 

ما المقام الأول : وهو إرشاد الجاهل فنقول : قد يكون الكلام فى الأحكام الكليّة. 
وقد يكون في الأحكام الجزئيّة المترتّبة على الموضوعات الشخصيّة . 

أمَا الأحكام الكليّة الإلهيّة . فقال الأستاذ الأعظم : «لا ريب فى وجوب إعلام 
الجاهل بها لوجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة على الناس جيلاً بعد جيل إلى يوم 
القيامة » وقد دلّت آية النفر والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلّمه ». 

أقول: إن المقدار الذي لا شبهة فى تبليغ الأحكام فيما إذالو ترك التبليغ لاندرس 
الدين » فهذا المقدار من وجوب التبليغ من الضروريّات لا يحتاج إلى أية ولا رواية » 
وأمّا أزيد من هذا فالقدر المتيمّن من الأدلّة الشرعيّة وجوب الارشاد والبيان عند 
السؤال من العلماء , والذي يجب على العالم أن يضع نفسه فى معرض السؤال ء وأمًا 
أزيد من هذا فمنفى بالسيرة الشرعيّة . 

بل يمكن الاستدلال بسيرة الأئمّة 5# أيضاً حيث لم يكن ديدنهم على تبليغ 
أحاد الناس بأن يذهبوا إلى دار زيد وعمر وبكر وخالد لتعليم أحكامهم ؛ بل كان 
دأبهم أن يجلسوا في مكان معيّن بحيث يتمكّن من السؤال منهم » وهذا كان معلوماً 
من سيرة أصحابهم جيلاً بعد جيل إلى زماننا هذا . 

فهذه السيرة تكون مخصّصة لاطلاقات الآيات » كاية النفر وغيرها على تقدير 
وجود الاطلاق فيهاء وكذا إطلاق الروايات على تقدير وجود الاطلاقات فيهاء 


9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


كرواية طلحة بن زيد(' أ » ورواية جابر' ''» وغيرهما. 

وأمًا الأحكام الجزئيّة : فلم يقم دليل على وجوب إعلام الجاهل بها ؛ بل قام دليل 
على عدم الوجوب فى بعض الموارد ء كالرواية الدالة على عدم الوجوب على 
المعير إعلام السمصي التعانية لأافى منة] نااك إن الشارع لا مرقى يدراه 
الاعلام . 

هذا تمام الكلام فى إرشاد الجاهل . 

رأفااصخة إخافة التدل التا درس كن الى تيص الخ انقن كورة فج اعد 
الشخصين سببا لوقوع الشخص الآخر فى الحرام » فقال الأستاذ الأعظم : «لا شبهة 
في حرمته كإكراه الغير على ارتكاب الحرام ؛ لأنُ العرف لا يفرّق فى إيجاد مبغوض 
الحوقى بيو انعد كيرة بلسي 

وفيه : ما عرفت بأنّ صدور الفعل المبغوض من المباشر كونه مبغوضاً بالنسبة إلى 
الفيناييي :ا لكتري ايف ؟ اول الكلام . إلا فى بعض فوازة خاضة: 

وقد لا يكون سبباً لوقوع الشخص الآخر في الحرام بأن كان داعياً له» كتقديم 
الطعام النجس إلى الجاهل ليأكله » أو توصيف الخمر بأوصاف مشوؤّقة ليشربها »ومن 
هذا القبيل بيع الدهن المتنججس من دون الإعلام بالنجاسة » وسبٌ آلهة المشركين . 

وقال الأستاذ الأعظم ٠:‏ إن شيخنا الأنصاري قد جعل بعض هذه الأمثلة من قبيل 
السبب » وبعضها من قبيل الشرط » وبعضها من قبيل الداعى»» ثم قال: « ولكنه لم 
يجر فى جعله هذا على المنهج الصحيح»» ثم قال: « وقد أشير إلى حرمة التسبيب 
إلى الحرام فى بعض الايات والروايات» . 


.١ باب بذل العلم » الحديث‎ »4١ :١ أصول الكافى:‎ )١1( 
." (؟) المصدر المتقدم : الحديث‎ 


ا 0000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أقول: قد مضى كلامنا في حرمة النسبيت:وقلنا: إن حترمقه .غلى الاطلاق له 

وقد لا يكون سبباً ولا داعياًء بل مقدّمة للحرام » فحرمة مقدّمة الحرام تتوققف 
على أمرين : أن يكون مقدّمة الحرام كإعطاء العصا لمن أراد ضرب اليتيم مصداقا 
للاعانة على الإثم » وأن تكون الإعانة على الإثم حراماً وقد حقّق فى محلّه عدم 
حرمة الاعانة على الاثم . 


وجوب كون الاستصباح تحت السماء م ل 0 


الثالث[١]:‏ المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تبحت 
السماء . بل فى السرائر: «ان الاستصباح به[؟] تحت الظلال محظور بغير 
خلاف ). وفى المبسوط: «انه روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء 
دون السقف». لكنّ الأخبار المتقدّمة [] على كثرتها وورودها فى مقام 
البيان ساكتة عن هذا القيد [4]» ولا مقيّد لها [5] من الخارج عدا ما يدعى 
من مرسلة الشيخ [1] المنجبرة [] بالشهرة المحققة. والانّفاق [8] 
المحكىّ. لكن [4] لو سلّم الانجبار. 


]١[‏ أي الموقع الثالث من المواقع التى يقع فيها الإشكال. 

[؟] أي الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف ممنوع . 

[؟] الواردة فى جواز بيع الدهن المتنجّس . مع أَنْها كثيرة وواردة فى بيان الحكم 
الشرعي . 

[4] أي الاستصباح تحت السماء » فلو كان هذا القيد معتبرأ فى جواز بيع الدهن 
المتنجّس لزم بيانه مع كونه فى مقام بيان كل ماهو دخيل فى الحكم الشرعي . 

[6] أى لا مقيّد للأخبار المتقدّمة من القرائن الخارجيّة . 

[1] الدالة على أنّه يستصبح به تحت السماء . 

[07] أي المرسلة » وإن كانت ضعيفة ء إلا أن ضعفها ينجبر بعمل المشهور. 

[4] أي المنجبر ضعفها بالاتفاق المحكئ عن السرائر على الاستصباح تحت 
برضي فال وإ امات متحت الططلال بيحطور در اق 

[9] جواب من الماتن ‏ عن مرسلة الشيخ الذي ذكرها فى المبسوط بقوله : 
«روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء» ء أي لا نسلّم الانجبار. هذا أوَّلا . 

وفى الاتيان بكلمة «لو» إشارة إلى عدم التسليم ؛ وذلك لعدم علمنا 

باستناد المشهور في فتاواهم إلى المرسلة .» ومجرّد موافقة فتاواهم لمضمون 


و 000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


فغاية الأمر دورانه ]١[‏ بين تقييد المطلقات المتقدّمة. أو حمل [1] الجملة 
الخبريّة على الاستحباب . أو الارشاد [1], لئلَا يتأثّر السقف بدخان 


المرسلة لايفيد. 

وكاننا الو سنليكا نيعا رسيهف كدري مفيال المشديون از يالا اق 
المحكئ عن السرائر وصارت المرسلة حجة » ولكن لا يتعيّن تقييد المطلقات 
بالمرسلة المذكورة ؛ إذ فى المقام ثلاثة احتمالات . 

]1١[‏ أي يدور أمر المرسلة بعد انجبار ضعفها بعمل المشهور بين أن يقيّد بها 
المطلقات المتقدّمة الدالّة على جواز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح . 
ويكون نتجيه التقييد أنه يمستصبح به تحت السماء » وهذا هو الاحتمال الاوّل 
فى المرسلة » وعلى هذا الاحتمال يثبت المطلوب . 

[؟] هذا هو الاحتمال الثانى ؛ وهو حمل الجملة الخبريّة فى مرسلة الشيخ . 
وهو اقول 0اكة :ونه يستصيع بداتيدت النساة دون السقف » على استحباب 
الاستصباح تحت السماء » وعلى هذا فتبقى الإطلاقات بحالها. 

[؟] أي حمل الجملة الخبريّة على الأمر الإرشادي ء بأن ترشد المكلف إلى أن 
يستصبح به تحت السماء ‏ كي لا يتأئّر السقف بالدخان المتصاعد الذي 
يكون نجساً باعتبار اشتماله على أجزاء دهنيّة متصاعدة مع الدخخان » وعلى 
هذا أيضاً لا تكون المرسلة مقيّدة لاطلاقات الأخبار المتقدّمة الدالة على 
خوازيم الدهن المعتكن تسيا 

وقال الشهيدي : « يعنى بالإرشاد الإرشاد الندبى قبال الوجوب .» ومرجعه 
إلى ندبيّة المرشد إليه » والمراد به هنا استحباب إبقاء السقف على طهارته ‏ 
وهو غير تامً ؛ إذ الأمر الارشادي فى مقابل الأمر المولوي » سواء كان واجبأ 
00 / 


النجس [ ]١‏ الذى [7] هو نجس . بناءً [ 7 ] على ما ذكره الشيخ من دلالة 
المرسلة [4] على نجاسة دخان النجس . إذ[5] قد لا يخلو من أجزاء لطيفة 


]1١[ 
]1[ 
[؟]‎ 
[غ]‎ 


]5[ 


]1[ 


]7[ 


تتصاعد بواسطة الحرارة » ولا ريب [1] أنْ مخالفة الظاهر[] فى 


أي بدخان الدهن المتنجّس . 

وهو صفة للدخان المضاف إلى النجس . 

أي كون دخان الزيت النجس _مثلاً نجساً مبنئ على ما ذكره الشيخ . 

وهى مارواه في المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون 
السقف ء وهذ المرسلة دلّت عند الشيخ الطوسي على نجاسة دخان الدهن 
النجس » لأنّها دلت على عدم جواز الاستصباح تحت السقف » وليس هذا 
إلا لأجل نجاسة الدخان الموجبة لنجاسة السقف . 

أي إِنّما قلنا بنجاسة دخان الدهن النجس ؛ لأنّ الدخان النجس لا يخلو من 
أجزاء لطيفة دهنيّة » وهذه الأجزاء الدهنيّة نجسة على الفرض »ء فإذا كان 
اليكان "فيه احزاء ده امشحيبة كرون الذهان انها يتتكيا »وعد 
الأجزاء التحسة اتتضاعد بواسطة الخرارة+ وتو جحت تجاسة السستقك + .ولذا 
دلت المرسلة على عدم جواز الاستصباح به تحت السقف . 

لمّا ذكر أن فى المرسلة ثلاث احتملات أراد أن يبيّن أن الاحتمال الأوّل-وهو 
يقن انافاع بالموسلة م يقبف مورحم المرسلة على ماين الأخيرين 


أزالى فق تعد المظلهاك يها : 


وفلخصي قكلذفه انه يدون الأمرديين الحجل تظافو العرملة توركون مقيدا 
للاطلاقات وبين العمل بظاهر المطلقات » ورفع اليد عن ظاهر المرسلة. 
فمخالفة ظاهر المرسلة أؤلى من تقييد المطلقات بها . 
ظاهر المرسلة هو جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السماء » وعدم 


وس مسوم مايه المهين المظال :تن قروم الجكاسين حورل 


المرسلة . خصوصا ]١[‏ بالحمل على الارشاد دون الاستحباب أؤلى [؟]. 
خصوصا["] مع ابتناء التقيبد إمّا على [4] ما ذكره الشيخ من دلالة[ه] 


جوازه تحت السقف . ومقتضى هذا الظهور تقييد المطلقات الدالة على جواز 
الاستصباح به » سواء كان تحت السماء أو تحت السقف . 

]١[‏ أي رفع اليد عن ظهور المرسلة يكون بأحد وجهين: إِمّا بحملها على 
استحباب الاستصباح تحت السماء » وإمّا بحملها على الإرشادء ولكن 
المصئّف قدم الحمل على الإرشاد على الحمل على الاستحباب بقوله : 
«٠‏ خصوصاً بالحمل على الإرشاد»» ووجه الخصوصيّة هو أن حملها على 
الاتعكاف معناء أن الاستصباح تحت السماء حكم تعبّدي ؛ وهو بعيدء فإنّ 
تعبّديّة الحكم بالاستصباح تحت السماء ولو استحباباً أمر مستبعد . 

]1١[‏ خبر لقوله : إن مخالفة الظاهر»ء أي رفع اليد عن ظاهر المرسلة أؤلى من 
تقييد المطلقات بها ء فنأخذ بظهور المطلقات » ونرفع اليد عن ظاهر المرسلة . 

ووجه أولويّة الأخذ بظاهر المطلقات من الأخذ بظاهر المرسلة أقوائيّة 
ظهور المطلقات من ظهور المرسلة . 

[؟] أي فى المقام خصوصيّة توجب رفع اليد عن ظاهر المرسلة . وعدم تقييد 
المطلقات بهاء فيكون رفع اليد عن ظهور المرسلة اؤلى» خصوصا بلحاظ 
هذه الخصوصيّة فهى تؤكد رفع اليد عن ظاهر المرسلة . 

وملخص الكلام : أن إرادة القيدء وهو تحت السماء الموجب لتقييد 
المطلقات لا ينبغى الالتزام به خصو صا مع لحاظ أن تقييد المرسلة للمطلقات 
مبتن على ما يشكل الالتزام به » وهو أحد الأمرين المذكورين في المتن . 
[4] هذا إشارة إلى الأمر الأوّل الذي يبتني تقييد المطلقات بالمرسلة عَله: 
[4] أي بالدلالة الالتزاميّة . 


الرواية على نجاسة الدخان المخالفة[١]‏ للمشهور, وإمّا على كون[؟] 
الحكم تعبّداًمحضاً. وهو فى غاية البعد. ولعلّه [] لذلك أفتى فى المبسوط 
بالكراهة [ 5 ] مع روايته للمرسلة . 


]"[ 


[غ] 


[غ] 


بتقريب: أن المرسلة دلت على وجوب كون الاستصباح تحت السماء 
وحرمة كونه تحت السقف » وكون الحكم المذكور تعبّداً محضاً بعيد» فلا بد 
وان كين الامير بالاستصباح تحت السماء والنهى عن كونه تحت السقف 
إرشنادا إلى انه ركو السقك تنما بالدخان المتذكور» ولا يكون السقت 
نجساً ء إلا إذاكان الدخان نجسا . 

إذن» فالرواية تدل بالدلالة المطابقيّة على وجوب الاستصباح تحت 
السماء » وحرمته تحت السقف وبالدلالة الالتزاميّة على نجاسة الدخانء وأنّه 
ستيه حت انقب كو دما له 
صفة لقوله : « دلالة الرواية»» أي دلالة الرواية على نجاسة الدخان تكون 
مخالفة للمشهور » فتسقط عن الحجيّة بمخالفة المشهور لهاء وبعد سقوطها 
عن الحجَّيّة فلاتصلح لتقييد المطلقات . إذن فلا يتم الأمر الأوّل. 
وهذا إشارة إلى الأمر الثانى الذي يبتنى عليه تقييد المطلقات بالمرسلة » أي 
تقييد المطلقات بالمرسلة مبتن على أن يكون الحكم بوجوب الاستصباح 
يح السماد تعر لمحا ا«رجن فى ا البعد. ونتيجة عدم تماميّة هذين 
الأمرين عدم جواز تقييد المطلقات بالمرسلة . 
أي لعل الشيخ الطوسى لأجل عدم إمكان العمل بالمرسلة لمخالفتها 
للمشهور, ولأنّ الحكم بأنّ وجوب الاستصباح تحت السماء حكم تعبّدي 
فى غاية البعد. 
أي بكراهة الاستصباح تحت السقف .» مع أنه ذكر المرسلة فى المبسوط . 


ا امج عام دو دده موه موي المهية المطالت فى قرع التحكا تازه الأول 


والانصاف أنْ المسألة ]١[‏ لا تخلو عن إشكال. من [7] حيث ظاهر الروايات 
البعيدة [] عن التقييد , لابائها [4 ] من أنفسها عنه . وإباء [5] المقيّد عنه 


ومع ذلك لم يعمل بها ء إذ لوكان عاملاً بها لأفتى بحرمة الاستصباح تحت 
السقف لا بكراهته » وهذا دليل على أنْ إعراض المشهور عن المرسلة وبُعد 
حملها على بيان الحكم التعبّدي المحض قد أسقطا المرسلة عن الحجّيّة . 

. وهو وجوب الاستصباح تحت السماء‎ ]1١[ 

[1] بيان لدليل جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف. أي ظاهر 
إطلاقات الروايات المتقدمة جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس حتّى تحت 
السقف . 

[؟] أي الروايات التى هى بعيدة عن ورود تقييد عليها . 

[4] أي إنّما تكون الروايات بعيدة عن التقييد لأمرين : 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : دلابائها...»: أي أنّ المطلقات فى حد أنفسها 
المقعن لتقيو لارام كرنها وررودهاقى دناء الدالا مساك عو هنا اليد 
فيعلم من ذلك أن المراد الجدّي للمولى هو الاطلاق . 

[4] هذاهوالأمر الثانى لإثبات بعد التقيبد, أي أنّ المقيّد بصيغة اسم الفاعل. 
وى اللشرميلة ]ننه عن :يق عقارق جين :أذ قفي النفللقات عالعتساة 
مق :إلا على اللا هنة اخا نا المتن ووه مخالقة الفمشهور را قا عار 
عزن السك متحاعة لكان مكدا سحا ندرلا سكن انقب متحابة 
الدخان ؛ لأنّ مخالفة المشهور ليست بسهلة , وأيضاً لا يمكن الجزم بأن الجزم 
بنجاسة الدخان حكم تعبّدي , وبالنتيجة أن المرسلة لا تصلح لأن تكون 
مقيّدة للمطلقات . 


فى جواز الاستصباح تحت السقف وعدمه دج مماتوسا اافوو م وو دسل ا اقم 


ومن ]١[‏ حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول [7]» ولو رجع إلى أصالة 
البراءة حينئذ [] لم يكن إلا بعداً عن الاحتياط . وججرأة على مسخالفة 
المشهور. ثم إن العلامة فى المختلف فصّل بينما إذا علم [؛ ] بتصاعد شىء 
من أجزاء الدهن , وما إذا 0 يعلم. فوافق المشهور[ه] فى الأول [5] 


]١[ 


]"[ 


]*[ 


[؛] 


]5[ 


]1[ 


بيان لدليل عدم جواز الاستصباح تحت السقّف . فإنّ الشهرة قائمة على لزوم 
كون الاستصباح تحت السماء » لا تحت السقف . 
أي الاثّفاق على عدم جواز الاستصباح » فتكون الشهرة المحمّقة والثابتة عند 
الشيخ , والاتّفاق الذي لم يحمّقه الشيخ بنفسه, ولم يطلع عليه . وإِنّما نقل 
إليه مقيّدين لاطلاقات الأخخبار الدالة على الجواز. 
أي حينما كانت مسألة وجوب الاستصباح تحت السماء أمرأ مشكلاً» ولم يقم 
دليل قويّ لا على الجواز ولا على الحرمة » فيشكٌ المكلّف في وجوب 
الاستصباح تحت السماء . أو فى حرمة الاستصباح تحت السقف . فلو رجع 
إلى أصالة البراءة لم يكن بعيداً» إلا أنه خلاف الاحتياط . 

اقول تفنو فى الأضول ان أدلة الترلوة معا عة عا أزلة هقاط 
فمخالفة احجان عدر ده نع رركي طن انيار تدرا 
على مخالفة المشهور مع مساعدة الدليل عليها ليست من الموانع للأخذ 
بالبراءة:. 
بصيغة المجهول ء أي إذا علم بن بعض أجزاء الدهن المتنجّس يتصاعد إلى 
السقف مع الدخان . 
القائلين بعدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف . والعلامة 
أيضاً وافقهم فى ذلك » وقال بعدم جواز الاستصباح تحت السقف . 


أي إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن مع الدخان بواسطة الحرارة . 


000000000000000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


وهو[ ]١‏ مبنئ على ثبوت حرمة تنجيس السقف [1]. ولم يدل عليه [] 
دليل : وإن [؛ ] كان ظاهر كل من حكم يون الاسغضباس تحت السماء 
تعبّداً[ه]ءلا لنجاسة الدخان ء معللاً [5] بطهارة دخان النجس التسالم [7] 
على حرمة التنجيس . 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 
[غ]‎ 


]6[ 


]3[ 


]7[ 


أي عدم جواز الاستصباح تحت السقف... 

بالدهن المتنجّس كما ذهب إليه المشهور ء ووافقهم العلامة . 

أي على ثبوت حرمة تنجيس السقف . 

كلمة «إن» وصليّة » وهذا رجوع عمًا ذكره من عدم قيام دليل على حرمة 
تنجيس السقف . وملخخص كلامه : أنّ ظاهر كلام جماعة من الفقهاء التسالم 
على حرمة تنجيس السقف . 

أي ظاهر كلام كل شخص حكم بوجوب الاستصباح تحت السماء -وقال إن 
الحكم المذكور يكون بالتعبّد لا لنجاسة الدخان» لأنّ دخان الدهن المتنجس 
طاهر وليس بنجس كي يكون دليلاً على وجوب الاستصباح تحت السماء - 
هو التسالم على حرمة التنجيس » إذ ظاهر هذا الكلام أنّ الدخان لوكان نجساً 
لكان الاستصباح تحت السقف حراماً ؛ وذلك لحرمة تنجيس السقف . 

حال للموصول » وهو كلمة ‏ من » فى قوله : «كل من حكم » أي حال كون من 
حكم بلزوم الاستصباح تحت السماء بالتعبّد لا لنجاسة الدخان علل حكمه 
بلزوم الاستصباح تحت السماء تعبّدأ بطهارة الدخان النجس . 

خبر «كان»؛ أي كان ظاهر كلّ من حكم بلزوم الاستصباح تحت السماءء 
-وقال: إن الحكم المذكور تعبّدي . وليس دليله نجاسة الدخان ؛ لأنّ الدخان 
ليس بنجس - التسالم على حرمة التنجيس . إذ ظاهر تعليله بأنّ الدخان لوكان 
نجساً لكان الاستصباح تحت السقف حراماً» وذلك لحرمة تنجيسه . 


التحقيق فى جواز الاستصباح تحت السقف 0 


وإل1[١]‏ لكان الأؤلى تعليل التعبّد به[؟] 


[1] أي إن لم يكن التسالم على حرمة التنجيس لكان الأؤلى أن يعللوا حكمهم 
-بكون وجوب الاستصباح تحت السماء تعبّديًاً ؛ لا لنجاسة الدخان بعدم 
تحريم تنجيس السقف بأن يقولوا: إنّ الاستصباح يجب أن يكون تحت 
الندها ماكنتوا لا لتحانية النتفانة لآق تتحيى السدفية لذ يكنون كران : 
والحال لم يعلّلوا كون وجوب الاستصباح تحت السماء حكما تعبّدياً بعدم 
حرمة تنجيس السقف . بل قالوا: إنّ اشتراط كون الاستصباح تحت السماء 
ليس لنجاسة الدخان ؛ لأنّ الدخان طاهرء وإنّما هو حكم تعبّدي فظاهر هذا 
الكلام أن الدخان لوكان نجساً لكان تنجيس السقف حراماً عندهم بالاتّفاق . 

[1"] أي بعدم حرمة تنجيس السقف وإرجاع الضمير المجرور ب« الباء » فى العبارة 
إلى حرمة التنجيس باعتبار عدمها لا باعتبار وجودها. 


استدل على عدم جواز الاستصباح تحت السقف بوجوه: 

الأوّل: الإجماع 

وفيه : أَوّلاً: مع مخالفة جملة من الأعاظم كالشيخ والعلامة وغيرهما كيف يدّعى 
تحمّق الإجماع . 

وثانياً: إِنّه محتمل المدرك ؛ لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين هى الوجوه 
المذكورة فى المقام . ش 

الثانى : الشهرة الفتوائية 

سيف اثال :قيهن الأفنارى 7 والسشهور وسو كون الانتمواء تخ المجعاءة: 

وقيةة أن الشهرة المعو ائكة التسمدة مححة . 


١‏ لدعو افو الو انح حو ني افيه اللتطاللي فى شرع المكامم ”اعد الأزل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الثالث: مرسلة الصدوق المنجبر ضعفها بعمل المشهور. 

وفيه: أنه قد حمّق فى محلّه أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يكون جابراً 

الرابع : ما حكى عن العلامة من أن الاستصباح به تحت السقف يوجب 
تنجيس السقف لتصاعد بعض الأجزاء الدهنيّة قبل إحالة النار إيَاه إلى أن تلاقى 
السقف فهو حرام . ش 

وقيم ,01:50 الوسان اناد لا كونتهما الابيمحالة «زانشتان الأحراء 
الدهنيّة قبل الاستحالة غير معلوم . 

ثانا :زو ا قتاع للك ]ان الددل اس نو العة ع نان دكن اند لذ ار 
فى السقف . إما لعلوٌه بحيث لا تصل أجزاء الدخان إليه » أو لعدم وجود دخان فيه 
عرفا . 

وثالثا: لا دليل على حرمة تنجيس السقف . والذي يؤْيّد عدم حرمة الاستصباح 
تحت السقف أنّ الروايات مستفيضة من الطرفين على جواز الاستصباح بالدهن 
المتنجّس . ولم يكن في رواية إشارة إلى اشتراط الاستصباح تحت السماء . 

فتلخص : إلى هنا عدم قيام دليل على حرمة الاستصباح تحت السقف. 
والمرجع أصالة البراءة » وما ذكره شيخنا الأنصاري من أنه لو رجع إلى أصالة البراءة 
لم يكن إلا بعيدأً عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور لا يمنع من الرجوع إلى 
أصالة البراءة » أمّا الاحتياط فلأنٌ أصالة البراءة حاكمة عليه كما حقّق فى الأصول . 
وأمًا المشهور فلم تثبت حجّيّة قولهم كي تكون مخالفته غير جائزة » وإِنّما القبيح 
الجرأة على الشارع لا على المشهورء الذين لم يقم دليل على حجَّيّة فتواهم . 


فى أن مقتضى الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس أو عدمه ل ا 


الرابع :]١[‏ هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن [7] فى غير الاستصباح بأن 
يعمل صابونا ‏ أو يطلى به الأجرب ["]. أو السفن [4؛ ]؟ 

قولان01]: مبنيّان على أن الأصل فى المتنجّس [5] جواز الانتفاع إلااما 
خرج بالدليل كالأكل والشرب .ء والاستصباح تحت الظل. أو أن القاعدة 
فيه [17] المنع عن التصرّف إلااما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء : 


وبيعه [ 4] 


]١[ 


[؟] 
[؟] 


[؛] 
61 ] 
[3] 


]7[ 


]4[ 


أي الموضع الرابع من المواضع التى وقع الإشكال فيها فى بيع الدهسن 
المكتحسن: 

أى بهذا الدهن المتنجّس . 

أجرب جرباء كأحمر حمراء » والأجرب : من به داء الجرب » والجَرّب -بفتح 
الجيم والراء -: داء معروف يحدث فى الجلد , أي يدهن بالدهن المتنججس 
داء يكون فى الجلد . 

وهو جمع السفينة . 

قول بجواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح » وقول بعدم جوازه. 
أي فى كل متنجّس فعلى هذا الأصل يبتنى القول الأوّل » وهو جواز الانتفاع 
0 الانتفاع به فى غير الاستصباح يحكم بجواز الانتفاع به 
بمقتضى اصالة الجواز والحليّة » إلا ماقام دليل على حرمته . 

أي الأصل فى المتنجّس عدم جواز التصرّف فيه إلا ما خرج » وعلى هذا 
الأصل يبتنى القول الثاني » وهو عدم جوز الانتفاع بالدهن المتنجّس » 
فإذا شك في جوز الانتفاع بالدهن المتنجّس فى غير الاستصباح فمقتضى 
الأصل المذكور هو المنع . 

أي بيع الدهن المتنجّس ليعمل صابونا» والدليل عليه رواية ضعيفة تساتي» 


ءءء سارو عدم اوفع وورانعي دوق ووو اتشهنة المطالت فقن شرح المكاسب / الحزء الأول 


ليعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتى . والذي صرّح به فى مفتاح الكرامة هو 
الثانى ]١[‏ ووافقه [؟] بعض مشايخنا المعاصرين ؛ وهو [؟] ظاهر جماعة 
من القدماء .كالشيخين [4]. والسيّدين [5]. والحلى [5]: وغيرهم. 
قال[7] فى الانتصار: «وممًا [8] انفردت به[1] الإماميّة أنَ كل طعام 
عالجه [ ]٠١‏ أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ]١١[‏ 
ولا الانتفاع به . واختلف باقى الفقهاء [؟١]‏ فى ذلك .]١[‏ وقد دللنا ]١4[‏ 


وعلى هذا التقدير لم يخرج صنع الصابون من الدهن المتنجّس عن تحت 
الأضل المذكون. 

[1] أي أن الأصل عدم جواز التصرّف في المتنجّس إلا ما خرج بالدليل. 

[؟1] أي وافق صاحب مفتاح الكرامة صاحب الجواهر . 

[؟] أي المنع من التصرّف فى المتنجّس . 

[5] وهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي . 

[0] وهما السيّد المرتضى والسيّد ابن زهرة أبو المكارم . 

[3] وهوابن إدريس صاحب السرائر. 

[17] "ا “قال السكد المرتصس . 

[4] أي من المسائل التى تكون مختصّة بالإماميّة » أي إجماعيّة عندهم . 

[9] الضمير راجع إلى الموصول . 

]٠١[‏ أي هيّاه وطبخه. 

[11] أي أكل طعام عالجه أهل الكتاب . 

[؟١1]‏ هم فقهاء العامّة. 

[؟1] أي فى جواز أ كل طعام عالجه أهل الكتاب أو سائر الكقار. 

]و ضيف امكل بعد القيره أ للها على ندم جو الكل ماعالنية 


كلمات الفقهاء فى أنّ الأصل عدم جواز الانتفاع ا ا 


على ذلك فى كتاب الطهارة . حيث دللنا[١]‏ على أن سؤر الكفّار نجس». 

وقال1؟] فى المبسوط -فى الماء المضاف.: (إِنّه [؟] مباح التصرّف فيه 
بأنواع التصرّف ما لم يقع فيه[4] نجاسة . فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز 
استعماله على حال )» [ © ]. 

وقال[5] فى حكم الماء المتغيّر بالنجحاسة: «إنه لا يجوز استعماله [/] 
الاعند الضرورة للشرب لا غير»[48]. 

وقال فى النهابة: «وإن كان ما حصل فيهالميتة مائعاً لم يجز استعماله [4]. 


أهل الكتاب وهديناه إليه فى كتاب الطهارة من الانتصار. 

]1١[‏ بيان لكيفيّة ماذكره من لانهكلان غلن عنم بخوار كل ماعالك أل الكناب: 
أي حيث أعطينا الدليل على أن سؤر الكفار نجس » وهذا يدل على نجاستهم 
ونجاسة الطعام الذي عالجهم لأنّهِ يكون متنجّساً بإصابة يدهم له. فإنّ حكم 
سؤرهم كحكم الطعام الذي عالجوه . 

[؟] قال الشيخ فى المبسوط في مبحث الماء المضاف . 

[؟] ف الداءالنيعناته سدور التصروف فنه: 

[4] أي فى الماء المضاف . 

[4] أق جور لاه ينه لان الشدريت ولا فى غيره. الضمير فى قوله : «فيه» 
وه استعماله » راجع إلى الماء المضاف . 

[7] أي قال الشيخ فى مسألة الماء المتغيّر بالنجاسة . 

[17] أي لا يجوز استعمال الماء المتغيّر إلا أن يكون مضطرأ إلى شربه » فيجوز 
شربه عند الضرورة . 

[4] أي لا يجوز الانتفاع الآخر منه غير الشرب » ولو عند الضرورة كالتوضو به . 

[9] أي استعمال المائع الذي حصل فيه الميتة . 


1 مع اي امو مع مه ينعي هيه النالي فى ختريع المتكانييي اده الأول 


ووجوب إهراقه » . انتهى . وقريب منه [ ١‏ ] عبارة المقنعة . 

وقال[؟] فى الخلاف _فى حكم السمن [”] والبذر[ ؛] والشيرج [5] 
والزيت إذا وقعت فيه [5] فأرة: «إِنّه جاز الاستصباح بهء ولا يجو زأكله. 
ولا الانتفاع به بغير الاستصباح». وبه [7] قال الشافعى . 

وقال قوم من اصحاب [8] الحديث: «لا ينتفع به [1] بحال. ل[ ]٠١‏ 
باستصباح ولا غيره . بل يراق كالخمر .»]١١[‏ 

وقال ابو حنيفة : «يستصبح به [؟1١].‏ 


. أي قريب من كلام صاحب النهاية‎ ]١[ 

. أي قال الشيخ فى كتاب الخلاف‎ ]١[ 

[؟] أي الزبد وما يخرج من اللبن» وعن الكليّات : السَّمْن -بفتح السين وسكون 
الميم -: ما يكون من الحيوان » والدهن ما يكون من غيره . 

[8] البذر_بفتح الباء: دهن الكتان » وهو البرّرك بالفارسيّة . 

[6] الشيرج : معرب شيره » وهو دهن السمسم . 

[3] أي فى كل واحد من المذكورات» والمرجع للضمائر كل واحد من 
المدكورا قا 

[1] أي بعدم جواز الأكل والانتفاع بغير الاستصباح . 

[4] الظاهر أنّهم من العامة . 

[1] أي بما وقعت فيه فأرة فى أي حال من الحالات . 

]٠١[‏ بيان لقوله : ««بحال». 

]1١[‏ أي كما إن الخمر لا ينتفع به بأيّ انتفاع » بل يراق إلى الأرض » كذلك 
المتنجس بالفارة . 

[؟1] أي يستصبح بالدهن المتنجّس بوقوع الفارة فيه . 


كلمات الفقهاء ة فى أن الأصل عدم جواز الانتفاع بالمتنيخس البني سس ورج سمس رس لاه 
ويباع لذلك ]١[‏ مطلقا». 

وقال ابن داود: «إن كان المائع سمنا لم ينتفع به[؟]. وإن كان["] 
ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفارة فيه ويحل اكله وشربه لان 
الخبر [ ؛ ] ورد فى السمن فحسب. 

دليلنا []: إجماع الفرقة وأخبارهم. وفى السرائر[7] فى حكم الدهن 
المتنجّس : « أنه لا يجوز الادّهان به [/1] ولا استعماله فى شىء من الاشياء , 
عدا الاستصباح تحت السماء» . انتهى . 00 

وادّعى [8] فى موضع آخر: «أنْ الاستصباح [4] تحت الظلال محظور 
بغير خلاف). 

وقال ابن زهرة -بعد أن اشترط فى المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة 


]١[‏ أي يباع للاستصباح ف قو اتقميت بان كوون تهت سما 

[؟] اق لون ينتفع بالسمن المائع إذا صار متنجّساً بموت الفارة فيه . 

|" ] أي إن كان 0 غير السمن من الأدهان الأخرى . 
فقط » فلا يتعدذى منه إلى سائر الأدهان . 

[6] هذا من كلام الشيخ الطوسي » أي دليلنا على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس 
بغير الاستصباح إجماع الإماميّة والأخبار الواردة من طرقهم . 

[7] أي قال ابن إدريس فى كتاب السرائر فى مسألة حكم الدهن المتنجّس . 

[07] أي بالدهن المتنجّس » والضمير فى «استعماله» أيضاً يرجع إلى الدهن 
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محللة: «وشرطنا ]١[‏ فى المنفعة أن تكون مباحة , تحفظا [؟] من المنافع 
المحرّمة .ويدخل فى ذلك ["] كلّ نجس لا يمكن تطهيره ؛ عدا ما استثنى 
من بيع الكلب المعلم للصيد , والزيت النجس [4] للاستصباح به تحت 
السماء . وهو [ ه] إجماع الطائفة . 

ثم استدل [5] على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنَ [] النبن أذن فى 
الاستصباح تحت السماء. قال [48م]: «وهذا[9] يدل على حواز بيعه 
لذلك .»]٠١[‏ ولكن ]١١[‏ 


. بصيغة فعل الماضى . وهو مقول قول ابن زهرة‎ ]1١[ 

[1] مفعول لأجله, أي إنّما شرطنا إباحة المنفعة لأجل الاجتناب عن المنافع 
المحدمة:. 

[؟] أي يدخل فيما لا يجوز بيعه مما فيه المنافع المحرّمة . 

[5] حيث إنهما خرجا عن المنع بدليل خاض . 

[ه] أي ما استثنى من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس للاستصباح به 
ثابت بإجماع الطائفة . رما يقال: إن إرجاع الضمير إلى خصوص الزيت يفهم 
من قوله : ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع...». 

["] أي اكد لدان زهرة: 

]1٠[‏ الجار متعلق بقوله : «استدل». 

[4] أي قال ابن زهرة . 

[9] أي إذن النبى ييه يدل على جواز بيع الزيت المتنجس . 

[18] أن لأعل الاستساء كح اناد 

]1١[‏ إلى هنا ذكر شيخنا الأنصاري :يك كلام العلماء القائلين بأنْ الأصل عدم جواز 
لانتفاع بالمتنججس إلا ما خرج بالدليل » ومن هنا شرع لبيان مختاره في 


الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل مومس ع مد لش الا 
الأقوى وفاقا لأكثر المتأخّرين جواز الانتفاع »]١[‏ إلااما خرجت بالدليل. 
ويدل عليه [ ؟ ] اصالة الجواز . وقاعدة["] حل الانتفاع بما فى الاارض. 
ولا حاكم عليهما[؛ ] سوى ما يتخيّل من بعض الايات والأخبار [0]. 

ودعوى الجماعة المتقدمة [1] الإجماع [7؟] على المنع. والكل [8] غير 
قابل لذلك. أمّا الآيات . فمنها: قوله تعالى : نما الَمْرٌ [5] 


]1١[ 
]1[ 
[؟]‎ 


[غ] 


][ 
]3[ 


]7[ 
]4[ 


[؟] 


المسألة » وقد اخختار أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل . 
أي جواز الانتفاع بالمتنجّس . 

أي على جواز الانتفاع بمطلق المتنجّس . 

أي يدلّ على جواز الانتفاع قوله تعالى : أمُوَ الّذَى خَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ 
01 : : 
أي لا حاكم على أصالة الإباحة وقاعدة حلَيّة الانتفاع بما في الأرض . 
سياتي ذكرهما. 

السيّد في الانتصار» والشيخ في الخلاف والمبسوط . وابن إدريس في 
السرائر » وابن زهرة فى الغنية » حيث اذعوا الإجماع على عدم جواز بيع 
الدهن المشنى ل كرس عن تع لمعا أى الجاع على اغبا 
الحلْيّة سوى ما يتخيّل من دعوى الإجماع...2. 

مفعول لقوله:٠«ودعوى...».‏ 
أي كل واحد من الآيات والروايات والاجماع غير قابل لأن يكون حاكماً على 
أصالة الجوازء وقاعدة حل الانتفاع بما فى الأرض . 
أي ما يخمّر العقل من كلّ مائع مسكر . 


)١(‏ البقرة ”: 58؟. 


3 لوده مسو وجو نوت طق اقنهية النظالل فى عترج المكاسي 7 الو لازن 


وَالمَئسِرٌ[١]‏ وَالْأَنْصَابٌ [؟] وَالْأرْلَامُ [؟] رَجْسٌ [4] مِن عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 
فَاجِتَيْبُوه 1" دل [0] بمقتضى التفريع : على وجوب اجتناب كل رجس . 


]١[‏ الميسر في اللغة هو القمارء ويسمّى المقامر ياسراً لأنّه ياخذ مال الغير باليسر 
00 

[؟] هي الأصنام التى يعبدونها أو الحجارة التى كانت تنصب لذبح القرابين ‏ جمع 
القربان ‏ عليها » وكانت تحترم وتتبرّك بها . 

[] الأزلام جمع زلم ء بفتح الزاي وضمّها: وهى قداح لا ريش لها ولا نصل . 
كانوا يتفائلون بها فى أسفارهم . 

[؛] قال الطريحى فى مجمع البحرين _بعد ذكر هذه الآية: « قيل : الرجس _-بكسر 
الراء -: المذرء وقيل: العقاب والغضب »كما نقله الفراء». قال بعضص 
الأفاضل : « الرجس وإن كان بمعنى القذرء وهو أعمّ من النجاسة, إلا أن 
الشيخ 2 قال في التهذيب: إن الرجس هو النجس بلا خلاف». 

[9] أي دل قوله تعالى بمقتضى تفريع الأمر بالاجتناب بقوله : لأتَاجْتَُوة على 
كون كل واحد من الخمر والميسر والأزلام رجسا فيستفاد من تفريع وجوب 
الاجتناب«على كونة رحسا أنّ. صلق هذا العتوان عله لوجوب الاجقنات: 
فيجتنب عن كل شيء يصدق عليه عنوان الرجس .» ومنه المتنجس . 

وملخص الكلام: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتناب عن 
المتنجّس يتوقف على مقدّمات : 
الأولى : استفادة العليّة من الآية » وهى تستفاد من كلمة ١‏ الفاء » التفريعيّة 


فى قوله تعالى : فاحتَربوة 5 سو كناد مقا ذا عتران )لقب دون 


.5١ :6 المائدة‎ )١( 


عدم دلالة الآية على وجوب الاجتئاب عن المتنبحس ا ا 1١‏ 


وفيه: أن الظاهر [ ]١‏ من الرحس : ما كان كذلك [؟] فى ذاته لا[8] 
ما عرض له ذلك . فيختصٌ [؛ ] بالعناوين النجسة , وه التجايابت العشر. 
مع أنه [5] لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد؛ فانٌ أكثر 
المتنحسات لا يحب الاحتئاب عنه. 


]١[ 


[؟] 


[؟] 


[غ] 
5 ] 


علذاناقة اوفوت الا تتاب 

الثانية: إن الرجس هو النجس الشامل للمتنجّس . فيكون العلة التامّة 
لوجوب الاجتناب ما يعم المتنجس . 

الثالثة: أن يكون الحكم المعلل هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل 
للانتفاعات المقصودة وغير المقصودة . ونتيجة تماميّة هذه المقدذمات هو 
وخوت الاجتناب عن كل متنجّس . 
هذا إشكال على المقدّمة الثانية . وملخصه: أن تماميّة الاستدلال بالآية كانت 
متو قفة على أن ينمل الرحس المعتخس ايها ::وليس الأمي كذلك +فان 
الرحس مختص بالعناوين النجسة » ولا يشمل ماعرضن غليه النجاسة : 
أي ماكان رجساً بالعناوين لأَوَليّة »كالبول » فإنّه بعنوانه رجس . وكذلك الدم 
فإنّه رجس بعنوان أنّه دم وليس الدهن المتنجّس كذلك . فإنّه بعنوان الدهن 
الذي هو عنوان أُوّلي له ليس نجساًء بل عنوان طاهر عرض عليه النجاسة . 
أي لا يشسمل الرجس الشيء الذي عرض له عنوان الرجس » كالدهن 
المتنجّس . 
أي يختصٌ الرجس بالعناوين النجسة » ولا يشمل العناوين المتنجّسة . 
هذا إشكال ثان على المقدّمة الثانية» وملخصه: أن الرجس لو شمل 
المتنجّس فى حد نفسه . إلا أنه يمنع من شموله له المنع الخارجي . وهو لزوم 
تخصيص الأكثرء إذ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنها فى الشريعة 
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مع أن [1] وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعنى 
من مبتدعاته . فيختص وجوب الاجتئاب المطلق بماكان من عمل الشيطان . 
سواء كان نجساً كالخمرء أو قذراً معنوياً مثل الميسر. ومن المعلوم أن 
المائعات المتنجّسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجّست ليست من 
أعمال الشيطان. 

وإن[١]‏ أريد من عمل الشيطان: عمل [] المكلف المتحقق فى الخارج 


كالملبس والمسكن والمركب وغيرها. 

]1١[‏ إشكال ثالث من شيخنا الأنصاري على المقدّمة الثانية . وملخصه : أنّ المذكور 
في الآية لو كان إِنّما الخمر والميسر والأزلام رجس فاجتنبوه» لكانت الآية 
دالة على وجوب الاجتناب عن كلّ رجس ء ومنه المتنجّس بعد ثبوت عليّة 
الرجس وشموله للنجس والمتنجّس » وليس الأمر كذلكء إذ المذكور في 
الآية رجس من عمل الشيطان » أي من صنعه ومخترعاته » فتدلٌ الآية على 
وجوات الاجعناب هما ركرنسمن مخترعات الشيطان» سواء كان فذرا ماديا 
كالمو أو مدر كالعب عرفا المسعى كل نبي فى للد هرد 
مخترعات الشيطان ومن عمله » وعلى تقدير الشك في كونه من عمله يكون 
التمسّك بالآية لإثبات حرمته تمسّكا بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة . 

[1"] إلى هنا كان كلامنا فيما إذاكان المراد من عمل الشيطان مخترعاته. 
فقدعرفت إشكال الماتن في الفرض المذكورهء وأمًا إذا كان المراد من. عمل 
الشيظان عمل المكلف وما تين إلى الكنيظاق» لآنه السب لتخفن العمل 
في الخارج » فإنٌ العمل المذكور صدر من المكلف بإغوائه » ويكفى فى صحّة 
الاسناد بهذا المقدار من المناسبة . 

[؟] نائب فاعل لقوله :«أريد»ء أي أريد عمل المكلف من عمل الشيطان فى قوله 


ولا حاكم على أصالة جواز الانتفاع بكل متنجحّس 0000 
باغوائه[١]؛‏ ليكون المراد بالمذكورات استعمالها [؟] على النحو 
الخاص ["]. 

فالمعنى [4 ]: أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من [ه] عمل الشيطان , 
كما يقال فى سائر المعاصى أنّها من عمل الشيطان» فلا[5] تدلّ أيضاً على 
وجوب الاجتئاب عن استعمال المتنجّس ء إلا إذا ثبت كون الاستعمال [1] 
رجساًء وهو [8] أَوَل الكلام. 


]١[ 
[؟]‎ 


]"[ 


[غ] 


]5[ 


]1[ 


]7[ 
]4[ 


تعالى : أن عَمَل الشيْطَان 14 

أي بإغواء الشيطان . 

أي استعمال المذكورات في الآية» وهي : الخمرء والميسرء والأنصاب. 
والأزلام . 

فى استعيال اللمذكوراك علن العدو الشخادن ان يوي الخي ولعي 
بالميسر » ويعبد الأصنام » ويخرج الحصص بالأزلام . 

أي معنى الآية الشريفة أنّ الانتفاع بالمذكورات في الآية »كشرب الخمرء 
زلعث السسر وشكدا »رمق عمل الشيطاة فاحتتيوه: 

الجار متعلق بقوله : « الانتفاع » » وكلمة ٠‏ من » نشوية » أي الانتفاع بالمذكورات 
في الاية ناش من إغواء الشيطان. 

خوات لقوله وان اريد هن غمل الشيطان ده أى إن أرنة من عمل 
الشيطان فى الآية عمل المكلّف الصادر منه بإغواء الشيطان» فلاتدل الآية 
في هذا الفرض أيضا .. . 

الى استعدمالالستحين مضي : 

أي كون استعمال المتنجّس رجساً أَوّل الكلام »فلا يمكن التمسّك بالآية 
لإثبات حرمة استعماله ؛ لكونه من قبيل التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة. 


1 معو و قن نا نارجه وه تت واي جهن المطالب فى كترح المكاسي: | «الجرء الأول 


وكيف كان[ ]١‏ فالآية لا تدل على المطلوب [؟]. ومن بعض ["] ما ذكرنا 
يظهر ضعف الاستدلال على ذلك [4 ]., بقوله تعالى: لَوَاكّجْرَ فَامْيد 210 
بناءً [6]» بناءً على أن الرجز هو النجس . وأضعف من الكل [5] استدلال 
بآية تحريم الخبائث [17]. 


]1١[‏ أي سواء كان معنى عمل الشيطان صنعه ومخترعاته » أو كان المراد منه 
إغراؤه . 

[1"] وهو أصالة عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل. 

[*] وهو ان المراةامن التجنن عو التحين بالذات #نولا يقفا المشتحس »وانة لو 
شمل المتنجّس يلزم منه تخصيص الأكثر» وإنّما قال ٠:‏ ومن بعض ما ذكرنا» ؛ 
لأنّ بعضه الآخر مما ذكره من الايرادات على الآية السابقة لا يجري فى هذه 
الآية وهو تقييد الرجس بكونه من عمل الشيطان. 

[؛] أي على أصالة عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل. 

[46] أي الاستدلال بهذه الآية مبنئ على أنّ الرجز بمعنى النجس ؛ لأنْ الرجز فسّر 
بالعذاب أيضاً وعليه لا يتم الاستدلال نالآنة غلى المظلوت أضيلا ا ووكهة 
ضعف الاستدلال بالآية ماعرفت من أنّه لو سلمنا أن الرجز هو النجس » ومعه 
أيضاً لا يتم الاستدلال بالآية ؛ لأنّ النجس لا يشمل المتنجّس » كما عرفت . 

[1] أي أضعف من كلّ ما ذكرنا من الاستدلال بالآيتين المتقدّمتين على أصالة 
عدم جواز الانتفاع بالمتنجس . 

[17] وهو قوله تعالى : لوَيْحََم عَلَهمْ الْحَبَائِتَ 1 


)010 المذثر 4لا: 6. 
(؟) الأعراف : /ا6١.‏ 


لا دلالة للآبات على حرمة الانتفاع بالمتنبحس 2 
بناءً [1] على أن كل متنجّس خبيث , والتحريم [؟] المطلق يفيد تحريم 
إذ[ ]لا يخفى 


]1١[‏ أي الاستدلال بالآية الشريفة الدالة على حرمة الخبائث لإثبات عدم جواز 


الانتفاع بالمتنجّسات مبنىئ على أن يشمل الخبيث للمتنجّس فيكون معنى 
قوله : : لوَيْحَوْم عَلَيهم الْحَبَائتَ أ بحرّم المتنجّسات . 
أي الاستدلال بآية تحريم الخبائث مبنى على أن التحريم المطلق فى قوله 
تعالى : : لوَبْحوْمُ عَلَيِهمُ الَْبَائتَ عيت اطلق التحريع ولع زيقيدو بيه يدل 
على أنْ الانتفاع بالمتنجس حرام مطلقا 

والحاصل : أن الاستدلال بالآية على أصالة الحرمة مبنئ على تماميّة 
أمرزيزة :: 

الأوكة امف أن 4 تين خوية: 

التق 3 فاقوقه معاي الأريعةة 11٠‏ حيلف له طرق أذ بنرك حرم ةعسوم 
الانتفاع من المتنجّس » فبعد تماميّة هذين الأمرين تدل الآية على أن الانتفاع 
من المتنجس حرام مطلقا إلا ما خرج . 
تعليل لما ذكره من أنّ الاستدلال بآية تحريم الخبائث أضعف من الكل » وبيان 
لوجه سك 


اتيت ديه من د ع لانتفاعات متهاء وذلك بقوبنة وقوع المقابلة 


فى الآية بين قوله تعالى : الوَيْحَرّمُ عَلَيهِمْ الْحَبَائْتَ لت وبين قوله تعالى : 
ليجل لَهُمُ الطينات ؛ لأنه لا شبهة فى أن المراد من حليّة الطيّبات 
حليّة أكلهاء وتكون المقابلة بينهماء قرينة على أنّ المراد من تحريم الخبائث 
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أن المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته [1] بحليّة الطبّبات. وأمّا[؟] 
الأخبار: 

فمنها: ما تقدم فى رواية تحف العقول . حيث علل النهى عن بيع وجوه 
التقلب فى ذلك [4 ] حرام . 


وفيه [ 0 ]: 


أيضا حرمة أكلها: 

. أي مقابلة تحريم الخبائث‎ ]١[ 

[1] إلى هناكان كلامه في الاستدلال بالآيات على أصالة حرمة الانتفاع 
بالمتنجسات . ومن هنا شرع فى الاستدلال بالروايات عليها . 

[] الجار متعلّق بقوله : «علّل». أي علّل في رواية تحف العقول النهي عن بيع 
وجوه النجس بأنٌ النجس كله محرّم ؛ ومحلّ الاستشهاد حرمة جميع التقلب 
فى وجوه النجس . 

بتقريب : إن وجوه النجس تشمل المتنجس .» هذا من ناحية » ومن ناحية 

أخرى أن جميع التقلّب فيه ومنه الانتفاع بالمتنجّس حرام» فبعد تماميّة 
الأمزينتوهها ان:وصوة #النجين #تشمل 'المعتجين أنضا «وآن التقلن"فية 
أي جميع الانتفاعات به حرام تدلّ الرواية على حرمة الانتفاع بالمتنجّس » 
فتكون رواية تحف العقول من أدلة أصالة حرمة جميع الانتفاعات . 

[4] أي جميع التصرّف في النجس . ومنه الانتفاعات بوجوه النجس حرام . 

[46] ملخ ص كلامه: أن رواية تحف العقول لا تدل على أن الأصل حرمة 
الانتفاعات بالمتنجّس ؛ إذ أن المراد بالنجس ما كان بعنوانه نجس . كالدم 


الاستدلال بالأخبار على حرمة الانتفاع بالمتنجّسات ا م الا 


ما تقدّم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته[١]؛‏ لنّ الوجه هو العنوان. 
والدهن ليس عنوانا للنجاسة [7]., والملاقى ["] للنجس وإن كان عنوانا 
للنجاسة لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة فى مقابل غيره . 


والبول والخمرء فإ الأول يكون نجساً بعنوان الدم » والثاني يكون نجسا 
بعنوان البول » والثالث يكون نجساً بعنوان الخمرء فإِنٌ المراد من وجوه 
التحدى :نا كان المي وجوه وعتع انون و اكه لا يكون نحها تمان اله 
دهن ويل يكونمتنكها تخروفن _ التحاسة عليه » فلا يشمله وجوه النسعجس 
التى هي المنهئ عنها في رواية تحف العقول ؛ لأنّ الدهن المتنجّس ليس من 
ا ل 
وقانياء ار امهيا عن كرناء وفلناة إن وجوه النسن تسد امسن 
أيضاً ولكن مع ذلك لا يمكن التمسّك بهء والحكم بحرمة الانتفاع بجميع 
المتنجّسات .ء لما عرفت من أن كثيرأ منها لا يكون الانتفاع بها حراماً . 
]١[‏ العناوين المعهودة » كالبول والمنئ والخمر والكلب » وهكذا . 
[1] بل إِنّما يكون متنجّساً بوقوع الفأرة فيه -مثلاً-. 
[؟] جواب عن سؤال مقدّرء وحاصل السؤال: هو أنّ الدهن المتنجّس وإن لم 
يكون بعنوان الدهن عنواناً للنجاسة . ولكن من جملة العناوين عنوان الملاقي 
التعس .وسو بهذا الخونان عتوات النتكاية وملئة التشمله وجوه الس 
المذكورة في رواية تحف العقول. 
والجواب عنه: أنّا نسلم أن عنوان الملاقى للنجس من جملة العناوين» 
إلا أذ العراددهن لوحو الس مطل نارين حكل اهز نامنها اا اين الس 
بعضها في عرض بعض ء وليس عنوان الملاقي للنجس عنواناً في عرض بقيّة 
العناوين » بل هو فى طولهاء فإنّه تعرضه النجاسة بعنوان أنه ملاقي لبقيّة 


وت داوج و ويه عد نووسي اتمهية المطالب فى شرح المكانبي //الجزء الادل 


ولذا[١]‏ لم يعدّوه عنوانا فى مقابل العناوين النجسة مع [؟]ما عرفت من 
لزوم تخصيص الاكثر. لو أريد به ["] المنع عن استعمال كل متنجّس . 


] ١1 


[؟] 


العقاوية اتعدية :| العتوات ركون معر فا على تحنو العنازين التجية 
وملاقاته لتلك العناوين . 

وملخخص الكلام : أنه وإن ورد فى الأخبار أن الملاقي للنجس نجس فيكون 
الدهن النجس عنواناً للنجس بهذا الاعتبار» ولكنّ هذا العنوان ليس فى عرض 
العناوين النجسة . كعنوان الدم والبول والخمر التى كلها فى عرض واحد كي 
يتمع الملاقى للنجس في قبال النجاسات الذاتيّة وفى عرضها ء ويصدق عليه 
أنه وجه من وجوه النجاسة » بل يصدق عليه عنوان النجس بعد ملاقاته لوجه 
مق وكوه التكاسة : 
أ ولأجل أن الملاقى للنجس ليس وجهاً للنجس لم يجعل الفقهاء الملاقي 
للنجس من العناوين المستقلة فى باب النجاسات فى قبال العناوين النجسة » 
ول لكافت السابسات عدي عقر ش 
هذا إشكال ثان على الاتخدلال الرؤائة,وسلخضية: إناالو اعمطوا ما ذكرناه 
من عدم شمول عنوان وجوه النجس للدهن المتنجّس .» وقلنا بأنّه يعم 
المتنجّس أيضاً ولكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه والحكم بعدم جوز الانتفاع 
من كل نجس ومتنجّس » وذلك للعلم بجواز الانتفاع بكثير من المتنجّسات 
في الموارد التى لا يتوقف الانتفاع بها على الطهارة » فيلزم من الأخذ بالعموم 
أو الإطلاق تخصيص الأكثر وهو مستهجن . 
أي لو أريد بقوله: «وجميع التقلّب في ذلك حرام» في التعليل المذكور. 
يعار اخرقية ان ريه بالتطيل بحرم ابيتعوا د | مسستس ارم من 


الأخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بالمتنبحخس 0 

ومنها[١]:‏ ما دل على الأمر باهراق المائعات الملاقية للنجاسة 
وإلقاء [؟] ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه . وقد تقدم بعضها ["] 
فى مسالة الدهن [؛ ] . وبعضها الآخر متفرّقة [] مثل قوله: 


]1١[‏ أي من الأخبار التى استدلٌ بها على أصالة حرمة جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا 
ما خرج بالدليل -وحكومتها على قاعدة أصالة الحليّة » وقاعدة حل الانتفاع 
بما فى الأرض جميعاً ‏ هي الأخبار الأعدزة يناهواق الساتعات المسحيية 
بالملاقاة للنجس . كالأخبار الدالة على إهراق المرق المتنجّس . 

بتقريب : أن الانتفاع بالمتنجّس لو كان جائزاً ولو بإطعام الحيوان لم يكن 
الإهراق واجبا. وإن شئت فقل: إن الأمر بالإهراق إرشاد إلى عدم جواز 
الانتفاع به ولو بإطعام الحيوان. 

[؟] أي الأخبار الدالة على إلقاء أطراف الجامد المتنجّس كالدهن والدبس 
والزيت . بتقريب : أنّ الانتفاع بالجامد المتنجّس كاستعماله فى الطلى 
والصابون لو كان جائزاً لما كان إلقاؤه وطرحه مأموراً به والأمر بإلقائه إرشاد 
إلى عدم جواز الانتفاع به . 

['] أي بعض الأخبار الآمرة بإهراق المائعات... 

[14] مفها:مارواه ابو يصيرء قال :: سألت أيا عبد الله يِذ عن الفارة تتقع فى السمن 
أو فى الزيت فتموت فيه » فقال : إن كان جامد فتطرحها وما حاولها . ويؤكل ما 
بقى » وإن كان ذائبا فأسرج به)!'. 

[4] أي وردت في أبواب متفرّقة » فإنّ بعضها وردت فى باب لطع عفنا 
وردت فى باب الوضوء فى الإنائين المشتبهين . 


(6): وسائل الشيعة #البات + من أنوات:ما ركتست بي الحديتك 1ف5©: 
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«يهريق المرق»1١].‏ ونحوه ذلك [؟]. 

وفيه [*]: إن طرحها [؛] كناية عن عدم الانتفاع بها فى الاكل. فإنَ [ه] 
ما امر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. فالمراد 
إطراحه [7] من ظرف الدهن , وترك الباقى للأكل. 


]1١[‏ وهو ما رواه السكوني عن جعفرء عن أبيه: «أنّ علي للق سئل عن قدر 
طبخت » وإذا في القدر فأرة » قال : يهراق مرقها » ويغسل اللحم ويؤكل ». 
[؟"] مما دل على إهراق الماء ؛ كروايتى سماعة وعمّار الواردتين فى الإنائين 

ال سس حي ا اس ب ع و1 ال 
المستفاد من الروايات عدم جواز الانتفاع بالمتنجّسات إلا ما خرج بالدليل . 
فتكون هى حاكمة على اصالة الحليّة » وقاعدة حليّة جميع ما فى الارض . 
[؟] أي في الاستدلال بهذه الأخبار على أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّسات نظر. 
[4] أي الأمر بإهراق المائعات وطرح الجامدات المتنجستّين ليس معناه عدم 
جواز الانتفاع بالمتنجّسات مطلقاً» بل هو كناية عن عدم جواز أكلها. 
[4] هذا شاهد على جواز الانتفاع بالمتنجّس . وأنّ المراد بطرح المتنجّس عدم 
حون اكلفه 
[1] المراد من الأمر بطرح الدهن أو الزيت الجامد إخراج مقدار المتنجّس من 
ظرف الدهن », وترك الباقي في الظرف للأكل » وليس المراد من إطراحه عدم 
جواز الانتفاع به مطلقا . 0 
وملخخص الجواب عن الروايات : بأنّ المستفاد منها عدم جواز أكل 
المتنجّسات ء لا عدم جواز الانتفاع بها. إذن فتبقى أصالة الحليّة على حجّيّتها 


15 #وتعائل الشيعةة الباني من انوانن الغا المطلق 6 الحديك ؟. 


الإشكال على دعوى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس 7 0003 0 0 000000 

أمّا الالجماعات [ ,.]١‏ ففى دلالتها على المدّعى [؟] نظر يظهر[”] من 
ملاحظتها , فان الظاهر [ ؛ ] من كلام السيّد المتقدّم أن مورد الإجماع هو 
نجاسة ما باشره أهل الكتاب , وأمّا حرمة الآكل والانتفاع فهى من فروعها [ 5] 
المتفرّعة على النجاسة [] لا ان معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. 
فان[7] خلاف باقى الفقهاء فى اصل النجاسة فى اهل الكتاب . 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 
[غ]‎ 


]6[ 


]7[ 


بلا وجود دليل حاكم عليها . 
كإجماع السيّد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس . 
وهى أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل . 
ور النظر والاشكال من ملاحظة الاجماعات المدعاة. 
من هنا شرع فى الجواب عن إجماع السيّد المرتضى في الانتصار. وملخصه : 
أن إجماع السيّد ليس معقده حرمة الانتفاع بالنجس كي يكون حاكماً على 
أصالة الحليّة » بل معقد إجماعه نجاسة أهل الكتاب ونجاسة ما باشروهء 
وهي أجنبيّة عن المقام . 
أي من فروع نجاسة ما باشره أهل الكتاب . 
أي على نجاسة ما باشره أهل الكتاب » فإن ثبت نجاسته بالإجماع يكون ما 
يلاقيهم متنجّسأ ويحرم أكله والانتفاع به إذا ثبت حرمة أكل المتنجّس وحرمة 
الانتفاع به بدليل آخخر . إذن فحرمة الانتفاع ليست معقد الإجماع » بل هي من 
آثار ما هو معقد الإجماع . 
هذا التعليل دليل على أن معقد الإجماع ليس حرمة الانتفاع بالمتنجّس». 
بل هو متفرّع على نجاسة ما باشره أهل الكتاب . 

وتوضيحه: أن دعوى الإجماع من السيّد هو دعوى إجماع الإماميّة في 
مقابل فقهاء العامّة المخالفين للخاصّة , فإنّ مخالفتهم للخاصّة فى أصل 


1 عن م تسمه وساب وان عدون اتقهية المطالف فى شرج التخاسب ١‏ :الجن الأول 
ل1[1] فى أحكامٌ النجس . وأمّا إجماع ]١[‏ الخلاف » فالظاهر أن معقده ما 
وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين؛ إذ["] فرق بين دعوى 
الإجماع على محل النزاع بعد تحريره[4]. 


نجاسة أهل الكتاب » فإنّ السيّد ادّعى الإجماع على نجاستهم فى مقابل 
هؤلاء الذين يقولون بطهارتهم . 
وهذا شاهد على أنّ إجماع السيّد إِنَما هو على نجاسة أهل الكتاب 
ونجاسة ما باشره أهل الكتاب لا على حرمة الانتفاع بالنجس . 
[1] أي ليس خلاف باقي الفقهاء لفقهاء الإماميّة فى أحكام النجس » كي يقال : 
إن إجماع الإماميّة قائم على عدم جواز الانتفاع بالنجس . 
[1"] لما ذكرأنَ إجماع السيّد ليس معقده حرمة الانتفاع بالمتنجّسات شرع في رد 
إجماع الشيخ فى الخلاف . 
وملخّص جوابه عن إجماع الخلاف هو أنّ: معقد إجماع الخلاف هي 
المسألة التى وقعت مورد الخلاف بينه وبين العامّة » وهى مسألة جواز 
الماع السود المتنجّس . حيث حكى عن ابن داود المنع من الانتفاع 
بالسمن المتنجّس مطلقاً » سواء كان فى الاستصباح أو غيره» وليس معقد 
مزالف موومة لتقا كل سمي كن كرون سا عدا على الثالة الجا : 
[؟] تعليل لما ذكره من اختصاص معقد الإجماع بمورد الخلاف بين الشيعة 
والسئة . 
[؛] أي بعد تحرير محل النزاع »كما هو كذلك فيما ادّعى الشيخ الإجماع عليه 
فإنّه لم يدع الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس ابتداء كى يكون 
معقد الإجماع عدم جواز الانتفاع بكل متنجّس » بل ادّعى الإجماع على عدم 
الجواز بعد نقل الأقوال في المسالة » وبيان أنْها محل خلاف , ثم حرّر محل 


الاشكال على دعوى الاجماع على عدم حواز الانتفاع بالمتئحس ا 


وبين دعواه[١]‏ ابتداءً على الأحكام فى عنوان المسألة , فإنْ الثانى [؟] 


النزاع » وبعد ذلك ادّعى الإجماع ومثل هذا الإجماع معقده خصوص محل 
النزاع وهو عدم جواز الانتفاع بالسمن المتنجّس . لا بكلّ متنجّس . 

وتوضيحه: حكي عن الشيخ في الخلاف أنّه قال: «إذا ماتت الفارة فى 
سمن أو زيت أو شيرج أوبزر نجس كله . ولا يدور ]ا كله ولا الانتفاع به لغير 
الاستصباح »» ثم نقل أقوال سائر الفقهاء في جواز الاستصباح ٠‏ وهى ثلاثة : 

الاول# عنواز الاستصياء جالدهن التتكى وحرمة منائر الالفاعات بده 
وهو مختاره يه . 

الغانى : عدم الانتفاع بالدهن المتنجّس مطلقاً» لا في الاستصباح ولا فى 
غيره . 

الثالث: الفرق بين السمن وغيره من الأدهان الأخرى» فمنع الانتفاع 
بالسمن مطلقاً من دون فرق بين الاستصباح وغيره» وجوّز الانتفاع بالأدهان 
مطلقأء فيظهر من كلامه أن الذي محل خلاف بينه وبين غيره هو السمن 
المتنجّس » وقوله بعد ذلك-: « دليلنا إجماع الفرقة » ظاهر فى أنّ الإجماع 
معقده ما هو محل خلاف وهو السمن » وهو فى مقام رد المخالف بدعواه 
الإجماع على عدم جواز الانتفاع » فلا يشمل أحكام كل متنجّس » بل يشمل 
خصوص الحكم الذي هو محل خلاف بينه وبين غيره . 

]1١[‏ أي دعوى الإجماع ابتداءً على الأحكام التى ذكرت تحت عنون المسألة وهي 
جواز الانتفاع بالمتنجّس وعدمه» كما إذا قال ابتداء : « الانتفاع بالمتنجس 
حرام إجماعا» ؛ فإنّ معقد هذا الإجماع هو حرمة مطلق الانتفاع من مطلق 
الوتتسي. 

[؟"] وهو الإجماع المدعى ابتداء . 
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يشمل الأحكام كلها[ ,]١‏ والأول1[؟] لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد 
الخلاف ["]. لانه [4 ] الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة» , فافهم واغتنم. 

وأمّا لجماع السيّد [5] فى الغنية فهو فى أصل مسألة تحريم بيع 
النجاسات . واستئناء الكلب المعلم . والزيت المتنجّس [1] 


[1] أي جميع أحكام المتنجّس من الأكل والاستصباح والبيع والطلى وغيرها. 

[؟] وهو الإجماع المدّعى بعد تحرير محل النزاع . 

[؟] وهو السمن المتنجّس الذي كان الانتفاع به محل خلاف بينه وبين ابن داود. 

[4] أي عدم شمول معقد إجماع الشيخ إلا الحكم الواقع مورد الخلاف يظهر من 
كالما 

[6] وهو السيّد أبو المكارم ابن زهرة . ومن هنا شرع فى بيان الإأشكال على إجماع 
ابن زهرة » وأنّه أيضاً لا يكون دالاً على عدم جوز الانتفاع بكل متنجس . 

[3] أي معقد إجماع السيّد إِنْما هو فى تحريم بيع النجاسات .ء فإنّ حرمة بيعها 
إجماعيّة » وكذا استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس بان يستصبح به . 
فإنّ جواز الانتفاع بهما أيضاً إجماعي وهما خارجان عن محل كلامناء ولم 
يكن معقد إجماعه حرمة بيع المتنجس لاجل دخول المتنجس فيما يحرم 
لانتفاع به كى يكون معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالمتنجّس » ونحن نذكر 
عَمَارَة السيّد كى يتضح الآمر. 

قال السيّد فى الغنية -بعد اشتراطه فى البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة 

ميغللة -: و بكونها -المنفعة ‏ مباحة تحفّظأً من المنافع المحرّمة. 
تحر ولك نر نيس اسك طبر نا أعريجة الددل يد 
لكلب معام الضية والادف لحن [الاندصيا ع بعافيكة الجيماء؟ وميد 
إجماع الطائفة ». 


توضيح كلام ابن زهرة اااي 10011[ 1[ 1 1[ [1[ز1 1 1 1 [ 1[  [‏ ا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 


وفى كلامه عدة أمور : 

الأول لقال :ونه تدرط فى مه لنب ألا لكون المبيع ما يرنه 
منفعة مخللة ): 

الثانى : إِنّه قال : «إِنّما قيّدنا المبيع بكونه مما ينتفع به منفعة محلّلة» 
خاي رضم مسد مدرنة 1 4لا بجر بين 

الثالث: إنّه قال: يدخل فيما يحرم الانتفاع به كلل نجس أو متنجّس 
لا يمكن تطهيره » فلا يجوز بيع كل نجس أو متنجّس لا يمكن تطهيره لأجل 
كونه داخلاً فيما يحرم الانتفاع به . 

إن قلت:إنّه قال: ٠‏ ويدخل في ذلك كلى نجس  »‏ فمن أين أضفت إليه كل 

قلت : يعلم أن مراده من كلّ نجس ما يعم المتنجّس من المثال الذي ذكره 
للنجس وهو الزيت المتنجس . 

والحاصل : يستفاد من قوله: ٠«ويدخل‏ فى ذلك...2 أن علّة حرمة بيع 
المتنجّس دخولهفيما يحرءالانتفاع به » وكونبيعه حراماً من حيث دخوله فيه. 

الرابع : إنه اتبع الأمور المذكورة بدعوى الاجماع » فتكون دعوى الاجماع 
راجعة إلى دخول المتنجس فيما يحرم الانتفاع به » ويتبعه عدم جواز بيعه 
متابعة الحكم لموضوعهء إذ الإجماع قائم على دخول كل متنجّس فيما يحرم 
الانتفاع به » وحيث إِنّْ حكم ما يحرم الانتفاع به عدم جواز بيعه » فالإجماع 
قائم على أن عدم جواز بيع المتنجّس إِنّما هو لأجل دخوله «فيما يحرم 
الانتفاع به » » فلا يكون معقد الإجماع نفس عدم جواز بيع المتنجس » 
بل يكون عدم جواز بيعه لأجل كونه من مصاديق ما يحرم الانتفاع به. 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ودخول المتنجّس فى كل ما يحرم الانتفاع به إجماعاً » فمعقد الإجماع دخول 
المتنجّس فيما يحرم الانتفاع به ء وبواسطة كونه من جملة ما لا يجوز الانتفاع 
به يكون بيعه غير جائز . 

هذا تمام الكلام فى تقريب الاستدلال بإجماع السيّد . وكيفيّة دلالته على 
حرمة الانتفاع بكل متنجّس . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري : ٠‏ بأنّ ما ذكره ابن زهرة بقوله : وهو إجماع 
الطائفة . أي تحريم بيع النجاسات والمتنجّسات ء وكذا استثناء الكلب المعلّم 
والزيت المتنجّس إجماعى .ء لا أن دخول المتنجّس فيما يحرم الانتفاع به 
إجماعى كى يكون معقد الاجماع حرمة لانتفاع بكل متنحس ». 

وتوضيحه يتوقف على بيان المشار إليه في قوله: «ويدخل فى ذلك». 
وبيان مرجع الضمير فى قوله : « وهو إجماع الطائفة ». أمًا المشار إليه في 
قوله: «ويدخل فى ذلك»» فيحتمل أن يكون مفهوم ما تحفّظ عنه المستفاد 
رك سا د ايان ام اناو سس د برك ان 
ذلك » ما يرادف قوله : «ويدخل فى ما تحفظنا عنه» » أي حكمنا بعدم جواز 
بيع كل نجس أو متنجّس لا يمكن تطهيره » فعلى هذا يكون الحقٌّ مع ما ذكره 
الشيخ أن الإجماع راجع إلى الحكم بعدم جواز بيع كل متنجّس » يكون 
مرجع الضمير فى قوله : «وهو إجماع الطائفة» الحكم بعدم جواز بيع كل 

ويحتمل أن يكو نالمشار إليه تحريم الانتفاع بالمتنجّس دخولاً موضوعياً. 
فيكون معنى قوله : ٠«ويدخل‏ فى ذلك»» أى يدخل فى ما يحرم منافعه كل 
متنجّس فيكو ن مصداقاً لما يحرم منافعه » ويترئّب عليه حرمة بيعه » فعلىهذا 


جواب الشيخ عن ابن زهرة ل ل 0 
نعم . هو ]١[‏ قائل بذلك. وبالجملة[؟] فلا يتكر ظهور كلام السيّد فى 
حرمة الانتفاع بالنجحس الذاتى والعرضى ["]. لكن دعواه |[ ؛ ]| 


]١[ 


[1] 
["] 
[غ] 


يكون معقد الإجماع هو دخول كل متنجّس فيما يحرم الانتفاع به وبواسطة 
كونه من جملة مالا يجوز الانتفاع به يدل على عدم جواز بيعه» وعلى هذا 
يكون دليلاً على أصالة حرمة الانتفاع بكل متنجّس . هذا كله فى المشار إليه . 
وأمًا مرجع الضمير في قوله : «ؤهو إجماع الطائفة »» ففيه احتمالات : 
الاحتمال الأوّل: أن يرجع إلى أصل الحكم المستفاد من مطلع كلامه ؛ 
أعنى حرمة بيع النجس ء فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس . 
الاحتمال الثانى : أن يرجع إلى آخر كلامه » أعنى استثناء الكلب المعلم 
اليد و اتويت المستنى للافتصياص من بعرمة البيع » وهذا الاحتمال هو 
الظاهر من كلامه ؛ لأنّ الأقرب يمنع من الأبعد» وعلى هذين الاحتمالين 
يكون إجماع السيّد اجنبيًا عن المقام . 
الاحتمال الثالث: أنيرجع إلى قوله : «ويدخل فى ذلك كل نجس لايمكن 
تطهيره » » أي دخول كل نجس ومتنجّس لا يقبل تطهيره فيما يحرم الانتفاع به 
إجماعي وحرمة بيعه إِنّما يكون لأجل دخوله فيما يحرم الانتفاع به » وعلى 
100 الإجماع دليلاً على أصالة عدم جواز الانتفاع بكل متنجّس » ولكن 
مع وجود الاحتمالين وأظهريّتهما لا يصل المجال إلى الاحتمال الثالث . 
أي السيّد ابن زهرة قائل بعدم جواز الانتفاع بالمتنجّس .ء وأنّه داخحل فيما 
يحرم الانتفاع به » إلا أن دعواه الإجماع على عدم الجواز غير ثابت . 
أي خلاصة الكلام . 
وهو المتنجس . 
أي دعوى السيّد الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجّس بعيدة . 
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الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدًا . وكذلك ]١[‏ لا ينكر كون 
السّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس كما هو ]١[‏ ظاهر المفيد . 
وصريح الحلى » لكن دعواهما [] الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل 
المنصف . 

ثم على تقدير[؛ ] تسليم دعواهم الأجماعات فلاريب فى وهنها بما 
يظهر من أكثر المتأخَّرين . من [0] قصر حرمة الانتفاع عن انو رخاف 


]1١[‏ أي كمالا ينكر ظهور كلام السيّد ابن زهرة فى حرمة الانتفاع بالنجس. 
والمتدجّسن كذلك لا يدكركون السيّد المرتضى والشيخ الطوسى قائلين 
بحرمة الانتفاع بالمتنجّس . 

[؟] أي القول بحرمة الانتفاع بالنجس والمتنجّس . 

[؟] أي دعوى السيّد والشيخ الإجماع على حرمة الانتفاع ممنوعة. 

وملخص الكلام : أنّ الشيخ والسيّدين يقولون بحرمة الانتفاع » وهذا أمر 
لا ينكر إلا أنَ دعوى الاجماع عليها لا تظهر من كلامهم . 

[؛] إلى هنا ناقش فى دعواهم الإجماعات على حرمة الانتفاع بالمتنججسات ». 
وأنكر دعوى امات منهم عليها » ومن هنا شرع في بيان أنّا لو أغمضنا 
عمّا ذكرنا وسلَّمنا دعوى الاجماعات على حرمة الانتفاع » إلا أن الإجماعات 
المدّعاة موهونة بما يظهر من أكثر المتأخرين القائلين بجواز الانتفاع 
بالمتنجّس . حيث يظهر منهم حصر حرمة الانتفاع بالانتفاعات الخاصّة من 
الانتفاعات المشروطة بالطهارة » كالأكل والشرب فيفهم من حصرهم هذا 
ذهابهم إلى جواز الانتفاع بالمتنجّسات فى غير هذه الانتفاعات » فتكون 
الإجماعات المدعاة منهم على د الانتفاع موهونة بمخالفة أكثر 
المتأخرين القائلين بجواز الانتفاع » ومع مخالفتهم هذه لا تكون الإجماعات 


فى أن حرمة الانتفاع بالمتنجّس مقصورة على موارد خاصّة و ا ا ا 


من ]١[‏ قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصّة ة قال[؟] فى المعتبر فى 
لحكام الماء القليل المتنبحس : «وكل ماء حكم بنجاسته لم د يحزاستعماله 
-إلى أن قال :- ونريد بالمنع عن استعماله [] الاستعمال فى الظهارة ٠‏ وإزالة 
الخبث » والأكل والشرب . دون شيو ]و سق يز الفلين وسقي الدائةانةء 


انتهى . 
أقول: إن بل الصبغ والحنّاء [5] بذلك الماء داخل فى الغير؛ فلا يحرم 
الانتفاع بهما[؟ ]. 


المدّعاة كاشفة عن رأي المعصوم . فلا تصلح أن تكون دليلاً على حرمة 
الانتفاع بالمتنجّسات كى تكون حاكمة على أصالة الإباحة ؛ وقاعدة حلَيّة ما 
في الأرض جميعاً . 

. بما يظهر»‎ ١ بيان للموصول », وهو قول:‎ ]1١[ 

["] أي قال المحقق : في المعتبر» ومن هنا شرع في بيان أنّه يظهر من أكثر 
المتأخرين قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصّه . 

[؟] أي مرادنا من منع استعمال الماء القليل المتنجّس استعماله في الطهارة 
كالوضوء والغسل . 

[4] أي لا نريد منع استعمال الماء المتنجّس فى غير الاستعمال فى الطهارة وإزالة 
الحيت والأك.والشوب وول تقول محوار: لت عيره امل ويل اليج 6:وستقنى 
الدابّة » فإنّه يجوز استعمال الماء المتنجّس لبل الطين ولسقى الدابّة . 

[6] أي بل الحنّاء بذلك الماء المتنجّس داخل فى لفظ الغير الذي ذكره المحمّق 
بقوله : « دون غيره». ٠‏ 

[7] أي بالصبغ والحنّاء المبلولين بالماء المتنجّس ., وأنت ترى أنّ كلام المحمّق 
صريح فى أنّ حرمة الانتفاع بالمتنجّس مختصّة بأمور خاصّة » ولا يجري في 


1 وسا مس نه وم امم كه مرجع الفهية المطالك :فى ترج المكاننب 1 لزه الأزل 


وأمّا العلامة . فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجّس فى التحرير 
والقواعد والارشاد على الطهارة . والأكل والشرب .]١[‏ | 
وجوّز[ ؟] فى المنتهى الانتفاع بالعجين النجس فى علف الدواب». 
محتبًا ["] بأن المحرّم [4] على المكلّف تناوله . وبأنّه [ه] انتفاع فيكون 
سائغاً للأصل. ولا يخفى أن كلا دليله [7] صريح فى حصر التحريم فى أكل 
العجين المتنجحس [7]. قال الشهيد فى قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله 
فى الصلاة والاغذية»[8]. 
جميع الانتفاعات . 
]1١[‏ أي يستفاد من كلام العلامة أيضا جواز الانتفاع بالمتنجّسات في غير الطهارة 
والأكل والشرب . 
[؟] أي جوز العامة . 
[*] حال للعلامة » أي حال كون العلامة محتجّأ بدليلن. 
]هذا إشارة إلى ولحل الذوّل لسواد الانتفاع بالعجين المتنجّس فى علف 
الدواب . 
وملخصه: أن الذي ثبتت حرمته على المكلف أكل العجين المتنجّس » 
وأمّا علفه للدواب فلا دليل على حرمته . 
[5] هذا إشارة إلى دليله الثاني » أي علف الدواب انتفاع من العجين المتنججس 
فيكون جائزاً لأصالة الاباحة . 
[5] أي كلا دليلى العلامة . 
[ 7 ] أمَا سائر الانتفاعات منه » فلا مانع منها . 
[4] وهذا الكلام من الشهيد صريح فى أنّ حرمة الانتفاع بالمتنجّس مقصورة على 
موارد خاصّة . 


فى أنْ حرمة الانتفاع بالمتنجّس مقصورة على موارد خاصّة 000 


ثم ذكرما يؤيّد المطلوب ١[‏ ] 
وكال]؟] في الذكرئ في احكاء التججاسه ا#اتجب إزاله الحجابة عن 
الثغوب والبدن» . ثم ذكر [؟] المساجد وغيرها -إلى أن قال: - وعن [4 ] كل 
مستعمل فى أكل أو شرب أو ضوء تحت الظل ؛ للنهى عن النجس وللنصٌ . 
ومراده [0] بالنهى عن النجس : النهى عن أكله . ومراده بالنضٌ [1]: ما ورد 
عن النهى عن الاستصباح بالدهن المتنّس تحت السقف. فانظر إلى صراحة 
كلامه [7] فى أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب» 


]1١[‏ أي ذكر الشهيد شيئاً يؤيّد المطلوب وهو أن عدم جواز الانتفاع بالنجس 
أو المسكين متخضر يدثل الصلاة والأغدية: 

[؟"] أي قال الشهيد فى الذكرى فى مبحث أحكام النجاسة . 

[؟] أي ثم ذكر الشهيد وجوب الإزالة عن المساجد وغيرها . كالمصحف الشريف 
والمشاهد المشرفة » وأسماء الله تعالى» وأسماء الأنبياء والأئمّة 82 : 
والصديقة الطاهرة . 

[غ] أي تجب إزالة النجاسة عن كل شىء يستعمل في أكل ... 

[5] أي مراد الشهيد بالنهى عن النجس النهى عن أكل النجس وشربه . 

[1]) حيث قال للنصٌ »ء أي قال الشهيد: «وجبت إزالة النجس عمًا يستعمل في 
أكل أو شرب» ولا يجوز أكل المتنجّس ولا شربه للنهي عن أكل النجس 
وشربه » » وقال: «تجب إزالة النجاسة عن الدهن الذي يستصبح به تحت 
الظل » ولا يجوز الاستصباح بالمتنجّس تحت السقف . للنصٌ الذي تقدم 
ذكره» . ومراده بالنصٌ الذي تقدّم ذكره هى الأخبار المتقدّمة الدالة على عدم 
جواز الاستصباح بالداهية الوكين تحت القف لاحظ الاخمار. 

[1] أي صراحة كلام الشهيد فى الذكرى . 


5 أنه شك نغ ااال شاط وم وال مه نو 2 تميدك المطالب فى شرح المكاسب / الحزء الأول 


خصوص ]١[‏ الاستضاءة تحت الظل ؛ للنصٌ [؟]. وهو["] المطابق لما 
حكاه المحقق الثانى فى حاشية الارشاد عنه [4] فى بعض فوائده. 
من [0] جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس فى جميع ما قمر ومن كوائد 1 

وقال المحقّق [7] والشهيد الثانيان فى المسالك . وحاشية الارشاد عند 
قول المحقّق والعلامةيِتا: «تجب [8] إزالة النجاسة عن الأوانى» إِنّ هذا [4] 


]1١[‏ خبر لقوله: «في أن المحرم»؛ أي كلام الشهيد صريح فى أن المقدار الذي 
ثبت حرمة الانتفاع بالدهن المتنجّس أكله وشربه والاستصباح به تحت 
السقف . وأمّا سائر الانتفاعات » فلا مانع منها . 

. أي حرمة الاستصباح به تحت السقف ثابتة للنصٌ المتقدم‎ ]1١[ 

['] أي كون المحرم من الدهن المتنجّس أكله وشربه وخصوص الاستصباح تحت 
السقف . 

[5] أي عن الشهيد الأوّل» والضمير في « بعض فوائده» أيضاً يرجع إلى الشهيد . 

[6] بيان للموصول فى قوله: «لما حكاه». وملخّص كلامه : أن صراحة كلام 
الشهيد في حرمة الانتفاع بالدهن المتنجّس في خصوص الأمور الثلاثة مطابقة 
لها سكاف ش 

[7] أي فوائد الدهن المتنجّس » فيكون ملخص كلامه جوز الانتفاع بالدهن 
المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده إلا الأكل والشرب » وخصوص 
الاستصباح به تحت السقف . 

[1] أي قال المحقق الثانى فى حاشية الارشاد عند قول العلامة » وقال الشهيد 
الثاني في المسالك عند قول المحقّق الأوّل. 

18 فك فول المحدق' الأول و العاكمة . 

[4] مقول قول المحمّق والشهيد الثانيين» أي وجوب إزالة النجاسة عن الأواني 


فى أنْ حرمة الانتفاع بالمتنجّس مقصورة على موارد خاصّة 0000 
إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة . كالأكل والشرب. 

وسيأتى عن المحقّق الثانى فى حاشية الإرشاد فى مسألة الانتفاع بالأصباغ 
المتنجّسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها ]١[‏ على الطهارة. 

وفى المسالك -فى ذيل قول المحقق #: «وكل مائع [1] نجس عدا 
الأدهان- قال ["]: «لافرق فى عدم جواز بيعها[؛] على القول بعدم 
قبولها[5] للطهارة بين [7] صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه. 
ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه [7] الأصحاب. وأمَا 
الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة . 


نما هو إذا استعملت الأواني فى مثل الأكل والشرب ونحوهما من الأمور التي 
يتوقف استعمال الأوانى فيها على طهارتها . 

]1١[‏ أي بالأصباغ المتنجّسة , والمستفاد من كلام المحمّق والشهيد الثانيين جواز 
الانتفاع بالمتنجّس فيما إذا لم يتوقف استعماله على الطهارة . 

]1١[‏ مقول قول المحقق. 

[9'] أى قال الشهيد الثانى فى المسالك . 

[غ] قربي الماضنا ف المسشة 

[9] أي بعدم قبول المائعات المتنجسة . 

[3] ارد و بوي س جرري اه 
المتنجّسة بين صلاحيّة المائعات المتنجّسة للانتفاع بها فى بعض الموارد. 
كسقي الدواب . وعلفها » وطلي السفن » وغيرها » وبين عدمها. 

[17] أي نص الأصحاب على عدم الفرق بين صلاحيّتها للانتفاع وعدمها » وعلى 
عدم الفرق بين إعلام المشتري بحال المتنجسات فى عدم جواز بيع 
المتنجسات وعدم إعلامه . 
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فيجوز بيعها[١]لفائدة‏ الاستصباح بهاء وإنما خرج هذا الفرد[؟] 
بالنضٌ ["]., وإلا[؛ ] فكان ينبغى مساواتها لغيرها من المائعات المتنحسة 
التى يمكن الانتفاع بها فى بعض الوجوه [5]. 

وقد ألحق [1] بعض الأصحاب ببيعها [17] للاستصباح: بيعها [8] ليعمل 
صابونا 


]١[‏ أي يجوز بيع الأدهان المتنجّسة . والضمير في قوله : بها » أيضاً راجع إلى 
الاادهان المتنحسة . 

[1] وهو جوز بيع الأدهان المتنجّسة للاستصباح بها. 

[1] وهوالنصَ المتقدم ذكره . 

[4] أي إن لم يكن نصّ يدل على جواز بيع الأدهان المتنجّسة لفائدة الاستصباح 
بها لكانت الأدهان المتنججّسة مساوية لغير الأدهان المتنجّسة من المائعات في 
عدم جواز بيعها. 

[6] كعلف الدابّة بها أو سقيها بها. 

والحاصل : أنّ الفارق بين بيع الأدهان المتنجّسة للاستصباح وبين بيع 

سائر المائعات هو النصّ حيث دل على جواز بيع الأدهان المتنجّسة 
للاستصباح » وبقيت سائر المائعات المتنجّسة داخلة تحت الأدلة الدالة على 
عدم جواز بيع المتنجّسات » فلو لم يكن نص يدل على جواز بيع الأدهمان 
المتنجسة لكان هو ايضا كبيع سائر المائعات المتنجسة فى عدم الجواز. 

[7] إلى هنا فسّر الشهيد كلام المحمّق ؛ ومن هنا شرع في رد بعض الأصحاب 
الذين ألحقوا بيع الأدهان المتنجّسة ليعمل صابونا ببيعها للاستصباح . 

[7] أي بيع الأدهان المتمحسة : 

[4] مفعول لقوله : «ألحق»» أي ألحق بعض الأصحاب بيع الأدهان المتنجسة 


فى أن حرمة الانتفاع بالمتنحس معصورة على موارد خاصة ا 11708 


أو يطلى به الأجرب :]١[‏ ونحو ذلك. 

ويشكل [؟] بأنْه [؟] خروج عن مورد النصّ [4 ] المخالف للأصل [5] 
فان جاز["] لتحقق المنفعة , فينبغى مثله [ /] فى المائعات النجسة [8] التى 
ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره»؛ انتهى [4]. | 
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ليعمل صابوناً ببيعها للاستصباح . 

وقد تقدّم معناه أنه داء مخصوص فى الحيوانات . 

أي يشكل إلحاق بعض الأصحاب ... 

أي إلحاق بعض الأصحاب . 

أن مورد النص هو جواز بيع الأدهان المتنجسة للاستصباح بهاء وحكم 
الأصحاب بجواز بيع الأدهان المتنجّسة لسائر الانتفاعات بأن يعمل منه 
الصابون » وإلحاق البيع المذكور ببيعها للاستصباح خارج عن مورد النصّ » 
فيكون الالحاق المذكور بلا دليل . 

وهو أصالة عدم جواز بيع المتنجّسات. وإنّما خرج عن هذا الأصل مورد 
النصّ » وهو جواز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح » وأمّا جواز بيعه لسائر 
المنافع فليس مورد النصّ » فيبقى تحت الأصل المذكور. 

أي إن جاز بيع الأدهان المتنجّسة لسائر الانتفاعات لأجل تحمّق المنفعة فى 
الأدهان المتنجّسة . 

أي ينبغى جواز البيع في سائر المائعات المتنجّسة لأجل وجود المنفعة فيها 
0 

أي المتنجسة . 


أي انتهى كلام الشهيد . 


1 طاولا اران انلود القهنتة النطالب :فى عترج الكاني: [ االتعوة الال 


ولا يخفى ظهوره ]١[‏ فى جواز الانتفاع بالمتنجس ., وكون [؟] المنع من 
بيعه لأجل النصّ » يقتصر على مورده ["1]. 

وكيف كان [ 4 ]. فالمتتبّع فى كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من 
كلماتهم [5]. والذى اظَنّ -وإن كان الظنْ لا يغنى لغيرى شيئا-: أن كلمات 
القدماء يرجع إلى ما ذكره المتاخَرون [1]. وأنْ المراد بالانتفاع [1] فى 
كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب. وإطعام الغيرء 
وبيعه [4] على نحو بيع ما يحل أكله. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى 


. أي ظهوركلام الشهيد الثاني في المسالك‎ ]1١[ 

[1"] عطف على قوله: «جواز»؛ أي ظهور كلام الشهيد في كون المنع من بيع 
المتنجّس لأجل النصّ »ء فلولا النضّ بعدم جواز بيعه لقلنا بجواز بيعه أيضاً. 

[؟] أي على مورد النصّ وهو بيع المتنجّس . وأمًا سائر الانتفاعات » فلامانع منها. 

[4] أي سواء كان كلام الكتييد ظالهر افيس كافك تاذ الانتفاع بالمتنجس . 

[4] الجار متعلّق بقوله : «يقطع»» أي يقطع من كلماتهم بما استظهرناه من أن 
الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس إلا ما خرج بالدليل . 

[3] وهو أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليلء أي أن القدماء أيضا 
كالمتأخرين يقولون بجواز الانتفاع . 

[17] أى المراد بالانتفاع المحرّم . 

[4] أي المراد بحرمة بيع المتنجّس في كلمات القدماء بيع المتنجّس على نحو 
يباع ما يحل اكله بان يبيع المتنجس من دون تنبيه وإعلام على نجاسته , كما 
يبيع الدبس_مثلاً_من دون إعلام المشتري بنجاسته , أي لو فرضنا أن كلمات 

القدماء لا ترجع إلى ما ذكره المتأخرون» بل القدماء يقولون بحرمة الانتفاع 

بالمتنجّسات .ء وأنّ ذهابهم إلى حرمة الانتفاع وإن كان سبباً لوهن أصالة حلَيّة 


جواز بيع الدذهن المتنجس للانتفاع به فى غير الااستصباح الوم اوور اموب و ا ل 
موافقة المتأخَرين فى دفع الوهن عن الأصل والقاعدة[١]‏ السالمّين عمًا يرد 
عليهما [ ؟]. ثم إنه [] على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات , 
فالظاهر جواز بيعه [ 4 ]لهذهالانتفاعات وفاقا [ه ] للشهيد والمحقّق الثانى يِيَنا. 

قال الثانى [1] فى حاشية الارشاد -فى ذيل قول العلأمة #2 : «إلّا[7] 
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جواز الانتفاع بالمتنجّس . وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض .» إلا أنّ موافقة 
المتأحرين للأصل والقاعدة المذكورتين تدفع الوهن المذكور عن الأصل 
والقاعدة. 

أي عن أصالة الإباحة » وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض جميعاً . 

حيث قد عرفت سابقا أنّ الأصل والقاعدة لا يرد عليهما أىّ إشكال سوى 
الآبات والأخبار والاجماعات الحاكمة على القاعدتين » وقد عرفت الجواب 
عنهاء وبيان عدم تماميّة حكومتها عليهما. وإنّما بقيت مخالفة القدماء لهما 
وهى لا تؤنّر فيهما وهنا بعد موافقة المتأخّرين لهما. 

إلى هنا تم كلامه فى جواز الانتفاع بالمتنجسات وعدمه . ومختاره هو الجواز 
إلا ما خرج بالدليل . ومن هنا شرع فى بيان جواز بيع الدهن المتنجّس على 
تقدير جواز لانتفاع به في غير الاستصباح من الانتفاعات الأخرى ؛ أي على 
تقدير جواز الانتفاعات من الدهن المتنجّس لغير الاستصباح » سواء كان 
للتدهين أو عمل الصابون أو إطعام النحل وغيرهما. 

أي جواز بيع الدهن المتنجّس لأجل هذه الانتفاعات الأخرى » كالتدهين أو 
إطعام النحل ؛ أو غيرهما. 

أي حال كون قولنا بجواز البيع موافقاً للشهيد الأول والمحمّق الثاني . 

أي المحمّق الثاني . 

مقول قول العامة : 


او ميو ممت موي وتدا واه اتمهيد المطالب فى شرت المكاسب: 7 البخزء الأول 


الدهن للاستصباح»-: «إنْ[١]‏ فى بعض الحواشى المنسوبة إلى شيخنا 
الشهيد ان الفائدة[١]‏ لا تنحصر فى ذلك؛ إذ["] مع فرض فائدة للدهن 
لا يتوقّف [4] على طهارته يمكن بيعه [ه] لهاكاتّخاذ الصابون منه [1] 
قال [لا]: وهو مروى . ومثله [4] طلى الدواب . 

أقول [9]: | 


.»... مقول قول المحمّق الثاني » أي قال المحقّق الثاني : إن في بعض‎ ]1١[ 
[؟] أي فائدة الدهن المتنجس لا تنحصر فى الاستصباح كي يكون بيعه‎ 


للاستصباح فقط . 
[؟] تعليل لعدم كون جواز البيع منحصراً بصورة الاستصباح ء وأنّ الفائدة ليست 
منحصرة به . 


[4] الجملة صفة لقوله : «فائدة»» أي إِنّما قلنا بعدم انحصار الفائدة بالاستصباح 
لوجود فائدة أخرى للدهن المتنجّس » ومع فرض فائدة للدهن المتنجس 
لا تتوقف تلك الفائدة على طهارته يمكن بيعه؛ لأجل فائدة لا تتوقف على 
طهارة الدهن . 

[4] أي يمكن بيع الدهن المتنجّس لأجل تلك الفائدة . 

[1] أي من الدهن المتنجّس . فإنّ انََحَادْ الصابون من الدهن المذكور لا يتوقف 
على طهارته . 

[37] أي قال الشهيد قق : «إنّ اتَخاذ الصابون من الدهن المتنجّس مروي عن 
المعصومين 824 » . 

[4] أي مثل انّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس طلى الدواب في الجواز لعدم 
الفصل بينهما. 

[ة] فاعله المحقق الثاني . 


جواز بيع الدهن المتنبحس للانتفاع به فى غير الااستصباح باون نه او مق اوس الوا ون ف و و 


لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ]١[‏ وقد ذكر أن به[1] رواية», انتهى . 
أقول: والرواية [] إشارة إلى ما عن الراوندى فى كتاب النوادر بإسئاده 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر ملت , وفيه [4]: «سئل عن الشحم [0] بقع 
فيه شىء [5] له دم . فيموت ؟ قال نيه : تبيعه [/1] لمن يعمله صابونا». 
الخبر. 
ثم لو [8] قلنا بجواز البيع فى الدهن [1] لغير[ ]٠١‏ المنصوص 


]1١[‏ أي ما ذكره الشهيد من جواز انَخَاذ الصابون من الدهن المتنجّس » وطلى 
الدوات ننه ش 

[؟] أي بما ذكره من انّخَاذْ الصابون من الدهن المتنجّس وردت رواية » وهى 
مستند الجواز . 

[*'] أي الرواية التى قال الشهيد ٠:‏ أنّه به رواية». 

[]. المتمير اللملة. باعبار رويس إلى الت «الموصيرل 0 أ .قبي الرواية التي 
رواها الراوندي . 

[1]18. مفجيودو هنا اذ كان انه 

[1] أي حيوان له دم سائل . 

[1] أي تبيع الشحم المتنجّسء فإنْ هذه الرواية صريحة في جواز بيع الشحم 
المتتحين لمر تغملة ضانونا : 

[4] إلى هنا بِيّن جواز بيع الدهن المتنجّس لمطلق الانتفاعات . ومن هنا أراد أن 
يبحث فى أن جواز البيع للدهن المتنجّس للانتفاع به هل يختصٌ به أو يعم 
جميع المتنجّسات ؟ فإنّها يجوز بيعها للانتفاع بها منفعة محللة مقصودة . 

[ة] أي فى الدهن المتنجّس . 

]٠١[‏ توضيحه: أن الانتفاعات من الدهن المتنجّس على قسمين : الانتفاعات 
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من الانتفاعات المباحة , فهل يجوز بيع غيره [ ١‏ ] من المتدنحسات المنتفع بها 
فى المنافع المقصودة المحللة . كالصبغ [؟] والطين . ونحوهما [7] 
أم يقتصر على المتنجّس من الدهن. غاية[4] الأمر التعدذى من حيث غاية 


البيع إلى غير الاستصباح ؟ 
إشكال [ه]. 


]1١[ 
] 1١1 
] "1 
][ 


]6[ 


المنصوصة ؛ وهي الاستصباح به تحت السماء » واثخاذ الصابون منهء 
والانتفاعات غير المنصوصة كطلي السفن والدوابٌ والأجرب واستعماله في 
الأوجاع » فإذا قلئا بجواز بيع الدهن المتنجّس للانتفاعات غير المنصوصة 
أيضاً » كما جاز بيعه للانتفاعات المنصوصة , فهل يقتصر جواز البيع على 
الدهن المسكيين يكفيووضنة أو تند ىهو الهم المست عن لك ميك 
ينتفع به . 

اف كر الدهى اللتتستسى سن السحيات خرف 

كالصبغ المتنجّس . والطين المتنجّس . 

كالحبر المتنجس » والثوب المتنجس مع إعلام المشتري به . 

أي يقتصر على جواز بيع الدهن المتنجّس فقط ولا يتعذى منه إلى بيع سائر 
المتنجّسات » غاية الأمر يتعدّى من مورد النصّ » وهو بيع الدهن المتنججس 
للاستصباح إلى غيره من حيث غاية البيع » أي لا يعتبر في صحّة بيع الدهن 
المتنجّس أن يقع البيع لغاية الاستصباح فقط ء بل يجوز بيعه لغاية أخرى من 
طلى الأجرب وصنع الصابون ونحوهما . 

جواب ل «هل » الاستفهاميّة في قوله : «فهل يجوز بيع غيره»» وهو مبتدأ 
مؤخرء وخبره المقدم جواز بيع غيره المستفاد من قوله » فهل يجوز بيعه. 
أي في جواز بيعه إشكال. والأنسب أن يقال: إِنّ الخبر كلمة «فيه» المقدذرة 


هل يتعدى من بيع الدهن المتنحّس إلى بيع سائر المتنجسات ؟ 0 


من ظهور[| ١‏ ]استثناء الدهن فى كلام المشهور فى عدم جواز بيع ما عداه. 


باعتبار متعلّقه » أي فيه إشكال, ويكون جواب الاستفهام جملة ١فيه‏ 
إشكال» » وكيف كان فالأمر سهل . 

وملخص الكلام: أن النصّ قد ورد فى جواز بيع الدهن المتنججس 
للاستصباح تحت السماء » وصنع الصابون منه » فبمقتضى النصّ يكون البيع 
لغاية الاستصباح » وعمل الصابون منه ء وإِنّما وقع الكلام فى مقامين : 

الأوّل: في أنّه هل يجوز التعدّي من مورد النضّ من حيث الموضوع ‏ 
أي يتعدّى من الدهن المتنجّس الذي هو مورد النصّ إلى جميع المتنججسات 
أم يقتصر على الدهن المتنجّس . 

الثانى : هل يجوز التعذي من مورد النصّ من جهة غاية بيع الدهمن 
الى بأن يتعدى من الاستصباح وعمل الصابون إلى كل انتفاع حلال 
كطلى السفن والأجرب وغيرهاء والمصئّف لم يستشكل في التعدّي من مورد 
النصّ بحسب غاية البيع » وإِنّما أشكل في التعدّي منه بحسب الموضوع. 
اى التفدى من الدهن المستكسى الى إسائر المستكسات. 

]1١[‏ إشارة إلى دليل عدم جواز التعذي من الدهن المتنجّس الذي هو مورد النص 
الدال على جواز بيعه إلى بيع سائر المتنجّسات» لأجل وجود منفعة محللة 
مقصودة فيها. 

وتوضيحه: أن المشهور استئنوا الدهن المتنجّس من حرمة بيع 
المتتكفيات هذا الاسفاء ظطاهر بالظهوز الإطلاقى في أن جواز بيع 
المتنجّس منحصر بالدهن فقط . حيث أنّهم لم يعطفوا على الدهن في 
كلماتهم متنجّساً آخرء مع أَنّْهم كانوا فى مقام بيان جواز بيع المتنجّس » 
فلو كان غيره أيضاً جائزأً لذكروه عند ذكر الدهن المتنجّس »ء فإطلاق استثناء 


.1 موا ص ابوج تمر برد المهيك المطالك فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 
بل عرفت ]١[‏ من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست 
له إلى نص الأصحاب . 

وممًا تقدّم [؟] فى مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من 
القدماء والمتأخرين كالشيخ فى الخلاف , وابن زهرة, والعلّامة. وولده. 
والفاضل المقداد . والمحقق الثانى وغيرهم 2 دوران ["] المنع عن جع 
النحس مدار جواز الانتفاع به وعدمه ث2 


الدهن المتنجّس » وعدم عطف متنجّس آخر عليه » ظاهر في أن جواز البيع 
منحصر بالدهن المتنجّس .» ولا يجوز التعذي إلى سائر المتنجّسات . 

هذا تمام الكلام في الدليل الأرّلُ على عدم جواز التعدذي من مورد النص » 
وملخصه: الظهور الإطلاقي للاستثناء يدل على عدم جواز التعدّي . 

]1١[‏ هذا إشارة إلى الدليل الثاني على عدم جواز التعدّي . وملخصه: أن 
الأصحاب لا يجوّزون البيع فى غير الدهن من المتنجّسات » سواء كان لها 
لع سيل أن رزو لخر ين الاين 11 الدليل الأوّل عبارة عن الظهور 
الإطلاقي » والدليل الثاني عبارة عن النض . 

[؟] هذا دليل على جواز بيع سائر المتنجّسات التى لها منفعة محللة » ووجه 
لجواز التعذي من الدهن المتنجّس إلى سائر المتنجّسات . وملخصه : يظهر 
من كلماتهم في مسألة جلد الميتة أن جواز البيع دائر مدار تحمّق المنفعة 
المحثلة » وذكر الدهن المتنجّس في كلماتهم من باب المثال» وحيث إن 
المنفعة المحللة موجودة في سائر المتنجّسات فيجوز بيعها. 

["] خبر لقوله : إنّ الظاهر»ء أي أنْ الظاهر من كلماتهم في مسألة جلد الميتة 
دوران المنع عن بيع النجس مدار عدم جوز الانتفاع به » ودوران جواز بيع 
النجس مدار جواز الانتفاع به . 


هل يتعدى من بيع الدهن المتنحّس إلى بيع سائر المتنحّسات ؟ وا راون ومين لحي 7 151 


إل1[1]ما خرج بالنضٌ .كاليات الميتة [؟] -مثلاً- أو مطلق نجس العين [] 
على ماسياتى من الكلام فيه [ 4 ]. 

وهذا[ه] هو الذى يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس , وهى [] 
القاعدة المستفادة من قوله بائذ -فى رواية تحف العقول-: «ان كل شىء لهم 
فيه الصلاح من جهة من الجهات , فذلك كله حلال»[7]» وما [8] تقدّم 


]1١[ 


[؟] 


]*[ 


[؟] 
[5] 


]3[ 


]7[ 


أي يدور جواز البيع مدار جواز الانتفاع » إلا أن يقوم دليل خاص على عدم 
جواز البيع حنّى مع وجود منفعة محللة فى المتنجس . 
حيث قام دليل خاصٌ على عدم جواز بيعهاء مع أن فيها منفعة محللة 
كالإسراج بهاء أو أخذ الصابون منها. 
قام دليل خاص على عدم جاز بيع نجس العين مع وجود منفعة محللة فيه . 
وي ترد دمر الحادم فى حكن كين القيز 1 
اق جواز بيع المتنجّسات هو مقتضى استصحاب الحكم الثابت للمتنجسات 
قبل عروض النجاسة عليها . 

بتقريب : أن الشيء المتنجّس » كالدبس_مثلاً- قبل عروض النجاسة عليه 


كان بيعه جائزاً قطعاً» ويشْك فيه بعد التنجيس » فيستصحب جوز البيع 
الثابت سابقا . 


دوران جواز بيع كل شَىء مدار جواز الانتفاع » وجواز بيع كل ما يجوز الانتفاع 
بهء هى القاعدة المستفادة... تأنيث الضمير باعتبار الخبر لما قرّر في محله 
أنّه إذا دار أمر الضمير بين مراعاة المرجع أو الخبر ء فمراعاة الخبر أؤلى . 
وهذهالرواية علّقت حلْيّة البيع على وجود صلاح فى شىء ء أي منفعة محللة. 
عطف على قوله : « من قوله ميا »» أي دوران جواز بيع كل شيء على جواز 
الانتفاع به » هي القاعدة المستفادة مما تقدم من رواية . 
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من رواية دعائم الإسلام: من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. 

وأمَا قوله ]١[‏ تعالى: لأْفَاجْئَبُوهٌ © وقوله تعالى: لْوَاكُجْرَ قَامْحَُدُ 4 
فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنحس [؟]. فضلاً عن 
حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع . 

ومن ذلك [] يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه [؟ ] 


1]1١[‏ جواب عن سؤال مقدّر» وهو ما دل على جواز بيع كل ما ينتفع به معارض 
للآيتين الدالتين على عدم جواز بيع الرجس المستفاد من قوله تعالى : 
فَاجْتَْبُوهٌ أ5. والرجز المستفاد من قوله تعالى : وَاكُجُرَ فَامْجدْ © اللعان 
يعمّان النجس والمتنججس . ومع مخالفة الروايات للكتاب لا يمكن الأخذ 
بها. 
وملخص الجواب: أن الآيتين -كما عرفت - تدلان على وجوب الاجتناب 
عون الرخسن و السو رهما لا مقساان الود كي و رولا دل خلى دوم ايها 
كي تكون الأخبار الدالة على جواز بيع ما ينتفع به مخالفة لهما. 
[9-لا5:الظاشرسن: الرحس نوالرضويها كان قحسا بعتوان وذاتس لآ ما ركون جما 
بالعرض .» أي بعروض النجاسة الخارجيّة عليه . 
[*] أي مما ذكرنا من عدم دلالةالآيتين على حرمة بيع المتنجّسات التى ينتفع بها. 
[4] وهو بيع المتنجّسات التي ينتفع بهاء أمَا وجه عدم صحّة الاستدلال برواية 
تحف العقول لإثبات عدم جواز بيع المتنجّس فلأمرين : 
الأوّل: إن النهى فى الرواية إنما يكون عن بيع شيء من وجوه النجس »ء 
والمتشخس لآ يكون قنينا موحوه التحس ومتاذ + الديين المستكس يعتوان 
أنّهِ دبس لا يكون نجساً » بل إِنّما يكون نجساً بعروض الدم الذي هو وجه من 
وجوهالنجس. إذن فالرواية لاتشمل المتنجّس » ولاتدلٌ على عدم جواز بيعه. 


عدم صحة الاستدلال برواية « تحف العقول » لاثبات عدم جواز بيع المتنحس تن :558 


بالنهى ]١1‏ فى رواية تحف العقول عن بيع شىء من وجوه النجس بعد 
ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع . 

ويمكن [؟] حمل كلام من أطلق المنع على بيع النجس إلا الدهن لفائدة 
الاستصباح على إرادة []المائعات النجسة التى لا ينتفع بها فى غير الأكل 
والخرري منلعة مسالة التصودة من تاليا 4 1" ١‏ 


]1١[ 


[؟] 


[؟] 
[] 


الغانى : ما أشار إليه بقوله : «بعد ملاحظة...». وملخصه: أن التعليل 
الناف رو قي ور :قصلب عدوا ضرا ره اقم تولك ةلتكل عو عر قن 
000 ل اس ال 
منه أن حرمة بيعه لأجل حرمةالانتفاع به » فإذا لم يحرمالانتفاع به يجوز بيعه. 
الجار يتعلق بقوله : ٠‏ عدم صحة الاستدلال»» وقوله :« عن بيع شيء » متعلق 
بقوله : « النهى ...2 . 
هذا جواب عن الوجه الذي ذكر لعدم جواز بيع المتنجّسات إلا الدمن 
للاستصباح » حيث قال ١:‏ من ظهور استثناء الدهن فى كلام المشهور فى عدم 
جواز بيع ما عداهء فقد ذكرنا أنْ الظهور الإطلاقى لهذا الاستثناء عدم جواز 
بيع المتنجّسات عالقا إلا الدهن لفائدة الاستصباح». 

وملخص الجواب عنه : أنّه يمكن حمل كلام المشهور الذين يقولون بمنع 
بيع المتنجّس مطلقاً إلا الدهن المتنجّس للاستصباح على أنّهم أرادوا من 
المتتحسات المائعات المتتحسه :... 
الجار متعلّق بقوله : « حمل ...». 
أي من أمثال المائعات المتنجّسة » فمعنى قولهم : «لا يجوز بيع المتنججسات» 
عدم جواز بيع المتنجّسات المائعة التى ليست لها منفعة محللة مقصودة» 
إلا الأكل والشرب »لا بيع مطلق المتنجّسات حنّى لو انتفع بها في غير الأكل 
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ويويده :]١[‏ تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح . ٠‏ نظير [ " ] بول الابل 


للاسجةشفاء 4 


]1١[ 


والشرب . كسقى الدوابٌ وعلفها. 
أي يؤيّد الحمل المذكورء وهو أن يكون محل كلامهم خصوص النجاسات 
التى لا منفعة لها سوى الأكل والشرب المحرّمين . أن المشهور عللوا استثناء 
بيع الدهن المتنجّس بأنّ فيه فائدة الاستصباح . فإنّه يظهر من التعليل المذكور 
أن المستقى ممت هو نما لآ فاندة فياحة له 

وبعبارة واضحة : أن الفقهاء قد عللوا استثناء الدهن المتنجّس عن عدم 
جواز بيع المتنجّسات بقولهم : «لفائدة الاستصباح »» والتعليل هذا ظاهر في 
أن عدم جواز بيع المستثنى منه الذي هي بقيّة المائعات المتنجّسة ؛ لأجل 
عدم فائدة تترئّب عليها سوى الأكل والشرب اللذين ثبت حرمتهما . بخلاف 
الدهن المتنجّس حيث أن له فائدة أخرى غير الأكل والشرب» وهو 
الاستصباح » وعمل الصابون . 

وعلى هذا يكون قولهم : «لفائدة الاستصباح » تعليلاً للاستثناء » فيكون 
علّة استثناء الدهن المتنجّس وجود الفائدة فيه » فيكون بيع كلّ متنجّس يكون 
فيه هذه العلّة » وهى وجود الفائدة جائزاء فيكون معنى قولهم هكذا: يجوز 
مين الهج المنحكى لعجن الممتيعة اللسحالة فيه ومن عا ةاعد 
الاستصباح . وعلى هذا يدلّ التعليل على اعتبار الماليّة في المبيع . 
حيث أنّهم استثنوا بول الإبل من سائر الأبوال الطاهرة» التى لا يجوز بيعها 
لي ص تر رم حر م با و 1ن وكيا 
بجواز بيع الإبل لعلة الاستشفاء به » فوجود هذه المنفعة فى بول الإبل وعدم 
وجودها فى سائر الأبوال الطاهرة صار سبباً للحكم بجواز بيع بول الإبل دون 


دوران عدم جواز بيع المتنجسات مدار جواز الانتفاع بها ا ا ا 1 


وإن احتمل ]١[‏ أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية 


للبيع . 


قال[؟] فى جامع المقاصد -فى شرح قول العلّامة أ : «إلا الدهن لتحقق 
فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة [”"] 


]١[ 


]"[ 


[؟] 


سائر الأبوال» فيكون بيع الدهن المتنجّس نظير بول الإبل » فكما أنّه يجوز 
بيعه لعلة الاستشفاء كذلك يجوز بيع الدهن المتنجّس » لوجود الفائدة فيه ؛ 
ولا يجوز بيع سائر المتنجسّات ؛ لعدم وجود منفعة محللة فيها. 
بصيغة المجهول . إلى هنا بيّن أنْ اللام فى قوله كذ : «لفائدة الاستصباح» 
تكون تعليلاً لاستثناء الدهن المتنجّس . والآن يقول يحتمل أن تكون اللام فيه 
للغاية » فعلى هذا يكون قيدأ للبيع » أي جاز بيع الدهن المتنجّس ؛ لأنّه ينتهى 
إلى الاستصباح » وهو يكون غايته . 

فعلى هذا يدل قوله ميا : «لفائدة الاستصباح ؛ على أنّه يجوز بيع الدهن 
المتنجّس بقصد الاستصباح ؛لأنّه يدل على أن الاستصباح يكون غاية للبيع. 
وهى تكون مقدّمة على البيع تصوّراً ومؤحرة عنه وجوداً» فيكون معنى 
قولهم : « يجوز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح » جواز بيع الدهن المتنجّجس 
لقصد الاستصباح . فعلى هذا أن تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح 
لا يصلح أن يكون تاييدا لحمل إطلاق العلماء منع بيع المتنجسات على 
خصوص النجاسات التي لا منفعة لهاء بل يدل على اشتراط قصد 
الااستصباح فى جواز بيعها. 
أي قال المحمّق الكركي . ذكر المصئّف قول الكركى شاهدأ على أن اللّام في 
وله والقانينة لدعي ع وتقسل ل لاايغما ءالا ان و ود انج امن 
إلى هنا مقول قول العلامة » فإِنْ العلامة استئنى بيع الدهن المتنجّس لفائدة 
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قال[ :-]١‏ «وليس [؟7] المراد بخاصة بيان حصر الفائدة فى الاستصباح . 
كما ["]هو الظاهر» . وقد [ 4 ] ذكرشيخنا الشهيد فى -حواشيه: 


الااستصباح به تحت السماء من عدم جواز بيع المتنجسات . 

]1١[‏ كلمة « قال » زائدة , لأنّها ذكرت أَوَلاً بقوله : قال فى جامع المقاصد ؛ فلا معنى 
لذكرها ثانا : 

[؟] مقول قول المحمّق الكركى ... أي قال الكركى فى جامع المقاصد: «ليس 
المراد بكلمة « خاصّة » فى كلام العلامة: «تحت السماء خاصّة» أن كلمة 
« خاصّة » تكون لحصر فائدة الدهن المتنجس فى الاستصباح بان يكون في 
قول العامة : «لا يجوز بيع المتنجّسات إلا الدهن لتحمّق فائدة الاستصباح به 
تحت السماء خاصّة» كلمة خاصّة قيداً للبيع بأن تكون هى صفة وتأكيداً 
لفائدة الاستصباح كي تدل على حصر جوز البيع بفائدة الاستصباح ويكون 
معناه لا يجوز بيع المتنجّسات إلا الدهن المتنجّس للاستصباح تحت السماء 
فقط . ولا يجوز بيعه للاستصباح تحت السقف أو لطلى الدوابٌ أو سائر 
المنافع » بل هي قيد لقوله : «تحت السماء»» أتى بها لإخراج الاستصباح 
تحت السقف فيكون معناه يجوز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح تحت 
السماء فقط ء ولا يجوز تحت السقف ء ولا يستفاد من كلمة « خخاصّة» أنه 
لا يجوز بيع الدهن لسائر المنافع »كما عرفت . 

[؟] أي عدم كون المراد بكلمة «خاصّة» بيان حصر فائدة الدهن المتنجّس فى 
الاستصباح هو الظاهر من كلام الععلامة ؛ لأنّ الظاهر من كلمة ١‏ خاصّة» أُنّها قيد 
للنهاء: و اسيية قيداً للاستصباح ؛ لأنّ الأقرب يمنع الأبعد. 

[4] ذكر المحمّق كلام الشهيد للاستشهاد به على أن العلامة لا يقول بحصر فائدة 
الدهن المتنجّس في الاستصباح » والحصر به حلاف ظاهر كلامه « الواو» في 
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«أن فى رواية جواز[ ١]اتخاذ‏ الصابون من الدهن المتنّس»). وصرّح مع 
ذلك [؟] بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلى الدوابٌ. 

إن قيل [؟]: إن العبارة |[ ؛ ] تقتضى حصر الفائدة[ه]؛ لان الاستثناء ["] 
فى ساق التق نيد الحصية 7 


قوله: « وقد ذكر» حاليّة» أي كيف يمكن حمل كلام العلامة على أنه يقول 
بحصر فائدة الدهن فى الاستصباح » أي يجوز بيع الدهن المتنججس 
للاستصباح فقط » ولا يجوز بيعه لسائر الانتفاعات منه » والحال أن الشهيد 
صرّح بجواز الانتفاع به بسائر الانتفاعات . 

. اسم ل« ان » وخبرها فى رواية » باعتبار متعلقها‎ ]١[ 

وملحقيه :اذ الشهيد يقول إن الرواية وردت فى جواز انّخاذ الصابون من 

الدهن المتنجس ., ومع ذلك لم يقتصر على مورد النصّ » وصرّح بجواز 
لانتفاع به فى سائر منافعه » فيفهم من كلامه أنه ليس حصر فائدة الدهن 
المتنجّس في الاستصباح » لأن الرواية قد وردت فى جواز أخذ الصابون منه . 
والقول بحصر الفائدة فى الاستصباح مخالف للرواية وتصريح الشهيد بأنّه 
يجوز الانتفاعات المتعددة منه . 

[1] أي صرّح الشهيد مع ورود الرواية فى خصوص اتّخاذ الصابون من الدهن 
المتنجّس بجواز الانتفاع بالدهن المتنجّس فى سائر فوائده. 

[] إشكال من المصئّف على نفسه بعد ما ذكر أنٌكلام العلامة لا يدل على حصر 
فائدة الدهن المتنجس بالاستصباح . 

[4] أي عبارة العامة . 

[6] أي حصر فائدة الدهن المتنجّس بالاستصباح . 

[1] حيث قال العلامة: «لا يجوز بيع النجس إلا الدهن المتنجّس لتحمق فائدة 
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فإنّ المعنى فى العبارة [ ١‏ ] إلا الدهن النجحس لهذه الفائدة. 
قلنا: ليس المراد ذلك [؟]؛ لأنّ الفائدة [*] بيان لوجه الاستثناء , أى إلا 
الدهن لتحقق فائدة الاستصباح . 


وهذا[؛] 


الاستصباح تحت السماء خاصّة »؛ وأنت ترى بوضوح أنّ استثناء الدهن 
المتننجس وقع عقيب النفى وهو قوله : «لا يجوز بيع النجس»» وقد ثبت فى 
محله أن الاستئناء الواقع بعد النفى يفيد الحصر كقوله : ٠‏ ما زيد إلا شاعر». 

]١[‏ أي يكون معنى عبارة العلامة إلا الدهن النجس للاستصباح فقط . وملخص 
الإشكال : حيث أنّ قوله : « إلا الدهن المتنجّس لتحقق فائدة الاستصباح ...» 
وقع بعد النفى فهو يفيد حصر الفائدة فى الاستصباح فقط . 

. أي ليس المراد من عبارة العلامة حصر فائدة الدهن فى الاستصباح فقط‎ ]"١[ 

[؟] أي كلمة «الفائدة» المذكورة في كلام العامة بقوله: «لتحمّق فائدة 
الاستصباح ٠»‏ بيان لوجه استثناء الدهن المتنجّس عن سائر المتنججسات 
حيث قال بجواز بيعه فقط دون سائر المتنجّسات .ء أي إِنّما قلنا بجواز بيع 
الدهيق المسكين :واسشياذ وده سناءر السفيات الاعل وعيره فائدة 
الاستصباح فيه . وقلنا بعدم جواز بيع سائر المتنجّسات ؛ لأجل عدم وجود 
الانتفاع فيها ‏ فإنّ ذكر بيان وجه الاستثناء وذكر غايته لا يستلزم حصر فائدة 
الدهن المستنجّس بخصوص الاستصباح . بل يتعدى منه إلى سائر 
الانتفاعات . فتكون اللام فى قوله : «للاستصباح » للتعليل لا للغاية . 

[4] أي ذكر بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر. 

وتوضيحه : أَنّك بعد ما عرفت أنّ قوله : «لفائدة الاستصباح » بيان لوجه 


لقاع الدهرة المقتعين عرد سائر المتتتساث وهو لا رفيد الحضن انه 
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لا يستلزم الحصر. ويكفى ]١[‏ فى صحة ما قلنا تطرّق [5]الاحتمال فى 
العبارة المقتضى [ ] لعدم الحصر» . انتهى . 


]١[ 


[؟] 


يكون معنى الجملة على هذا لا يجوز بيع المتنجّسات إلا الدهن المتنجّس ». 
لأجل فائدة فيه وهو الاستصباح » وهو لا يدل على عدم جواز بيعه؛ لأجل 
وجو التفاغات اشرق في لما عرقت مدن أن د كبر ومضة السعقكاء الدهقة 
المتنجّس .ء وأنّه الاستصباح به لا يستلزم حصر الانتفاع بالاستصباح ؛ فعليه 
يجوز التعدّي من الاستصباح إلى فوائد أخرى مترتّبة على الدهن المتنجّس » 
فيجوز بيعه لأجل تلك الفوائد . 
إلى هنا بين المحمّق الكركي أن العبارة لا تقتضى الحصر ؛ لأنّ الظاهر من قوله : 
«لفائدة الاستصباح » ليس حصر فائدة الدهن المتنجّس بالاستصباح » 
ميان لوكفه النتقاء الدهن الكدتسن عو نائر المعتعياك نوسن هنا اراد 
أن يبيّن أَنْ احتمال ما ذكرنا_-من أن فائدة الاستصباح بيان لوجه الاستثناء - 
يكفى لاثبات عدم إفادته للحصر . 

وملخص كلامه : أنا لو أغمضنا عمًا ذكرناه من ظهور كلامه فى كون قوله : 
«للاستصباح » وجهاً وبيانا لوجه استثناء الدهن المتنجّس » وقلنا بعدم ظهوره 
فى ذلك » ولا أقلّ من احتمال ما ذكرنا من كونه لبيان وجه الاستثناء » 
وهذا المقدار من الاحتمال يكفى لإثبات عدم دلالة العبارة المذكورة على 
الحصر . 
فاعل لقوله : « يكفى ». 
صفة لقوله : « الاحتمال»» أي وجود احتمال ما ذكرناه من أنّ قوله : لفائدة 
الاستصباح بيان لوجه استثناء الدهن المتنجّس » يقتضى عدم إرادة الحصر 
من العبارة المذكورة . ْ 
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وكيف كان »]١[‏ فالحكم بعموم [؟]كلمات هؤلاء لكل مائع متنجّس مثل 
الطين والجصّ المائعين والصبغ وشبه ذلك محل ["] تأمّل. 

وما نسبه فى المسالك [ 4 ] من عدم فرقهم فى المنع عن بيع المتنجس بين 
ما يصلح للانتفاع به . وما لا يصلح فلم يثبت صحّته [5]. 


]1١[‏ أي سواء كان كلمة « خاصّة» قيدأ للسماء أو قيدا للاستصباح » وسواء كانت 
اللام فى قوله : «لفائدة الاستصباح » للغاية أو للتعليل » وسواء كانت الجملة 
المذكورة مفيدة للحصر ام لا . 

[؟] أي الحكم بأنَ كلمات الفقهاء حيث منعوا عن بيع المتنجّسات عام يشمل 
جميع المتنجّسات .ء فلا يجوز بيعها إلا ما خرج محل تأمّل . 

والحاصل : أنّ جماعة من الفقهاء قد استثنوا الدهن المتنجّس لفائدة 
الاستصباح من عدم جواز بيع المتنجّسات .ء والحكم بأنّه يفهم من استثئنائهم 
الدهن المتنجّس فقط . وأنّ مقتضى اقتصارهم فى الاستثناء على الدهن هو 
عدم جواز بيع سائر المائعات النجسة حنّى مع حل الانتفاع بها محل تأمّل . 

[] خبر لقوله : «فالحكم...٠).‏ 

[14 وحاصل السؤال هو: إِنَّك كيف قلت بوجود الملازمة بين حل الانتفاع وبين 
جواز البيع ؛ مع أنّ الشهيد فى المسالك نسب إلى الفقهاء بأنْهم يمنعون عن 
بيع المتنجّس مطلقاً سواء كان له فائدة ينتفع بها أم لا . إذن حل الانتفاع 
لا يكون مستلزما لجواز البيع . وملخخص الجواب: أن ما نسبه الشهيد إلى 
الفقهاء من عدم فرقهم بينما يصلح الانتفاع به وبين ما لا يصلح غير تام ؛ لأنّه 
لم يثبت صحة ما نسبه الشهيد إلى الفقهاء . 

[ه] أي صحّة ما نسبه الشهيد فى المسالك إلى الفقهاء . 


جواز بيع المتندنجس يدور مدار جواز الانتفاع به ل 0 


مع ما عرفت ]١[‏ من كثير من الأصحاب: من إناطة الحكم فى كلامهم 
مدار الانتفاع , ولاجل ذلك [1] استشكل المحقق الثانى فى حاشية الإرشاد 
فيما["] ذكره العلامة بقوله : «ولا باس [؛] ببيع ما عرض له التنجيس ممع 
قبول الطهارة» , حيث [ه] قال مقتضاه: «أنْه لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز 
بيعه» , وهو[”] مشكل ؛ إذ الاصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الاكثر. 
والظاهر جواز بيعها [7]؛ لأنّ منافعها [4] لا تتوقف على الطهارة. 


]1١[‏ هذا جواب ثان عن صاحب المسالك . والجواب الأوّل ما عرفت من عدم 
ثبوت مانسبه إلى الفقهاء , والجواب الثاني أنّه ثبت من الفقهاء خلاف ما نسب 
صاحب المسالك إليهم » حيث قد عرفت من كثير منهم أنّ الحكم بجواز بيع 
المتنجّس يدور مدار جواز الانتفاع » فكلما ثبت جواز الانتفاع به يجوز بيعه. 

[؟] أي لأجل كون الحكم بجواز بيع المتنجّس دائراً مدار جواز الانتفاع به . 

[؟] الجار متعلّق بقوله: ‏ استشكل ». 

[غ؛] مقول قول العلامة. 

[4] بيان لإشكال المحمّق الثاني على العلامة » أي حيث قال المحمّق أنْ مقتضى 
كلام العامة وهو لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة - أنّ 
المتنجّس لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز بيعه . 

[7] هذا إشكال من المحمّق » أي ما يفهم من كلام العلامة من التلازم بين عدم كون 
شىء قابلاً للطهارة وبين عدم جواز بيعه مشكل لا يمكن قبوله ؛ إذ إطلاق 
كلام العلامة يشمل الصبغ المتنجّس أيضاً الذي لا يقبل التطهير عند الأكثر» 
مع أنه يجوز بيعه. 

[7] أي بيع الأصباغ المتنجّسة . 

[4] أي الانتفاع منها لا يتوقف على طهارة الأصباغ حيث يجوز صبغ الدور 


ادلي موه و توه مداه اانه واب امهيف المطالتي:فى بشتريخ المكاسب: 7 الجزء الأول 


اللهمّ إلا[ ]١‏ أن يقال: إنّها [1] تؤول إلى حالة يقبل معها [] التطهير لكن 
بعد جفافها [ ؛ ]. بل ذلك [ه] هو المقصود منها . فاندفع [1] الاشكال. 
أقول [1]: 


]1١[ 


[1] 
["] 
[غ] 
[5] 


]3[ 


]7[ 


والحديد والأخشاب بالأصباغ المتنجّسة . 
هذا دفاع المحمّق عن العلامة . وملخّصه: أن النقض بالأصباغ المتنجّسة غير 
تامٌ ؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لعله من باب أنّها قابلة للطهارة بعد الجفاف . 
وبعبارة ملخصة : أنّ النقض المذكور إنّما يرد على العلامة لو كان مراده من 
قبول الطهارة هو القبول الفعلى وفى حال الرطوبة بأن يكون شرط جواز بيع 
المتنجس عنده قبوله الفعلى للطهارة » وعليه فينتقض عليه بعدم تماميّة هذا 
الشرط بالأصباغ المتنجّسة » وكون هذا مراد العلامة غير معلوم ؛ لإمكان أن 
يكون مراده ما يعم قبوله الطهارة ولو بعد الجفاف . 
إذن » فجواز بيع الصبغ المتنجّس لا يكون نقضاً عليه ؛ إذ هو قابل للطهارة 
بعد الجفاف . 
أي الأصباغ المتنجّسة ترجع إلى حالة وهى أجساماً جامدة . 
أي مع تلك الحالة » أي بعد رجوعه إلى الجماد تكون قابلة للتطهير. 
أي لكن بعد جفاف الأصباغ المتنجّسة تقبل التطهير. 
أي الجفاف من الأصباغ المتنجّسة هو المقصود الأصلى منها كما هو كذلك 
فى صبغ الشعر والثياب والأقمشة والبيوت والأخشاب . 
أي بناءً على أنْ الأصباغ المتنجّسة تقبل التطهير ما ارتفع الإشكال من 
العلامة . 
ملخصه: أن الاشكال المذكور من المحمّق على العلامة إِنّما يرد عليه إذا كان 
المحمّق عالماً بمذهب العلامة وأنّه يرى دوران حرمة بيع المتنجس مدار 


إشكال المحقّق على العلامة يتم بناءً على علمه بمسلك العلامة 1 
لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنحّس مدار حرمة 
الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال؛ لآنْ[١]‏ المفروض حيئئذ [؟] التزامه 
بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعها. 


]1١[ 


حرمة الانتفاع به . فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه » فالمطلع على هذا 
المسلك له أن يورد على العلامة بأنّ مقتضى مسلكه أن يقول بجواز بيع 
الأصباغ المتنجّسة ؛ لأنّه يجوز الانتفاع بها وإن لم تكن قابلة للطهارة ؛ فيحصل 
التنافي بين مسلكه وبين فتواه بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة التى ليست 
قابلة للطهارة ؛ إذ المفروض أن العلامة يقول بكون جواز البيع دائراً مدار جواز 
الانتفاع لا قبول الطهارة » والمفروض أن الأصباغ المتنجّسة قابلة للانتفاع. 
فلا بد أن يفتى بجواز بيعها على مسلكه ء وأمامّن لم يطلع على مسلك العلامة 
فلايرد إشكاله عليه » وإنّما يرد إشكال المحمّق على العلامة لأجل اطلاعه 
علو ساك 

تعليل من الشيخ لعدم ورود إشكال كل من لم يكن عالماً بمذهبه , والمحقق 
أيضاً لو لم يكن عالماً بمذهبه لم يكن إشكاله وارداً على العلامة ؛ إذ بناءً على 
عدم كون مسلك العلامة التلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع يجوز له أن 
يلتزم بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة ؛ لعدم قبولها التطهير» وأيضاً أن يلتزم 
بجواز الانتفاع بهاء فلا يرد عليه ايّ إشكال . 

أي حينما ثبت أنه لم يكن مذهب العلامة دوران جواز البيع مدار جواز 
الانتفاع » بل كان مذهبه دوران جواز البيع مدار جواز الانتفاع وقابليّة الطهارة . 
أي المفروض فى الفرض المذكور لا بد أن يلتزم العالامة بجواز الانتفاع 
بالأصباغ المتنجّسة في الفرض المذكور مع الالتزام بعدم جواز بيعها. 


ولا تناقى بين الامرين:. 
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]١[‏ الظاهر أنه استدرك من قوله : « من أن المحمّق الثانى لو لم يعلم من مذهب 
العلامة أَنّه يرى الملازمة بين جواز الانتفاع بشىء وبين جواز بيعه لم يكن 
إشكاله وارداً على عبارة العالامة» ؛ إذ لا مانع من الأخذ بظاهرهاء فإِن 
مقتضى ظاهرها أن العلامة ملتزم بجواز الانتفاع بالمتنجّس وبعدم جواز بيعه 
وإنّما يحصل المانع من الأخذ بظاهر العبارة بعد العلم بأنّ مسلكه أن كلّ ما 
يجوز الانتفاع به يجوز بيعه » فتحصل المنافاة بين مسلكه وبين ماطذ 
يظهر من العبارة من حكمه. 

وملخص الاستدراك : هو أنّه هذا الذي ذكرناه_من أن إشكال المحمّق على 
العلامة وارد بناءً على علم المحمّق بأنّ العلامة مسلكه عدم التفكيك بين 
جران الأتضاع يكنى» :ورين ران بيع : لها هالو كان لاقتعال متسرجهاً إلى 
عبارة العلامة » فإنّ ما يستفاد من العبارة يكون منافيا لمسلكه » فمقتضى 
عبارته وهو الحكم بعدم جواز بيعه مشكل على مسلك العلامة » وأمّا إذا قلنا 
إن إشكال المحمّق على العلامة يرجع إلى حكم العلامة بعدم جواز بيع 
المننجّس إذا لم يقبل التطهير » فيكون ما ذكره العلامة مشكلاً على مذهب 
المحقّق ؛ لأنّ العلامة يرى عدم جواز بيع المتنجّس إذا لم يقبل التطهير وإن 
كان قابلاً للانتفاع » والمحمّق يقول : «لوكان قابلا للانتفاع يجوز بيعه » وإن لم 
يكن قابلاً للتطهير» . 

والحاصل : أن إيراد المحق على العلامة مبني على مختاره» وهو قبول 
الملازمة بين الجوازين وليس مراهه أنٌ الحكم الذي ذكره العلامة مشكل حتّى 
عند العلامة . 


لكنّ المحقّق الشهيدي يقول :إن هذا_أي قول شيخنا الأنصاري-: ٠‏ إلا 


فى نوضيح استد راك الشيخ ا لاسي ال و وو ل 0 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أن يرجع الإشكال...»: استدراك من قوله: ولأجل ذلك استشكل المحمّق 
الثاني » » ويكون ملخخص الاستدراك : أن ما ذكرناه من الاستشهاد باستشكال 
المحمّق الثاني فيما ذكره العلامة حيث استشكل عليه بأنّه يقول بعدم جواز 
البيع مع جواز الانتفاع به » وهو غير تام عند الأكثر» إذ أكثر الفقهاء يقولون :إن 
جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع ‏ نما يصلح للاستشهاد فيماإذاكان 
إشكال المحمّق على حكم العلامة بحسب مذهب نفس العلامة بحيث يكون 
المقصود من قوله : « وهو مشكل » أنه مشكل عند العلامة » وهذا بخلاف ما 
إذاكان إشكال المحمّق على العلامة راجعاً إلى حكم العلّامة بحسب مذهب 
الفحفق تحيث يكرن.فعى الغبارة انه:مشكل_ عقن الميحفق.:أفإنه لآ يكون 
استشكال المحمّق شاهداً على ما قلنا من دوران جواز البيع مدار جواز 
الانتفاع ؛ لأنّ العلامة لا يقول بالملازمة وإِنّما يقول بها المحقق . 

وملخص كلامه فى الاستدراك : أنّ تماميّة الاستشهاد باستشكال المحقق 
فيما ذكره العلامة على إثبات الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع إِنْما يتم 
إذاكان إشكال المحمّق راجعاً إلى حكم العلامة بحسب مذهب نفس العلامة . 
فعلى هذا يكون استشكال المحمّق شاهداً على وجود الملازمة ؛ إذ هو 
استشكل على العلامة بأنّه كيف يقول بعدم جوز بيع ما لا يقبل التطهير مع أنّه 
يرى جواز الانتفاع به » فيفهم من هذا الاستشكال أن الملازمة ثابتة حتّى عند 
العلامة » والاشكال يكون وارداً عليه , وأمًا إذا كان الاستشكال على العامة 
راجعاً إلى العلامة بحسب مذهب المحقق » فلا يكون الاستشكال على 
العلامة شاهدا لاثبات الملازمة , لأنّه لا يرى الملازمة وإنّما يرى المحقق 
وجود الملازمة بينهما . 
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أن يرجع الاشكال[١]‏ إلى حكم العلامة . وأنه[؟] مشكل على مختار 
المحقق الثانى , لا1] إلى كلامه , وأَنْ[4] الحكم مشكل على مذهب 
المتكلّم . فافهم [5]. ثم إن ما[5] دفع به الإشكال من [1] جعل الأصباغ 
قابلة للطهارة إنما [4] 


]1١[‏ أي إشكال المحمّق على العلامة يرجع إلى حكم العلامة بعدم تنجيس ما 
لا يقبل التطهير» لا إلى عبارته بأن يكون ملخص الإشكال من المحقق أنّ ما 
حكم به العلامة من الحكم بعدم تنجيس ما لا يقبل التطهير مشكل عندي . 

[؟"] أي حكم العلامة بعدم تنجيس ما لا يقبل التطهير مشكل ... 

[؟] أي لا يرجع إشكال المحمّق على عبارة العامة . 

[4] كلمة «الواو» للتفسيرء وهى مفسّرة لقوله: «لا إلى كلام»» أي لا يرجع 
اشكال المحيق على ان ل بعدم جواز الانتفاع مشكل على مذهب 
المتكلم الذي هو العلامة . 

[4] لعله إشارة إلى أنّ الاحتمال الثانى هو المتعيّن بملاحظة ما ذكره من التعليل. 
وإلا لكان الصواب فى مقام التطيل أنايقاق ]د الأصباغ المتنجّسة لا تقبل 
التطهير عنده مع أنّه يجوز بيعهاء والحال لم يذكر كلمة ١‏ عنده»؛ فهو شاهد 
على أن الحكم مشكل عند المحقّق لا عند العامة . 

[5] هذا إشكال من الشيخ على المحمّق الكركي » أي ما دفع المحمّق به الإشكال 
عن عبارة العلامة بقوله : الهم إلا أن يقال: إِنّها تؤل إلى حالة يقبل معها 
التطهيرء إِنّما يتم فى الأصباغ فقط » ولا يتم فى مثل الصابون » كما ستعلم . 

[1] بيان للموصول »ء وهو ما دفع»»ء أي الذي دفع المحمّق الإشكال به وهو أن 
الأصباغ قابلة للطهارة بعد الجفاف . 

[4] أي ما ذكره المحمّق فى الدفاع عن الإشكال على العامة ينفع ويردٌ الإشكال 


الإشكال الثانى من الشيخ على الكركى مانس وجا ا 33ج ساس افو امم سس 52657 
ينفع فى خصوص الأصباغ . وأمًا مثل بيع الصابون المتنجّس فلا يندفع 
الاشكال عنه بما ذكره |[ .]١‏ 

وقد تقدم منه[ ؟] سابقاً جواز بيع الدهن المتنحس للععل فسابة نا ينا 
على أنْه [] من فوائده المحللة , مع أن [4]ما ذكره من قبول الصبغ التطهير 
بعد الجفاف محل نظر؛ لأنْ [5] المقصود من قبوله [5] 


به فى خصوص الأصباغ . 

]1١[‏ أي بما ذكره المحمّق فى مقام دفع الإشكال عن العلامة » لأنّ الثوب بعد غسله 
بالصابون وإن كان قابلاً لتطهير ؛ لكن تطهيره تطهير للثوب لا للصابون 
ولا لحرم عه اعدراء العنانوق.: إذ لا شوم من اجراء الضنايؤن: فيه والسياضن 
لاهن فيه بان تسن القريت قن لير نقد ينك إزالة العا بون اللوسية اواكرن 
تسكن أن يقال إن الممانوق يتقسه قاب للتطهبرخ فسان الماك برس فيه 
كرسوب النجاسة فيه . 

[؟] أي من المحمّق الكركي . 

[؟] أي أنّ عمل الصابون من الفوائد المحلّلة للدهن المتنجّس » فإنٌ الصابون 
المتنجّس ممًا ينتفع به على مذهب المحمق مع أنّه لا يقبل التطهير . 

[4] هذا إشكال ثان من الشيخ على الكركي » وفى الحقيقة رجوع عمًا ذكره . من أن 
دفاع المحمّق عن عبارة العامة إِنّما يتمٌ فى خصوص الأصباغ » ويقول إن ما 
ذكره لا يتم حنّى فى الأصباغ » أي ما ذكره المحمّق من أن الصبغ يقبل التطهير 

[8] أي إنّما قلنا إن قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر ؛ لأنّ المقصود من 
قبول الصبغ الطهارة أن يقبل الطهارة قبل الانتفاع به كى يكون الانتفاع بالطاهر. 

[1] أي من قبول الصبغ , والضمير فى ١‏ قبولها» راجع إلى الطهارة . 
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الطهارة قبولها قبل الانتفاع . وهو[ ]١‏ مفقود فى الأصباع ؛ لآنْ الانتفاع 
بها [؟] وهو الصبغ قبل الطهارة . وأمّا ما يبقى منها["] بعد الجفاف وهو 
اللونء فهى [4] نفس المنفعة ؛ لا الانتفاع . مع [ه] أنه لا يقبل التطهيرء 
وإنما القابل هو الثوب. 


]1١[‏ أي قبول الصبغ الطهارة قبل الانتفاع فى الأصباغ , ولا يمكن أن يقبل التطهير ؛ 
لأن الصبغ قبل الانتفاع وحال الانتفاع يكون مائعاً وهو لا يقبل التطهير. 

[1] أي الانتفاع بالأصباغ عبارة عن الصبغ قبل الطهارة؛ لأنْ الصبغ والانتفاع به 
يتحقّق حال الميعان » وهو فى هذا الحال ليس قابلاً للتطهير . 

[؟] أي من الأصباغ بعد الجفاف . وهو اللون فإنّه يبقى بعد الجفاف لا الصبغ . 

[4] أي اللون نفس المنفعة الحاصلة من الانتفاع » وتأنيث الضمير باعتبار الخبرء 
وليسق اللو الانتفاع أي لأنّ الانتفاع بالصبغ إِنّما يكون حال ميعانه » ويقال : 
انتفع به » أي صيّر الثوب مثلاً ذا لون » فإِنّ اللون نتيجة حاصلة من الانتفاع . 

وملخصه : أن الانتفاع لايكون بالصبغ حال الجفاف الذي هو ظرف لطهارة 
الصبغ » وإنّما يكون حال ميعانه وهو فى هذا الحال لا يكون قابلاً للتطهير. 

والحاصل : أن مراد العلامة من المتنجّس الذي يقبل التطهير قبوله للطهارة 
قبل الانتفاع به والصبغ لا يقبل التطهير قبل الانتفاع به ؛ وأمًا ما يبقى في 
الثوب بعد الجفاف بعد غسل الثوب فهو منفعة ؛ وهو اسم مصدرء لا أنه 
انتفاع به وهو مصدر. 

[4] هذا إشكال ثالث من الشيخ على المحقق » أي مع أن اللون لا يقبل التطهير 
حتّى بعد الجفاف , لأنّ اللون عرض لا يرسب فيه الماء كى يكون مطهمّراً. 
وإنّما يرسب الثوب فهو يكون طاهراً. 

وقال المحقق الايروانى _-ونعم ما قال-: «إِنْ اللون إن كان عمبارة عن 


التحقيق فى جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فى غير الاستصباح ا 1 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الذرّات الصغار من الصبغ الباقية فى المحل المصبوغ فلا إشكال فى أنّها قابلة 

للتطهير » وأنّها ينتفع بها بعد التطهير بقيامها بالمحلّ المصبوغ » وإنكان عرضاً 

قائما بالمحلّ بعد زوال أجزاء الصبغ » فهذا غير قابل لعروض النجاسة عليه 
١ 9 . 2‏ 

حى نف فين قبزلة التطوي' 0 


اقول: قال الأستاذ الأعظم و( ') -في توضيح كلام شيخنا الأنصاري-: «هل 
يجوز الانتفاع بهذا الدهن فى غير الاستصباح». 

حاصل كلامه : أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح 
لم ترد فيه إل رواية ضعيفة فى جعله صابوناً » فلا بدٌ من الرجوع فيه إلى القواعد . 

أقول: لعل مراده من الرواية ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر » وفيه : « سئل عن الشحم يقع فيه شىء له دم فيموت .» قال : 
تبيعه لمن يعمل صابونا»! " . 

ولا يخفى أن المذكور فى الرواية سئل عن الزيت مكان عن الشحم والأمر سهل . 
والحديث ضعيف بموسى بن إسماعيل . ولكن هنا روايات أخرى أيضاء إلا أن كلها 
ضعاف ٠‏ كرواية الجعفريّات! '» وأيضا ورد فى رواية قرب الا سناد : «ولكن ينتفع به 
كسراج ونحوه»!*؛ وكذا روي في دعائم الإسلام » وقال الأستاذ الأعظه''': «ريّما 


.١١ : حاشية المكاسب‎ )١( 

(؟) و(5) مصباح الفقاهة: ١:/ا١١.‏ 

(*) مستدرك الوسائل : الباب 5 من ابواب ما يكتسب به » الحديث 7. 
(5) الجعفريّات: الحديث ". 

(6) وسائل الشيعة : الباب 6غ من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث ؟. 


1 معد جوت مدر مياه امرع اتمهند المظالتك فى شرح التكانتتب ١‏ الجر الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


يتوهّم قيام الدليل على عدم جواز استعمال الدهن المتنجّس فى غير الاستصباح 
مطلقاً استناداً إلى رواية قرب الإسناد الدالّة على عدم جواز التدهنّ بهء حيث قال : 
ولا تدهن ولا تبعه من مسلو'''» » ولكنّ الرواية ضعيفة بعبدالله بن الحسن . 

إذن» لو كنا نحن والروايات لا يستفاد منها جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس فى 
غير الاستصباح » ولا عدم جوازه فيه » فلا بدٌ أن نبحث فى الجواز وعدمه بمقتضى 
القاعدة الأَوَليّة » وهل مقتضاها جواز الانتفاع بالمتنجّسات مطلقاً أم لا ؟ فعلى الأوّل 
يجوز الانتفاع بالدهن فى غير الاستصباح » وعلى الثانى فلا يجوز. 

وسيّدنا الأستاذ' '! استدلٌ بعدم جواز الانتفاع في غير الاستصباح بنصوص 
خاصة : 

منها : ما رواه ابن وهب ء فال ١:‏ بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»' ". 

بتقريب : أن الانتفاع بالدهن المتنججس في غير الاستصباح لو كان جائزاً لم يكن 
وجه لتخصيص الاستصباح بالذكر» وأن يكون هو الغرض من الإعلام . 

ومنضا ايقن ما زوام ان وهيي العديك:ةنوبوالتفريو هو التقريية. 

ثمّ قال : إن مقتضى الإطلاق المقامى وإن كان عدم جواز الانتفاع بغير الإسراج . 
إلا أن هذه الروايات تعارضها صحيحة على بن جعفر » عن أخيه نيا » حيث قال : 
فلا تأكله » ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه» . 

بتقريب : أن المستفاد منها جواز الانتفاع فى غير الاسراج إذا كان نحو الإسراج . 
وعلى تقدير التعارض بينهما يكون الترجيح مع صحيحة ابن جعفر لكونها أحدث . 


13) :وسائل الشيعةالبات امن ابوات :نا يكتسسورة الجديت: 6 
(؟) عمدة الطالب: ١:؟7١٠.‏ 
() وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يكتسب به » الحديث 4. 


النقاش فى كلمات الأكابر من الأساتذة وغيره ل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ولكن قال بعض الفحول من الفقهاء أن قوله في صحيحة زرارة عن أبى جعفر 32 : 
وإنكان ذائبا فلا تأكله واستصبح به » ظاهر في أن المقصود عدم الأكل وجوز الانتفاع 
بسائر الجهات , وإِنّما خصّ الاستصباح بالذكر لمجرّد المثال» وأنّه أوضح المنافع 
بعد الأكل . 

والحاصل : أن اختصاصه بالذكر وإن وقع فى روايات عديدة» إلا أن جعله فى 
مقابل الأكل قرينة حيث قال : ١‏ فيبتاع للسراج , وأمًا الأكل فلا» أنّ سائر الانتفاعات 
غير الأكل جائزة » وإلا لقال : «وأمًا غيره فلا». 

وقال الأستاذ الأعظو''': ٠‏ إن وجه التخصيص أنّ النفع الظاهر للدهن هو الأكل 
والإسراج فقط » فإذا حرّم أكله اختصٌ الانتفاع بالإسراج فقط ء ولذا لم يتعرّض 
الإمام لئّة لغير الاستصباح على أنَّه قد ورد فى بعض الروايات جواز الانتفاع به بغير 
الاستصباح . كقوله 1 -فى رواية قرب الإسناد -: «ولكن ينتفع به كسراج ونحوه» . 
وكقول على 3 المرويّ عنه بطرق شنّى : « الزيت خاصّة ليبيعه لمن يعمله صابوناً» , 
فإنَ الظاهر أنه لا خصوصيّة للمورد » فيجوز التعدّي منه إلى جواز الانتفاع بكل 

أقول: أمّا ما ذكره سيّدنا الأستاذ من المعارضة بين صحيحة على بن جعفر 
وغيرهاء فنقول فى جوابه: إِنّه لو دلت الأخبار على عدم جواز الانتفاع بالدهن 
المتنجس مطلقا إلا الإسراج لا تعارضها صحيحة على بن جعفر ؛ إذ هي دلت على 
جواز الانتفاع بسراج ونحوهء ولا تدل على جواز الانتفاع به مطلقا حتّى فيما يكون 
مشروطاً بالطهارة كي يقع التعارض بينهماء بل النسبة هى العموم المطلق . فتكون 


(1) مصباح الفقاهة : ١4:١‏ . 
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المحيعة نت ةلل مهارق هذا ارلا 

واف : لدعت تقد قييلب اللتعاوضن فتاؤانييك كتوق لحرت مسن 
ل ا 

وأمًا ما ذكره بعض الفحول من الفقهاء إن تخصيص الاستصباح بالذكر 
لمجرّد المثال » وأنّه أوضح المنافع بعد الأكل خلاف الظاهر ‏ فإنّ كل قيد أخذ 
فى موضوع الحكم ظاهر فى الموضوعيّة . نعم » ما ذكره من قرينيّة التقابل 
لآ نام ثة: 

وأمّا ما ذكره الأستاذ الأعظم : «من أن وجه تخصيص الاستصباح بالذكر 
لأجل كون النفع الظاهر من الدهن هو الأكل والإسراج » فقد عرفت أنَّه 
لا يصلح هذا مانعاً من الأخذ بالظهور أو مانعاً من انعقاده. 

وأما مااذكره من دلالة رواية قرب الاسناد فهى مجهولة بعبدالله بن الحسن » 
لاج ل ار ل لي ار لا ناف 
الجعفريّات » فهى ضعاف كلها . إذن فالعمدة المقابلة بين الأكل والسراج » فإن 
تمت للقرينيّة فهى » وإلا فالمتعيّن هو الحكم بخصوصيّة الاستصباح . إلا أن 
المقابلة توهنها . 

إذن فجواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في الاستصباح مبنئ على تحقيق 
الأصل فى الانتفاع بالمتنجّس » فهل مقتضاه جواز الانتفاع به أو حرمته. 
والمسألة محل خلاف ذهب جمع من العلماء إلى أن الأصل عدم جواز 
لانتفاع بالمتنجّس ء إلا ما خرج بالدليل » وذهب جمع من المتأخرين إلى أن 
الأصل جواز الانتفاع به » وهو مختار شيخنا الأنصارى » حيث قال: «ويدل 
عليه أصالة الجوازء وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض » وهو أيضاً مختار 


النقاش فى كلمات الأكابر من الأساتذة وغيره 000 0 
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الأستاذ الأعظم » وسيّدنا الأستاذ». 

أمّا أصالة الجواز فهى أدلة البراءة وأصالة الحلْيّة » فإنّه يصل المجال إليها بعد عدم 
تماميّة الأدلة المانعة » وأمّا قاعدة حليّة ما فى الأرض فهى إشارة إلى قوله تعالى : 
مو الَّذِى خَلَ لَكُم م فى الْأوْضٍ جَمِيعاً .)١10‏ 

وأورد عليه الأستاذ الأعظم' ' بأن الآية لا تدلّ على حليّة ما فى الأرض » بل هى 
إِمَا ناظرة إلى بيان أن الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضيّة وما فيها ليس إلا خلق 
البشر وكرسته وتكريهة: وام غيره: فقن .ختلقه الله تعالى (تبعا لخلق. الاتنتان ومقدينة 
له . وهذا المعنى لا ينافى تحليل بعض المنافع عليه دون بعض . 

وما ناظرة إلى أنّ خلق تلك الأجرام وتكريمها على الهيئات الخاصّة لبيان طرق 
الاستدلال على وجود الصانع . إذن فتكون اللام للانتفاع » فإِنّه أي منفعة أعظم من 
تكميل البشر . 

وأورد عليه سيدنا الأستاذ! ': بأنّ الميزان الكلّى فى استفادة المراد من الألفاظ 
الظهورات العرفيّة » والظاهر أن الآية الشريفة تكون ظاهرة فى أن كلل شىء 
خلق لينتفع به الإنسان ‏ والظاهر من الآية أن «اللام » للانتفاع » والآية لبيان أن ما في 
الأرض خلق ينتفع الناس به» ولا منافاة بين هذا المعنى وبين أن تبيّن الآبة طرق 
الاستدلال أيضا . 

إذن» فالأصل الأوّلى هى الحلْيّة » فلا بدٌ من البحث عن قيام دليل على حرمة 
لانتفاع » فكل ما قام دليل على حرمته نرفع اليد به عن أصالة الحليّة» وإلا فهى 
)١(‏ البقرة ؟: 58؟. 


(؟) مصباح الفقاهة : :م2" ١‏ . 
(*9) عمدة الطالب: .٠١5 :١‏ 
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محكمة فى الباب . 

الك اب حر الانتفاع بالمتنججسات بجملة من الآيات 
والروايات . 

أمّا الآيات : 

فمنها : قوله تعالى : نّم الخذو وَالْمئِدة والانضات والآزلاة رسكن :من عمل 
الشَيْطَان فَاحْتَْبُوهُ 0 | 

بتقريب: أنّ المتنخس رحس » فيجب الاجتناب عنه بمقتضى الآية : 

وأجيب عنه بوجوه: 

الآوّل: إن الظاهر من الرجس هي الأشياء التى يحكم عليها بالنجاسة بعناوينها 
الأوليّة قلا تشمل الأعيان المتتحسة. 

الثانى : إن الرجس فى الآية لا يراد منه القذارة الظاهريّة » بل المراد منه المذارة 
الميجوتة والذي يدل على ذلك من الآية إطلاق الرجس على الميسر والأنصاب 
والأزلام ؛ ومنالبديهى أن قذارة هذ الأشياء بست ظاهرتة فلا كما النتحيات: 

زفية > أن الآية :ولت على أن القذازة المعتوتة من مصاوق الرجسن .ولا قدل على 
اخغتصاص الرجس بالقذارة المعنويّة » بل تعمّها . والقذارة الظاهريّة . إذن فلا مانع من 
شموله لطبيعة القذازة #:سواء كانت ظاهريّة او باطنيّة: ْ 

اذذ«فشها الرسسن المسسكس انها 

الثالث: إِنّ الآية لا تدل على وجوب الاجتئاب عن الرجس بما هو رجس . بل 
بماهو رجس من عمل الشيطان » فإمًا أن يكون المراد من الآية حرمة كل فعل يكون 


.5١ :6 المائدة‎ )١( 
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من عمل الشيطان » أو حرمة كل عين يصدق عليها أنها من عمل الشيطان» 
وما الانتفاع بالمتنجّس فهل هو من عمل الشيطان ؟ فهو أُوّل الكلام»؛ ولا يمكن 
التمسّك بالآية . 

الرابع : إن لو أغضمنا عن جميع ما ذكرناء وقلنا: إن الآبة تشتمل على وجوب 
الاجتناب عن كل نجس ومتنجّس » إلا أن وجوب الاجتناب عن كل شىء بحسب ما 
يناسبه » فإنّ الاجتناب عن المتنجس ترك استعماله فيما يناسبه لا ترك مطلق 
الانتفاع به » كما أن الاجتناب عن الخمر ترك شربه» لا ترك مطلق الانتفاع به. 
والاجتناب عن القمار ترك اللعب به » وهكذا . 

ولكن يمكن أن يقال : إن مقتضى إطلاق وجوب الاجتناب ترك الانتفاع به مطلقا . 

الخامس : ما ذكره شيخنا الأنصاري بقوله : « مع أنّه لو عم المتنجّس لزم عنه أن 
يخرج أكثر الأفراد». 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظم''': « بأنْ الخارج منها إِنّما هو تحت عنوان واحدء 
فلا يلزم تخصيص الأكثر ؛ إذ الميزان فيه بالعناوين لا بالأقراد كما حمّق فى محله». 

ومنها: قوله تعالى : #وَالجْرَ َاخْكد 21). 

بتقريب: أنْ عنوان الرجز يشمل المتنجّس أيضاً. وبعبارة أخرى: أن مقتضى 
إطلاقه عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس . 

وأجيب عنه بوجوه: 

الأوّلَ: إن الرجزكالرجس لا يشمل المتنجّس . 

الثانى : إن الرجز ظاهر في الأعمال القبيحة وشموله للأعيان يحتاج إلى قرينة . 


)10( مصباح الفقاهة : ١٠١:١‏ . 
(؟) المدثّر 4لا: 6. 
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الثالث: إِنّه يحتمل أن يكون المراد منه العقاب . والمراد من هجر العذاب هجر 
موجباته . 

بتقريب : أن عنوان الخبيث يشمل المتنجّس أيضاً. فمقتضى إطلاق حرمة 
الخبيث حرمة الانتفاع بالمتنجس . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري : «أنْ المراد من حرمة الخبائث حرمة أكلها. 
ولا تشمل الانتفاعات بهاء وذلك بقرينة مقابلته بحليّة الطيّبات» . 

وأجاب عنه الأستاذ الأعظه''!: «أنْ مقتضى الاطلاق حرمة الانتفاع بالخبائث 
مطلقاً. وعلى تقدير اختصاص الحليّة بأكل الطيّبات لا تصلح هي لأن تكون مقيّدة 
لاطلاق حرمة الخبائث». 

وانخانن. هزه الأرة#نزباث الخبيث فى الآية هو العمل الخبيث » فالمتنجّس خارج 
عن مدلولها». 

إن قلت: إنّ الذي ذكرت يحتاج إلى تقدير كلمة «الفعل» أو العمل في الآية» 
وهو خلاف الظاهر. 

وأجاب عنه: أن الخبيث بنفسه بمعنى العمل القبيح بقرينة قوله تعالى : 
تبه مِنَ الَْزيَة الى كَانتْ َعْمَلُ الْشََايِتَ 7©: والمراد من الخبائث اللواط 
منها -. 

أقول: إِنّ استعمال الخبائث في اللواط في الآية لا يدلّ أنه معناه الحقيقي كي 


() الأعراف 7ا: .1١61/‏ 
(؟) الأنبياء :5١‏ 5ل. 
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يصلح أن يكون قريئة على أنّ المراد منه الفعل الخبيث كلما أطلق » والظاهر 
ن العمق هل الأعيان العينة انضا موالعمك؟ أن هدق اليك شرن الوكدخس 
وَل الكلام . 

فتحصّل إلى هنا: أن الآيات المستدل بها لحرمة الانتفاع بالمتنجّسات لا تصلح 
له. 

وأمًا الروايات فهي كثيرة : 

منها : رواية تحف العقول! ''» ويكفى في ردّها ضعف سندها . 

ومنها: ما رواه السكوني عن جعفرء عن أبيه نهل : «أنَ عليّاً سثل عن قدر 
طبخت » وإذا فى القدر فأرة , قال: يهرق مرقها»! '. 

بتقريب : أن الأمر بالاهراق إرشاد إلى عدم جواز الانتفاع بالمرق المتنجّس » 
وإلا لم يكن إهراقه واجباً. وهذه الرواية وإن وردت في المرقء إلا أنّه لا فرق بينه 
وبين غيره من المتنجّسات . 

اعقب نه بوسحهس: 

الآوّل: ما أجاب به شيخنا الأنصاري  :‏ بن الأمر بالإهراق ليس دليلاً على عدم 
جواز الانتفاع به » بل كناية عن حرمة خصوص الأكل». 

ولكنه خلاف الظاهر » ولو كان خصوص الأكل حراماً دون سائر الانتفاعات لكان 
الأنسب أن يأمر بعدم الأكل لا بالإهراق » فإنّه ظاهر فى عدم جوز الانتفاع به ولو في 
لحيل 


(5) #وضائل الشيعة: البات ؟فن ابواسهها كسد يده الحديية ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب المضاء المضاف » الحديث ". 


352 0.0.0000 تمهيد المطالب فى شرح المكاسب / الجزء الأوّل 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الثانى : ما عات به الأستاذ الأعظه'': «بائها دلت على عدم جواز الانتفاع 
بالعرن» رلا تكن القدلى التيرىى و ذلك لتتضيوضةة المورة عفان العر فم غير قال 
للانتفاع به إلا فى إطعام الصبئ ونحوهء وذلك يكون عادة إذا كان المرق قليلا 
لا بمقدار القدر»). 

وهذا الكلام عجيب منه. فإنّ القدر مختلف بحسب الكبر والصغر» فقد يكون 
القدر فيه المرق بمقدار أفراد قليلة يمكن أن يطعم به صبيان البيت أو بعض 
الحيوانات . 

اضف البة لو سلمتا ان القدر ظاهر فى القدر الكبير إلا أنه يطعم الصبيان داز 
يمكن لهم أن ينتفعوا به لأكله » والحال أن ظاهر الأمر بالإهراق عدم جواز الانتفاع من 
7 القدر ولو قليلاً. والعمدة أن الرواية ضعيفة السند بالنوفلي . 

ومنها: الأخبار الدالة على أنّ الفأرة إذا ماتت فى السمن الجامد ونحوه وجب أن 
تطرح الفأرة وما يليها من السمن ‏ كرواية زرارة عن أبي جعفر ليذ » قال: «إذا وقعت 
الفارة فى السمن فماتت فيه . فإن كان جامداً فألقها وما يليه وكل ما بقى »!''. 

بتقريب: أنّه لو جاز الانتفاع بالمتنجّس » ولو فيما هو غير مشروط بالطهارة 
كتدهين السفن ء لما أمر الإمام نظلا , حه » وهى وإن وردت فى السمن . إلا أَنْه بإلغاء 
الخصوصيّة » وبعدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسّات يتعدّى إلى غيره من 
المستكيا شنو ا جيب عنه بوجو 

الأوّل: ما أجاب به شيخنا الأنصاري #ك :« بأنْ الطرح كناية عن حرمة الأكل فقط ؛ 
وذلك لأنْ الانتفاع بالاستصباح جائز اتفاقا» . 


)1( مصباح الفقاهة: :١‏ ؟1١١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة : الباب © من أبواب الماء المضاف » الحديث .١‏ 
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وفيه : أن جواز الاستصباح به لا يضر بإطلاق دلالته على عدم جواز الانتفاع به. 
فإنّ التخصيص غير عزيز. إلا أن يقال: إِنّ الاستصباح إذا كان جائزاً فيكون كل ما 
ايكون مشروطا بالطهار جاتر اقطها . 

الثانى : ماذكره سيّدنا الأستاذ!'' ٠:‏ أن المستفاد من الحديث بقرينة السياق عدم 
عرار الا كر عدم حون اننا طلقا . 

ونظره( دام ظلّه ) إلى قوله كذ : «فإن كان جامداً فألقها وما يليه , وكل الباقى» . 
فإنَ المقابلة بين الطرح والأكل يدل على أن المراد بالطرح عدم جواز الأكل . | 

ويمكن أن يقرّب المدّعى بنحو أحسن » وهو أنه يحتمل أن يكون أمره بالأكل 
قرينة على بيان المراد من الأمر بالطرح » ومع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة 
سيقن الظهون له 

الفالك: ايضا ها ذكره عدن الأستاذ : «أنّ الرواية وردت فى مورد السمن» 
والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل ».» وهو لا بأس به . 

الرابع : ما ذكره الأستاذ الأعظم' '!: «أنّ الأمر بطرح ما يلى الفأرة من السمن 
للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به باستصباح ونحوهء لقلته . 

وكما ورد بأنّ: «الجرذ لو مات فى زيت أو سمن أو عسل فيوْخذ الجرذ وما حوله 
والزيت ليستصبح به»' '. ْ 

بتقريب: أنّ الأمر بالأخذ وطرح ما حول الجرذ يدلّ على عدم جواز الانتفاع به . 
)١(‏ عمدة الطالب: .٠١85:١‏ 


. ١5:١ : مصباح الفقاهة‎ ١) 
.١ وسائل الشيعة : الباب ذفن انواتو ما بكسي يه التقدنث‎ )*( 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


أولا لعل الأمر يطارح لدم إفكان الانتفاع به لقلته . إلا أنه خلاف الظاهر. 

وثانيا: لا يمكن التعدّي من مورده. وكرواية الحلبى!'' الدالة على نزع ما حول 
الفآرة والدابّة إذا وقعت فى الطعام والشراب وماتت فيه وأكل ما بقى . 

والجواب عنه ظاهر مما سبق ؛ وكرواية على بن جعفر فى كتابه الدالة على طرح 
هااخول:مكان الفارة إذ| مانت قن النتمن أو العسا 0 

وكرواية ابن جعفر أيضاً بالمضمون المتقدّء! '" . 

ومنها: ما دلت على إهراق المتنجّس » كرواية زكريًا بن آدم » قال: « سألت أبا 
الحسن نه عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير» 
قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب76*)» وهذه الرواية ضعيفة السند 
للحسن بن مبارك ومحمد بن موسى . 

ومنها: ما وردت فى الإنائين المشتبهين, حيث قال: «يهريقهما جميعاً. 
ويتيمّم » » كروايتى سماعة وعمّار!”'» والأولى ضعيفة بعثمان بن عيسى . 

بتقريب : أنّ الأمر بإهراقهما إرشاد إلى عدم جوز الانتفاع بهما. 

وفيه : أن قوله : « يهريقهما ويتيمّم » إرشاد إلى وجود نجاسة فى البين» وأنّ 
الوضوء بهما فيه حرج نوعى » ولأجله يجوز إيجاد موضوع التيمّم بإهراقهما. 


.4 وسائل الشيعة : الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ )١( 
.8 (؟) المصدر المتقدم : الحديث‎ 

(؟) المصدر المتقدم : الحديث ؟. 

(4) وسائل الشيعة : الباب 78 من أبواب النجاسات » الحديث 8. 

(6) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الماء المطلق » الحديث ؟. 


الاستدلال بالروايات على عدم جواز الانتفاع بالمتنبحسات مذي نا ولت ا 1 


٠ ل‎ ٠ ٠ ل‎ ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ومنها: ما ورد فى إهراف الماء الملاقى مع النجاسة , لاحظ ما رواه أبو بصير» 
قال ١:‏ وسألته عن الجنب بجعل الركوة أو التور فيد خل إصبعه فيه » قال : إن كانت يده 
قذرة فأهرقه». 

وفتها: ارضا فووا ابو يف7 

5 : 7 :/ 1 ٠ 
١ ومنها:مارواهاحمدبين محمّد بن أبي نصرا‎ 
ومنها: مارواه سماعة!').‎ 

20 1 

ومدها: ما رواه ابو بصير ١‏ 

بتقريب أن الانتفاع بالماء المتنجّس لو كان جائزاً لما أمر بإهراقه . 

وفيه : أن الأمر بالاهراق يحتمل أن يكون إرشاداً إلى انفعال الماء القليل بملاقاته 
لتخا هد 4 ولا يكون رادا 9 عاوم جواز الانتفاع به 5 والحاصل أن قوله: «فان 
ادخلت يدك فى الماء وفيها شىء من ذلك ذأعرق ذلك الماء» يدل على أنه يتنس 
باأملاقاة ٠‏ ومع هذا الاحتمال ٠‏ سقط الا سجدلال', ولا.ا لم يفم اعقذ ون هاه العلائغة 
عدم جواز سقى الشجر وأشباهه بالماء المتنجّس . 

أضف إليه : أنّها وردت فى مورد خاص ء ولا وجه للتعادي إلى غيرها. 

ومنها: الاخبار المتقدمة الظاهرة في ان الانتفاع بالدهن المستنجس مد ءصر 
بالإسراج » فلو كان الانتفاع بغيره أيضاً جائزاً لتعرض الامام م3 له أيضاًء وقد تقاءم 


80 اوتنائل الشيعة #الباب من ابواتب الماء المطلق التحديك .خ: 
(؟1) المصدر المتقدم : الحديث 7. 

(9) المصدر اله:قدم : الحديث .٠١‏ 

0غ المصادر أأ+تقاوم : الحديث ١‏ 
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٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ل ل ل‎ ٠ ٠0 


الإسراج فهو منحصر بالدهن المتنجّس » ولا يدل على عدم جواز الانتفاع بسائر 
المتتحسات: 

فتلخص : أنّه لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بالمتنجّسات . فإذا قام دليل عليه 
بالخصوص فهوء وإلا فمقتضى القاعدة الأوَلِيّة جواز الانتفاع . 

قوله: « إن بل الصبغ والحنّاء ». 

اقول: الصبغ والحئّاء ليسا من محل النزاع هنا فى شىء » ولم يتقدّم لهما ذكر 
سابق » فلانرى وجهاً صحيحاً لذكرهما . 

قوله: ومراده بالنضٌ ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت 
السقف». 

أقول#لميرة النض بذك 

قوله: « والذي أظنّ وإن كان الظنّ لا يغنى لغيري شيئا-». 

اقول ومزاقه يالظة: الاطمكنان نوالا فالقلة لآ يفده ايها 

قوله: « والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي فى كتاب النوادر» . 

أقول: قد عرفت أنّها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة » ولم يقع السؤال عن الشحم 
في شيء منهاء فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم . 

قوله: « وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس». 

قال الأستاذ الأعظو!'': «استصحاب الحكم لا يجري هنا حتَّى لو قلنا بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكليّة ؛ لأنْ محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ 
البيع على تقدير وجوده » فاستصحاب الجواز يكون من قبيل الاستصحاب التعليقي 


)001 مصباح الفقاهة : :© . 


توضيح بعض جملات المكاسب ااا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الذى لا نقول به». 

قوله : « وأمًا قوله تعالى : 0 وقوله تعالى : لوَادُجْرَ قاط غ1 

أقول: فقد يتوهّم أنّ إيراد المصئّف الآيات المذكورة هنا لا يخو من سهو القلم» 
لأنّه قد استدلٌ بها فيما مضى على حرمة الانتفاع بالمتنجّس » وكلامنا هنا مختصٌ 
بجواز البيع فقط » ولكنّه توهّم فاسد ؛ لأنّ ذكر الآيات هنا ليس إلا لدفع توهّم 
الاستدلال بها على جواز بيع المتنجّس ء والقرينة على ذلك قوله فى مقام الجواب 
عنه: «فقد عرفت أنّها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجّس » فضلاً عن حرمة 
البيع » , لاحظ الايروانى . 

قوله: ‏ وأمًا مثل بيع الصابون فلا يندفع الإشكال عنه». 

أقول: وجه عدم الاندفاع هو أنّ الثوب المغسول بالصابون المتنجّس وإن كان 
يقبل الطهارة بالغسل » إلا أنه ليس معنى ذلك أنّ الصابون رجع إلى حالة يقبل معها 
الطهارة » فإنّ الأجزاء الصابونيّة تنفصل عن الشوب بالغسل وإن كانت في غاية 
النجاسة . 
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بقى الكلام ]١[‏ فى حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به [؟ ] 
فى غير ما ثبتت حرمته . أو أصالة العكس []. 

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع ينجس العين . بل ظاهر فخر 
الدين فى شرح الإرشاد. والفاضل المقداد: الإجماع على ذلك[4] حيث 
استدلا [ ه ] على عدم جواز بيع الاعيان النحسة بانها["] محرّمة الانتفاع, 
وكل ما هو كذلك [7] لا يجوز بيعه. 

قالا[4]: أمّا الصغرى , فلجماعيّة. 


]١1[‏ إلى هنا كان كلامه نتّكُ فى جواز الانتفاع بالمتنجّس وفيى جواز بيعه» وقد 
عرفت أن المسصئّف قال بجواز الانتفاع بالمتنجّسات إلا ما خرج بالدليل» 
وكذلك قال بجواز بيعهاء ومن هنا شرع في بيان حكم نجس العين من حيث 
الأصلى الأوّلى بأنٌّ مقتضاه الجراز أو الحرمة »كما ستعرف تفصيله . 

[؟"] أي بنجس العين » أي وقع الكلام في أن مقتضى الأصل هل هو حليّة الانتفاع 
بنجدى العين إلا ما خرج بالدليل وثبتت حرمة الانتفاع به» كال دل والشرب 
واللبس في الصلاة أم لا ؟ 

[] أي أصالة حرمة الاتفاع بنجمس العين فى غير ما ثبتت ا ٠‏ كالأكدل أو 
الشرب عند الضرورة 

[:] أي على أن الأصل حرمة الانتفاع بالأعيان الدجنة . 

[6] أي استاءل فخر الدين والفاضل اامقداد . 

|"] الءجار ل بقوله «استدلا ) : 5 الأعيان النجسة يحرم الانتفاح دا . 

[19] أيكل ماكان محرّم الانتفاع . 

[4] أى تال الفخدر والفاضل أمَا الصغرى » وهى أن الأعيان النجسة محرّمة 


فى أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة يي 0 


ويظهر من الحدائق ]١[‏ فى مسألة الانتفاع بالدهن المتنحّس فى غير 

الانعصماح نة ذلك 111] ان الأصحاب. ويدلٌ عليه [] ظواهر الكتاب 

والسنة . مثل قوله تعالى : لأحْرّمَتْ عَلَيكُمْ امب وَالدْمْ ... 1", بناء [4] 

على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات . 

وقوله تعالى [0]: نما الكو و المي والأنجات َالَرْلَامُ رجْسٌ مِن 

عَمَل التَّيْطَان فَاجْتَييُوهُ 1" 
الانتفاع » وقد عرفت أن استدلالهما مركب من الصغرى والكبرى ء أمّا الصغرى 
فهى أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع وأما الكبرى فهو أن كل ماكان محرّم 
لتقا اعون سعدو ز انا لشي نهر اذ الاعان التحية لا كو بيعها : 

. ذكركلام صاحب الحدائق شاهداً على أن المسألة إجماعيّة‎ ]1١[ 

» أي يظهر من الحدائق نسبة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلى الأصحاب‎ ]١[ 
المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص لانتفاع بهذا الدهن‎ ١ حيث قال:‎ 
بصورة الاستصباح خاصّة»» وهذا الكلام منه ظاهر فى أن حرمة الانتفاع‎ 
. بالا عيان النجسة إجماعى‎ 

[؟] أي على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة . 

[؛] أي الاستدلال بالآية مبنى على إرادة جميع الانتفاعات من التحريم المتعلق 
نالأ فيان 

[9] أي يدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة ظاهر الآية» وقد تقدّم معنى 
مفردات الآية الشريفة سابقاً » فلاحظ . 


)١(‏ المائدة ه6:". 
(؟) المائدة 6: .9١٠‏ 
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الدال[١]‏ على وجوب اجتناب كل رجس . وهو نجس العين. 

وقوله تعالى [؟7]: لوَابْجْرَ قَامْجدِ 1" , بناءَ [] على أنْ هجره 
لا يحصل إِلّابالاجتناب عنه مطلقاً. وتعليله 31 [4 ] فى رواية تحف العقول: 
حرمة [0] بيع وجوه النجس بحرمة [1] الأكل والشرب والإمساك . وجميع 
التقلبات فيه . 


... صفة لقوله تعالى» أي يدل قوله تعالى على وجوب اجتناب‎ ]1١[ 

[1"] أي يبدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة قوله تعالى : لوجر 
اهجو 6 بناءً على أن الرجز بمعنى النجس . 

[*] أي تماميّة الاستدلال بالآية الشريفة مبنيّة على أن الهجر عن الرجز لا يكون إلا 
بالاجتناب عنه » وعدم الانتفاع به مطلقاً ولو بالبيع والشراء . 

[4] أي يدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة تعليل الإمام عقا ... إلى هناكان 
الاستدلال على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة بالكتاب ؛ ومن هنا شرع 
الاستدلال عليها بالسئة » ومنها رواية تحف العقول . 

[6] مفعول لقوله: «تعليله». 

[3] الجار متعلّق بقوله : « تعليله»؛ أي يدل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة 
تعليل الإمام حرمة بيع وجوه النجس بأنٌ النجس حرام أكله وشربه... حيث 
قال ١:‏ أو شىء من وجوه النجس » فهذا كله حرام محرّم » ؛ لأنّ ذلك كل منهى 
عن أكله وشربه ولبسه . وأنت ترى أن الإمام اكلا علل حرمة شيء من وجوه 
النجس بأنٌ النجس منهئ عن أكله وجميع التصرّف فيه بأنواع التصرّفات حتّى 
النيع والشراء.. 


010( المدثر 4 : 0. 


عدم دلالة الآيات والروايات على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة لاع 


وبدل عليه [1] أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع 
النجس . بناءً [؟] على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. 


هذا ["]. ولكنّ التامّل يقضى [4] بعدم جواز الاعتماد فى مقابلة أصالة 


الإباحة على شىء مما ذكر. آم آيات التحريم [ه] والاجتناب والهجر. 
فلظهورها فى الانتفاعات المقصودة فى كل نجس بحسبه . وهى [1] فى مثل 
الميتة الأكل . وفى [7] الخمر الشرب . وفى الميسر [8] اللعب به. 


]١[ 
[؟]‎ 


[؟] 
[غ] 


]5[ 


]7[ 
7 [ 


أي على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة . 

أي دلالة الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع النجس على حرمة الانتفاع 
بالنجس مبنيّة على أن المنع عن بيع النجس إِنّما هو لأجل حرمة الانتفاع به . 
فتدل الأخبار والإجماع بالمطابقة على عدم جواز بيع النجس . وبالالتزام 
على عدم جواز الانتفاع به . 

اي خذ هذه الوجوه المذكورة لإثبات حرمة الانتفاع بالا عيان النجسة . 

أي يحكم . وقوله : ١‏ على شىء » متعلّق بقوله : « الاعتماد». أي التأمّل الدقيق 
يحكم بأنّه لا يجوز الاعتماد على شىء من الوجوه المذكورة لإثبات حرمة 
الانتفاع بالأعيان النجسة . فى انيالة الاباحة على حجّيّتها بلا معارض لها . 
أي أمّا آية : لأَحْءَمَتْ عَلَيْكُم. . . وآبة : متيو وآبة لوجر 
فَاهحَرٌ 6لا تدلٌ على حرمة لانتفاع بالنجس . فلأنٌ الآيات المذكورة ظاهرة 
فى حرمة الانتفاعات المقصودة فى كلّ نجس بحسبه » ولا تدل على حرمة 
لاهن عات ملع ش 

أي الانتفاعات المقصودة فى مثل الميتة عبارة عن أكلها . 

5 الانتفاعات المقصودة فى الخمر هى شربها. 

بفتح الميم وسكون الباء وكسر 000 القمار» أي الانتفاعات المقصودة 


1 مسو نو طنط تراج من وين مويه الملا الي فى ريع المتكانب ( !العو الأول 


وفى الأنصاب ]١[‏ والأزلام [؟] وما يليق بحالهما. 
وأمًا فى [] رواية تحف العقول: 


من الميسر عبارة عن اللعب بالميسر . 

. بفتح الهمزة وسكون النون: جمع نصب بِضمٌ النون والصاد بمعنى الأصنام‎ ]1١[ 

[؟] بفتح الهمزة وسكون اللام: جمع زلم -بفتح الزاء واللام وعلى وزان الجمل - 
هو السهم قبل أن يجعل فيه الريش أو الحجارة التى كانت تنصب للذبح 
عليها » وكانت تحترم وتتبرّك بهاء اي الانتفاعات المقصودة فى الانصاب 
والأزلام ما يليق بحالهماء مثلاً: الانتفاع من الأنصاب عبادتهاء 59 الأزلام 
الذبح عليها أو الرمي بهاء وبالنتيجة أن حرمة الانتفاع من النجس على 
الاطلاق لا يستفاد منها . 

["] من هنا شرع في رد رواية تحف العقول؛ وملخخصه: أن المراد بالإمساك 
والتقلّب المذكورين فى رواية تحف العقول حيث قال : «لأنّ ذلك كله منهئ 
عن أكله إلى أن 5 والتقلب فيه 4 هو المعنى الى برع ان 
الأكل والشرب ولا يشمل مطلق الانتفاعات » وذلك بقرينة جواز الانتفاع 
تكسن العية واغنذة لعفن الاتفياعاك» >كالسهيل: وغيرة. 

واقال: المسحقق: قروا ! "بلعل المعضود هه الخبارة أن الميراقدمسهة 

الإمساك والتقآّب ما كان نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول 
والمشروب فى كونه منفعة مقصودة , وإلا فنفس الأكل والشرب مذكوران في 
الوق مقا اكتكون و1 ساعن فا اررق نا تروش العا بهن انا 
حمل العبارة على إرادة الامساك والتقلب لأجل الأكل والشرب بقصده. 


.١١ : حاشية المكاسب‎ )١( 


رد على الإجماع المستدل به على حرمة بيع نجس العين ز 1 00000011 
فالمراد بالامساك والتقلب فيه[١]:‏ ما[١]‏ يرجع إلى الأكل والشربء 
وإلا[م]ة فسيحيئ الاتفاق على حواز امساك نجس العين لبعض الفوائد. 

وما ”تك 


]١[ 
]1[ 
]"[ 


[غ] 


فيرده عدم حرمة الامساك بهذا القصد». 

وفيه : أن الاحتمال الثانى أوفق بالعبارة من الأوّل» وإن كان كلا المعنيين 
روت اه اسار 6190 لكيه مو رقع اندعق لامر الجارة لأتا ف النتياء 
على خلاف ظاهرها. 
أي التقلب فى شىء من وجوه النجس . 
خبر لقوله : « فالمراد »» أي المراد بالامساك والتقلب المعنى الذي يرجع .. 
أق إن الم يكن المتراو سق لساك والتقلت: الأكل والسيرت ويقيا على 
ظهورهما يكون ظهورهما منافيا لما نتيجيرة من اتفاق الفقهاء على حواز أخنذ 
نكس العين لبعضن الفوائك والانتفاعات: 
هذاردٌ على الإجماع والأخبار المستدل بهما على حرمة الانتفاع 
بالمتنجّسات بالتقريب المتقدّم . وملخصه: أن الأخبار والإجماع تدلان على 
عدم جواز بيع نجس العين بالمطابقة وعلى حرمة الانتفاع به بالالتزام ؛ إذ 
حرمة بيع النجس لا تكون إلا مع حرمة الانتفاع به . 

وخلاصة الرد عليه أحد الأمرين : 

الأوّلها أغقار النه لصتف حقولة قد عد فى نان وسلخفية 31 
الإجماع والأخبار المستدل بهما على حرمة بيع نجس العين لا تدلان على 
حرمة بيع نجس العين مطلقاً حتّى يدلان بالملازمة على حرمة الانتفاع 
بالنجس مطلقاً . بل يدلان على حرمة بيع النجس إذا لم يكن له منفعة محللة 


3 معاون ممنة ممسزوة تمدام نادي القهتة المظالب فى تكترج المكاتيي الجر الأول 
قد يدّعى اختصاصه[ ]١‏ بغير ما يحل الانتفاع المعتدٌ بهء أو بمنع[؟] 
استلزامه لحرمة الانتفاع . بناءً [] على أنْ نجاسة العين مانع مستقل عن 
جواز البيع من غيرحاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة. 


أو بقصد غير المنفعة المحذلة » ولا يدلان على حرمة بيع النجس حتّى لوكان 
البيع بقصد المنفعة المحللة . إذن لا يدل الإجماع والأخبار على حرمة بيع 
الفخس #مطلفا : 

الثانى : ما أشار إليه المصئّف بقوله : « أو بمنع استلزامه ». وملخصه: أن 
لاعباء وكشا تدلان على حرمة بيع نجس العين ومجرّد حرمة بيع نجس 
العين لا يدل على حرمة الانتفاع به ؛ لعدم ثبوت ملازمة بين حرمة بيع 
الأعيان النجسة وبين حرمة الانتفاع بها ؛ إذ من الممكن أن يجوز الانتفاع 
بنجس العين » ويكون بيعه حراماً بأن تكون نجاسة العين سبباً مستقلاً لعدم 
جواز البيع . 

]1١[‏ الضمير يرجع إلى الموصول » وهو قوله: ما دل»؛ ومصداقه الإجماع 
والأخبار» أي قد يدّعى اختصاص ما دل على حرمة نجس العين بغير نجس 
العين الذي ينتفع به منفعة معتدٌ بهاء فتدلان على عدم جواز بيع نجس العين 
الذي ليس له منفعة معتدٌ بهاء وهذا إشارة إلى الايراد الأول على الإجماع 
والأخبار. 

[1"] هذا إشارة إلى الإيراد الثاني على الإجماع والأخبار» أي قد يدّعى بأنّا نمنع 
استلزام تحريم بيع النجس تحريم الانتفاع بالنجس .ء لما عرفت من أنّه رما 
يكون البيع حراماً والانتفاع بالمبيع النجس يكون جائزاً . 

[؟] أي عدم الملازمة بين حرمة بيع النجس وبين حرمة الانتفاع به مبنئ على أن 
نجاسة العين سبب مستقلٌ ومانع مستقل عن جواز بيع النجس ء ولا يحتاج 


أقوال الفقهاء فى جواز الانتفاع بالنبجس 00001 0 اا 


وأما توهم الإجماع ]١[‏ فمدفوع بظهور [ ؟ ] كلمات كثير منهم فى جواز 
الانتفاع فى الجملة [7]. 

قال [4] فى المبسوط: «إن سرجين ما لا يؤكل لحمه. وعذرة الانسان, 
وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعهاء ويجوزالانتفاع بها فى الزروع والكروم 
وأصول الشجر بلا خلاف» ء انتهى . 

وقال العللامة فى التذكرة: « يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة». 
ونحوها[ ه] فى القواعد. وقرّره على ذلك [1] فى جامع المقاصد. 
وزاد [/1] عليه قوله: «لكن هذه لا تصيّرها مالا بحيث يقابل بالمال». 


]1١[ 


["] 
[؟] 
[؟] 
[د] 
["] 


]7[ 


إرجاع مانعيّة نجاسة العين إلى عدم وجود المنفعة المحللة , أي لا حاجة أن 
قال إن العين التحمة لأ يخوق عا لآنه لا مقع ميشللة ليها أجل فس 
نجاسة العين سبب :ام لعدم جواز بيعها. 

غذا مناقشة دن الشيخ فى أصل انعقاد الاجماع على حرمة دبع النجس . 
يمكن دعوى الاجماع على الحرهة . 

كلم « الما » للسبيئة) أي توهم الإجماع مد فوع 0050 ا 

أي فى الانتفاعات التى لا يشترط فيها الطهارة وأمئلتها مذكورة فى اله:ن . 
ددن هنا شرع فى ذكر أقوال. العلماء التى يظهر منها جواز الانتفاع بالنجس. . 


525 >25 أ..‎ 5 ٠ 1 


000 
و لدم 8 .ا و٠‏ 
ود لحدوضصضة ب مشار ادر 


الفقهاء يقولرن بجءاز الانتشاع بالنجمىن اردعء شقتب 


أي أمضى قول العامة بنجواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة المحوّن الكركى فى 
جامم المقاصد . 

أي زاد. المحمّق على جراز اقتناء: النجدى قوله : «لكن هذه الفائد: الم.وجبة 
نجوان الأققاء لذ تعمل الأ عان التجيدة تاذ فى تنانا «الفال 0 
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وقال[١]‏ فى باب الأطعمة والأشربة من المختلف: «إنَّ شعر الخنزير 
يجوز استعماله مطلقاً ]١[‏ مستدلاً [*] بأنَّ نجاسته [4] لا تمنع الانتفاع به, 
لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل واجل [8]). 
وقال الشهيد فى قواعده:«النجاسة ما حرّم استعماله فى الصلاة والأغذية 
للاستقذار[], وللتوصّل بها إلى الفرار». | 


. أي قال العلامة‎ ]1١[ 
أي فى جميع الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة » وليس مختصّاً بجعله حبلاً‎ ]"1[ 


1["] حال لفاعل : « قال» » أي قال العلّامة بجواز استعمال شعر الخنزير حال كونه 


[غ] أي نجاسة شعر الخنزير » الضمير فى قوله : «به» و «فيه» راجع إلى شعر 
جواز الانتفاع بالنجس . 
[1] أي إنّما حرّم استعمال النجاسة فى الصلاة والأغذية لأمرين : 
الأول كما أكتان إليه الصتف بعوله::: للاسففة انه أى لكتون السجاسة 
قذرة» فإنٌ قسماً من النجاسات قذر كالدم والمنى والعذرة» ولذا يمنع 
استعمالها فى الصلاة والأغذية. 
الثانى : أشار إليه بقوله : « وللتوصّل بها إلى الفرار» » أي إِنّما حرّم اإستعمال 
النجس في الصلاة والأغذية » لا لأجل قذارتهاء فإنّ قسمأ من النجاسات 
ليس قذرا كالخمر والعصير العنبي » ولكن يحرم استعمالها فى الصلاة 
والأغذية لأجل الفرار عن النجاسة والبعد عنها لئلّا يتضرّر نفس الانسان بها . 


أقوال الفقهاء فى جواز الانتفاع بالنبجس ا ا ا 84 1 


3 


ذكر[١]:‏ «أَنّ قيد الأغذية لبيان مورد الحكم. وفيه[؟]: تنبيه على 


الأشربة كما أن فى الصلاة ["] تنبيهاً على الطواف» . انتهى . 

وهو [؛ ]كالنص فى جواز الانتفاع بالنجس فى غير هذه الامور. 

وقال الشهيد الثانى فى الروضة عند قول المصئف [ه] فى عداد ما 
لا يجوز بيعه من النجاسات-: « والدم [5] قال وإن[7] فرض له نفع 


]1١[ 


[؟] 


[غ] 


]5[ 
]3[ 
]17[ 


أي ذكر الشهيد أن اخنتصاص الذكر بالأغذية لبيان أن الأغذية هي مورد الحكم 
بحرمة استعمال النجس فى الروايات ‏ وأنّ الروايات وردت فى مورد الأغذية 
لا أن الحكم مختصّ بهاء بل هو أعمّ منها ومن الأشربة . 

أي فى ذكر الأغذية تنبيه على أن الحكم وهو حرمة استعمال النجس يشمل 
الأشيوية انقيا : 

أي كما إِنّ فى ذكر الصلاة تنبيه على أن استعمال النجس يحرم فى الطواف 
أيضاً. 0 ْ 

أي ما ذكره الشهيد فى قواعده كالنصٌ في أنّه يجوز الانتفاع بالنجس فى غير 
قله الأمور الأربعة » وهى عبارة عن الصلاة والطواف والطعام والشراب » أي 
يحرم الانتفاع فى هذه الافوو الارة وبر فبا كر الاعقاض عام ووسية 
النصوصيّة هو أنَ قوله ٠:‏ أن قيد الأغذية » للتنبيه على الأشربة » و« في الصلاة 
تنبيه على الطواف » بيان لانحصار الممنوع من التصرّف في المذكورات »ء وإلا 
لم يحتج إلى بيان الشمول للطواف والأشربة . 

أي عند قول الشهيد الأول في مقام ذكر تعداد النجاسات التى لا يجوز بيعها. 
أي عند قول المصئّف : « والدم»» وهذه الكلمة مقول قول المصدّف . 
الظاهر أن كلمة « قال» زائدة » وقوله : « وإن فرض » مقول قول الشهيد الثاني . 
أي قال الشهيد الثاني » فيكون معنى قول الشهيد الثاني أنه لا يجوز بيع 
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حكمى ]١[‏ كالصبغ وأبوال1[؟] وأرواث ما لا يؤكل لحمه , وإن[] فرض 
لهما ونان الظاهر[ ؛] أن المراد بالتفع المفروض للدم والأبوال 
والآرواث هو النفع المحلل , وإلا01] لم يحسن ذكر هذا القيد[1] فى 
خصوص هذه الاشياء [/] دون سائرالئحاسات [8]» 


النجاسات وإن كان له نفع حكمى كالصبغ » فهذا الكلام منه ظاهر فى جواز 
انام _التعدمن زرإن ل كن بعد جانر. ٠‏ 

[1] لعل تقييد النفع بالحكمى لحرمة ما يعد من منافعها الحقيقيّة عرفاً» وفيه 
اشارة إلى أن الفؤؤاقق التى لأ تتو نك خلى الطيارة لأ تعد تفعا حتقيقة ##وائما 
هي من رادها الملعفة انيم عر 

[؟١]‏ عطف على «الدم»» وهو مقول قول الشهيد الأوّل » فإنّه جعل أبوال وأرواث 
مالا يؤكل لحمه فى عِداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات . 

[؟] متقول قول الشهيد الثاني » أي تكون أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه مما 
لا يجوز بيعهماء وإن فرض لهما نفع محلل » وهذا الكلام من الشهيد الثاني 
ظاهر في جواز الانتفاع بالنجس وإن لم يكن بيعه جائزا . 

[4] هذاكلام شيخنا الأنصاري » وهو يريد أن يستظهر من كلام الشهيد الثاني جواز 
الانتفاع بالنجس » يعنى مراد الشهيد الثانى من قوله : «وإن فرض لهما نفع ») 
هو وجود النفع المحلّل للأبوال والأرواث » فيفهم من هذا الكلام أن الانتفاع 
من الروث والبول النجس حلال » وإن لم يكن بيعهما حلالاً . 

[6] أي إن لم يكن المراد منه النفع المحثّل » بل كان المراد منه النفع المحرّم . 

[5] وهو وإن فرض لهما نفع . 

[17 وهى البول والدم والروث . 

[4] أي مع وجود النفع المحرّم فى جميع النجاسات يكون ذكر القيد المذكور في 


استظهار الشيخ من كلام الشهيد الثانى جواز الانتفاع بالنبجس ا 


ولاذكر ]١[‏ خصوص الصبغ للدم مع أنَّ[؟] الأكل هو المنفعة المتعارفة 
المتصر يا طق فى كوه ماني رمث عَلَبِكُم ْم 
وَالْدُمْ [] . . #والمسوق اليا الكل فى وله تعالي: أو مم 
11 '. وما ذكرنا [0] هو ظاهر المحقق الثانى . حيث حكى [5] 


]1١[ 


[؟] 
[غ] 


]5[ 
]3[ 


خصؤض التجاينات الثااكة لغوا: 

أي إن لم يكن المراد من النفع هو النفع المحلل لم يحسن ذكر خصوص الصبغ 
نفعاً للدم الذي هو نفع حكمى » حيث ذكر فى شرح قول الشهيد الأول : 
«والدم»» وإن فرض له نفع حكمي»ء إذ النفع الحكمى المحرّم موجود فى 
جميع النجاسات » وليس منحصرا بالدم . 

أي لو لم يكن المراد من النفع هو النفع المحلّل» بل كان المراد به النفع 
المحرّم لكان ذكر الأكل مثلاً للنفع أؤلى من ذكر الصبغ ؛ لأنّ الأكل هو الذي 
ينصرف إليه اطلاقات الايات . 

حيث إن إطلاق الدم ينصرف إلى أكله لا إلى الصبغ به . 

عطف على قوله الع لد الأكل هي المنفعة التى سيق الكلام لبيان 
حرمتها في قوله تعالى : لأأَوْ دما مَمْقُوحا كي لسام دو ياد الآية 
أنها فى مقام بيان حرمة أكل الدم لا الصبغ به ومع ذلك ترك الأكل وذكر 
الصبغ شاهد على أنّ المراد بالنفع هو النفع المحلل . فيكون المستفاد من 
كلام الشهيد الثاني جواز الانتفاع بالنجس . 

من أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة . 


أي حكى المحمّق عن الشهيد أن الشهيد حكى عن العلامة . 


. ١16:5 الأنعام‎ 60 
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عن الشهيد أنه حكى عن العلّامة جواز الاستصباح به من الميتة. 

ثمّ قال :]١[‏ وهو [؟] بعيد؛ لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة , فإِن[] 
عدوله عن التعليل بعموم [؛ ] المنع عن الانتفاع بالنجس . إلى ذكر خصوص 
الميتة يدل [0] على عدم العموم فى النجس . 


[1] أي قال المحمّق الثاني . 

[؟] أي جواز الاستصباح بدهن الميتة » ووجه البعديّة هو عموم النهى عن الانتفاع 
بالميتة » فإنّه بعمومه ينهى عن مطلق الانتفاع بها حتّى الاستصباح . 

[؟] هذاكلام شيخنا الأنصاري » أي عدول المحقّق الثاني عن التعليل لعدم جواز 
الاستصباح بدهن الميّت بعموم الأدلة المانعة عن الانتفاع بالنجس إلى 
خصوص الدليل الدالٌ على المنع عن الانتفاع بالميتة يدل على عدم وجود 
دليل على عدم جواز الانتفاع بمطلق النجاسات » وإلا لكان الأنسس أن 
يستدلٌ بعموم النهى الوارد عن الانتفاع بالنجس . 

والحاصل : أن المحمّق قد استدلٌ على كون جواز الاستصباح بدهن الميتة 

حراماً بالنهى الوارد فى خصوص الميتة » ولم يستدلٌ بعموم النهي الوارد عن 
الارتفاع بمطلق النجس » وهذا دليل على عدم وجود دليل يدل على عدم 
جواز الانتفاع بالنجس على إطلاقه » فيصل المجال إلى أصالة الجواز. 

[4] الجار متعلّق بقوله: «التعليل»» وقوله: إلى ذكر ...»2 متعلّق بقوله: 
« عدوله». 

[6] والجملة خبر لقوله : «فإن عدوله» أي عدم افخدلال الميحفىق بعموم ما دل 
على حرمة الانتفاع بالنجس » واستدلاله بما دل على حرمة الانتفاع بالميتة 
دليل على عدم وجود عموم يدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً 


عدم الوثوق بنقل الإجماع على حرمة الانتفاع بالنحس تكب و ف شعن نان سم ل 8ك 


وكيف كان ]١[‏ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا[؟] وثوق بنقل الإجماع 
المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر [] لرواية تحف العقول الناهية 
عن جميع التقلب[4] فى النجس . مع احتمال[5] أن يراد من جميع 
التقلب [5]: جميع أنواع التعاطى [1]. 


]1١[ 
[؟]‎ 
[؟]‎ 


[؛] 
[6] 


]3[ 


أي سواء كان ظاهر كلام المحقق الثاني جواز الاستصباح بدهن الميتة أم لا 
من كلمات الفقهاء الدالّة على جواز الانتفاع بالنجس . 
صفة لقوله : ١‏ الإجماع ».أي لا يبقى وثوق بالإجماع المنقول كى يكون جابراً 
لضعف رواية تحف العقول . فإذا لم يبق وثوق بالاجماع . فرواية تحف 
العقول لا جابر لضعفها » وحيث أنّها ضعيفة بلا جابر لها » فلا تكون حجّة . 
أي عن جميع الانتفاع منه . 
سياس سو و ست 
دلالتها . وملخّصه : التصرّف في معنى التقلّب والإمساك المذكورين فى 
الووارة: 
المذكور فى الرواية بقوله : «فجميع تقلّبه ؛ بأن يراد منه جميع أنواع التعاطي 
فيكون الحرام التعاطى فقط . ولا تدلٌ الرواية على حرمة الاستعمالات . إذن 
فالرواية على تقدير تماميّة سندها لا تكون دلالتها على حرمة جميع 
الانتفاعات بالنجس تامّة لكونها اخصّ من المدّعى » كما ستعرف توضيحه. 
أي جميع أنواع المعاملات من البيع والإجارة والوصيّة به» والصلح عليه 
م و 0 

وقال بعض المحشّين : «أي جميع أنواع التناول ؛ كالأكل والشرب بلا 


طبخ ؛ أو معه » ومع خلطه بشىء آخر وعدمه». 


مغ بم حم مه مح مو رياه اتمونية المنطالب فى قرح التكاسي: “الجر الأول 
لا الاستعمالات .]١[‏ ويراد من إمساكه [؟] إمساكه للوجه المحرّم. ولعله 
للإحاطة بما ذكرنا [] اختار بعض الأساطين فى شرحه على القواعد جواز 


الانتفاع بالنجس كالمتنجّس [4], لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة فى 
محل الكلام , فقال [0]: 


قال النية ‏ الايرواني'' :7 إن أراد من ذلك جميع أنواع المعاملات فهذا 

هو المعلل فى الرواية » فكيف يسوغ حمل العلة عليه . نعم » التقلب المذكور 
فى الرواية -وهو قوله : «جميع تقلبه فى ذلك حرام »- يحتمل إرادة انواع 
المعاملات » وإن أراد من ذلك أنواع لتعاطى الحسّى » فهو لا يلتزم بحرمته . 
مع أنّه لا أنواع في التعاطي الحسّى . 

]1١[‏ أي لا يراد من التقلب الانتفاعات . فلا تدل رواية تحف العقول على حرمة 
الانتفاعات من النجس . 

[1"] أي المراد من إمساكه المذكور فى رواية تحف العقول الذي هو المنهئ عنه 
حيث قال : «إمساكه والتقلب 5 إمساك النجس للوجه المحرّم بأن 0 
للأكل أو الشرب . 

[*] من عدم وثوق بنقل الإجماع » وضعف رواية تحف العقول سندأً ودلالة . 

[4] كجوز الانتفاع بالمتنجّس » أي لأجل إحاطة الشيخ جعفر كاشف الغطاء بما 
ذكرنا من عدم تماميّة الأدلة التى ذكرت لحرمة الانتفاع بالنجس اختار جواز 
لانتفاع بالنجس مع تفصيل في المسألة لا يرجع تفصيله إلى أنّه مخالف في 
محل الكلام » وهى أصالة جواز الانتفاع بالنجس . 

[9] أي قال كاشف الغطاء ٠:‏ ومن هنا شرع فى ذكر كلام كاشف الغطاء كي يعلم أن 


.١؟:١‎ : حاشية المكاسب‎ )١( 


تفصيل كاشف الغطاء لا يدل على عدم جواز الانتفاع بالنبجس وغ 
«ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة فى غير ما ورد النصّ بمنعه: 
كالميتة النجسة التى لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفا [١]؛‏ 
للأخبار [ ؟] والإجماع . وكذا ["]الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال. 
وما دل [4] على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنّس مخصوص [5] 


تفصيله لا يرجع إلى مخالفته لجواز الانتفاع بالنجس ». 

]1١[‏ كأكل الميتة » وأمًا ما لا يسمّى استعملاً للميتة عرفا كالايقاد بهاء فلا يدل 
النص على حرمته . 

[1] الجار متعلّق بقوله : « ولايجوز الانتفاع بالأعيان النجسة»» وهذا التفصيل 
الذي في كلامه بين الميتة التى ورد نض خاصٌ على حرمة الانتفاع بها وبين 
سائر أنواع المتنجّسات بالقول بجواز الانتفاع بها ء وكذا التفصيل فى الانتفاع 
بالمقنة جية هنا سكي اتستتعهالا التميةة عنرنا وبي ما لا سك اشعنها 
لها لا يرجع إلى مخالفة كاشف الغطاء فى محل الكلام » وهو أصالة جواز 
الانتفاع بالنجس إلا ما خرج ». فإنّ تفصيله :م -كما عرفت ليس مخالفا لهذا 
الأصل . 

[؟'] أي كذا لا يجوز الاستصباح بالدهن المتنجّجس تحت السقف . فإنّ الموردين 
المذكورين قد خرجا عن تحت أصالة الاباحة بالنض . 

[4] هذا جواب كاشف الغطاء عن توهّم مقدّرء وهو أن الأدلة الدالة على حرمة 
الانتفاع بالنجس بعمومها أو إطلاقها تدلّ على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاً . 

وملخص جوابه عنه : أنّ ما دل على حرمة الانتفاع بالنجس ناظر إلى صورة 
الانتفاع منه من باب عدم المبالاة بالدين بحيث إذا تلوّئت ملابسه لا يعتنى به 
عند الصلاة ويصلي باللباس المتلوّث بالنجاسة . 
[6] أي لا إطلاق لها من الأوّل . 


1 عف اده سي ويل دودو زوه اتقوية الط ليق قرع المكاتيي: ١‏ ادرو لكل 


أو منرّل[١]‏ على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث ]١[‏ بالدين ؛ وعدم 
المبالاة. وأمّا من استعمله [] ليغسله . فغير مشمول للأدلة » فيبقى [4 ] على 
حكم الأصل». انتهى . 

والتقيبد [0] بما يسمّى استعمالاً فى كلامه يل لعله[5] لإخراج مثل 
الانقاوب الفح »وس افيه الناديهاة:ولطعافها لحوارج الطير: 


. أي إطلاقاتها تحمل على صورة عدم الاعتناء بالدين‎ ]1١[ 
. [؟] أي عدم الاعتناء » وقوله : «عدم المبالاة» عطف تفسيري له‎ 
هذا أيضاً من التفصيل الموجود فى كلام كاشف الغطاء » وهو التفصيل بين‎ 

صورتي الانتفاع بطور المبلاة بالقول بجواز الانتفاع فى هذه الصورة والانتفاع 
بنحو عدم المبالاة بالقول بعدم جواز الانتفاع به فى صورة عدم المبالاة » وهذا 
التفصيل أيضا لا يرجع إلى مخالفته لما هو محل الكلام » وهو أصالة جواز 
لانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. 

[؟] أي من انتفع بالنجس ليغسل محل تلاقى النجس بعد رفع حاجته بالانتفاع 
بالنجس ٠‏ فمثل هذا الانتفاع غير مشمول للأدلة الدالة على حرمة الانتفاع 
بالنجس . 

[غ] أي يبقى الانتفاع المذكور على حكمأصالة جواز الانتفاع بالنجس والمتنجّس. 
]أ اتقييك كاكتنيه القطاء الاسسيما ليما بتكن :انعفنلا عزنا سيف قال» 
«كالميتة النجسة التى لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفأ». 

[3] اف لال "وقد اعد ابروا مركن ١‏ متتعمالا عرفا ماقو وجل الا 

فإنّ الأمور المذكورة لا تكون من مصاديق استعمال الميتة عرفا . 
وإن شئت فقل : إِنْ إيقاد الميتة وإطعامها الجوارح الطير وسد الساقية بها 
ليست استعملاً للميتة عرفا » فالأدلّة الدالئة على حرمة الانتفاع بالنجس 


ومراده[١]‏ سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور؛ لأنّ 
استعمال كل شىء [؟] إعماله فى العمل المقصود منه عرفاً. 

فإنَّ إيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما[]. لكن يشكل [4] 
بأنَ المنهئ عنه فى النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود 
المتعارف فى الشىء : 


[؟] 


[؟] 


][ 


لتشم هد «الموارة. 
أهر اد كاقنت النظاء سن النكبيه كما نيك النتعهالا عرفا أن انتعمال البينة 
لا يصدق على الأمور المذكورة من الإيقاد وإطعام جوارح الطير وسّد الساقية 
بها. 
أي إِنّما سلب استعمال الميتة عن الأمور الثلاثة المذكورة فى المتن ؛ لأنْ 
استعمال كل شيء إِنّما يصدق عليه عنوان الاستعمال إذا استعمل فى العمل 
المقصود ء ومنه فإنّ استعمال السرير إِنّما يصدق إذا نام عليه » وأمًا إيقاده 
قل يضيد 3 عليه امتعهاك السرير: 
لأنّ الباب إِنّما صنع ليستعمل في التحفّظ من البرد والحرٌ والسارق ونحوها 
لا للإيقاد . وكذلك السريره فإنه صنع لينام عليه لا للإيقاد به . 
هذا إشكال من شيخنا الأنصاري على التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء بينما 
إذا سمي الاستعمال استعملاً عرفا وبين ما لم يكن كذلك . 

وملخص الإشكال: أن النهى فى الأدلة متعلّق بالانتفاع بالميتة واستعمالها. 
وهو بإطلاقة يشمل الاستتمال المعهوه المتغارف وغير المتغارت + لما قد 
حمّق في الأصول أنّ مجرّد التعارف الخارجي لا يكون منشأ للانصراف . ولم 
يتعلق النهى بالاستعمال كى يقال إِنّ إيقاد الميتة ونحوه ليس استعملاً لهاء 
ا ا يسمّى استعملاً عرفا فيحرم 


]1 مايه لي رصا مع و متنمء بم تفتكا التطال فى قدي المكاضي ١‏ الخزع الال 
ولذا[١]‏ قيّد هو الانتفاع بما يسمّى استعمالا. 

نعم يمكن [؟] أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات [8] لا تعدٌ انتفاعا 
تنزيلا [ : ] لها منؤزلة المعدوم . ولذا[5] يقال للشىء : انه مما لا ينتفع به مع 
قابليّته [5] للأمور المذكورة [1]: 


لانتفاع به في الأعيان النجسة . وما لا يسمّى استعملاً عرفا فيجوز الانتفاع 
به » غير تام . 

]١[‏ أي لأجل أن المنهئ عنه الانتفاع بالميتة لا الاستعمال ذكر كاشف الغطاء في 
كلامه الانتفاع أَوَلأَء ثمّ قيّده بما يسمّى استعملاً حتّى يمكن تقسيم 
الاستعمال إلى المتعارف وغيره ويفصّل بينهما بما عرفت » ولوكان المنهىّ 
عنه نفس الاستعمال لكان المناسب أن يقول كالميتة التى لا يجوز استعمالها . 

[؟] هذا استدراك من شيخنا الأنصاري عمًا ذكره فى جواب كاشف الغطاء من أنّ 
عموم حرمة لانتفاع بالنجس يشمل الاستعمال غير المتعارف أيضاً. 

[؟] أي الاستعمالات غير المعهودة كالإيقاد بالميتة أو بالسرير. 

[4] مفعول لأجله لقوله : ولا تعد انتفاعاً». أي إنْما لا تعد الانتفاعات غير 
المعودة انتفاعاً بالشيء عرفاً لأجل تنزيل الانتفاعات غير المعهودة منزلة 
عدم الانتفاعات أصلا . 

[6] أي لأجل أن الانتفاعات غير المعهودة تنرّل منزلة المعدوم . 

[7] أي أن مع الشىء الذي يقال لا منفعة له عرفا قابل للانتفاعات غير المعهودة . 
ولكنّ العرف لا يرى المنفعة غير المعهودة منفعة له فإِنَ الباب المندرس 
الذي لا يستفاد منه للدار يقال : إنّه ليس مما ينتفع به مع أنّه قابل لإيقاد به ؛ أو 
أن قطعة من لحم الميتة يقال انّها لا ينتفع بها مع أنّها قابلة لإطعام الطير. 

[17] كالإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بهاء وإطعامها للطيور. 


استدراك الشيخ عمًا ذكره كاشف الغطاء 000 


فالمنهى عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التى تعد عرفاً غرضاً من 
تملك الميتة ؛ لولاا كونها ميّتة[١],‏ وإن[71]كانت قد تملك لخصوص هذه 
الأمور[]كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع . لكنّها [4] أغراض 
شخصيّة . كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النارء والباب للإيقاد والتسخين 
به [ 6 ]. / 

قال العلامة [5] فى النهاية فى بيان أن الانتفاع يبول غير المأكول فى 
الشرب للدوابٌ منفعة جزئيّة لا يعتد بها. 


[1] إن الغرض من لحم الغنم أكله لولا كونه ميتة » فالمنهئ عنه هو أكله لا ما يكون 
منفعة غير مقصودة له كإطعام الطيور . 

[؟] كلمة ان» وصليّة » أي المنهي عنه أكل الميتة الذي هو منفعة مقصودة من 
اللحم . 

[*] كالإيقاد وسدٌ ساقية الماء وإطعام الطيور بهاء فإنّها لا تكون حراماً وإن كانت 
تتدتعلك. المقة الخسزصو هل الا مور الكللانة: 

[؛] أي الانتفاعات المذكورة غير المتعارفة أغراض شخصيّة لا نوعيّة » فهذه 
الأغراض لا تسمّى انتفاعاً عرفا ؛ فلا تشملها الأدلة الناهية عن الانتفاع 
بالنجس . 

[] حيث إن إطفاء النار ليس من منافع الجلاب العرفيّة » وهو ليس غرضاً نوعياً 
من اشترائه » وكذلك الايقاد والتسخين بالباب ليس من منافع الباب. نعمء 
نتعلن القرضن التشهت باقكراة الجلذب لاطفاء الثار او باشقزاء البات للايعاد 
والعتكيوييه» إلا أن الاتقاقات المذكورة ل تعد 'انتفاعا لها عرفا : 

[1] لما بِيّن أن المنافع غير المعهودة لم تكن حراماً ذكر قول العالامة استشهاداً به 
على عدم كون المنافع غير المعهودة من المنافع العرفيّة . 


1 لمعو ع فاون عنمل اقمهية المطاني فى قترج لحاسب | النخره الأول 


قال: «إذكل شىء من المحرّمات لا يخلو من منفعة كالخمر للتخليل والعذرة 
للتسميد . والميتة لأكل جوارح الطير [ ١‏ ]» ولم يعتبرها [ ؟] الشارع » . انتهى . 
ثم إن الانتفاع المنفى فى الميتة [*] وإن كان مطلقاً فى حيّز النفى. 


]1١[‏ الإضافة بيانيّة. وإن شئت فقل : الاضافة هنا تكون بتقدير ١‏ من » »أي الجوارح 
التى تكون هى من جنس الطيرء كقوله : «خاتم فضة». قال فى مجمع 
البحرين فى قوله تعالى : شم الجَوَارح 1 أي الكواسب » أى الصوائد 
لالتعا والللير سكت لك لها در امنب اندها 

اقول: هى جمع جارحة » فيكون قسم نخاصٌ من الطير وهو الطير الصائد . 

وقال فى أقرب الموارد : « الجارحة : مؤنّث الجارح . أنثى الخيل ؛ لأنّها 
تكسب أربابها نتاجها وذات الصيد من السباع والطير والكلاب لأنّها تجرح 
لأهلها أي تكسب لهم». 

[1"] أي لم يعتبر الشارع هذه المنافع غير المتعارفة منافع للخمر والعذرة والميتة ؛ 
فالأدلة الناهية لا تشملها. 

[؟] أي الانتفاع المنفى فى الخبرء كخبر على بن المغيرة الدال على أن الميتة 
لا ينتفع بهاء حيث قال: « قلت لآأبى عبدالله عيةِ : الميتة ينتفع بها بشىء ؟ 
فقال: لا ». وهذه الجملة جواب عن إشكال مقدّرء وهو أن قوله اهل : 
١لا‏ ينتفع بالميتة» في خبر على بن المغيرة يدل بعمومه على عدم جواز 
الانتفاع بالميتة مطلقاء سواء كان الانتفاع بها انتفاعاً معهودا ومتعارفاء أو 
انتفاعاً غير معهود, لأنّ قوله : «لا ينتفع » مطلق يستفاد الإطلاق منه لأجل 
حذف متعلقه وهو واقع فى حيّز النفى » فيفيد العموم . فجملة : «لا ينتفع » 


.5 :6 المائدلة‎ )١( 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


حيث وقعت فى سياق النفى فهى تفيد العموم ‏ أي عدم جواز الانتفاع بالميتة 
مطلقا » سواء كان الانتفاع بها أمراً عقلائياً ومقصوداً عند العقلاء أم لا » ولا يرد 
عليه بأنّ ما ورد من أن «الميتة لا ينتفع بها » لا يعم المنافع غير المتعارفة 
كجعل الميتة وقوداً أو سدًا لساقية الماء لانصرافها إلى الانتفاع بها فى المنافع 
المقصودة منها كأكلها » فلاتدل على حرمة المنافع غير المقصودة منها ؛ لأنّ 
الجملة المذكورة غير قابلة للانصراف إلى بعض أفرادها ؛ لأنّ الانصراف 
لا مورد له فى مثل النكرة الواقعة فى سياق النفى أو النهى . 

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ٠:‏ بأنَ اختصاص قوله 2ِة : إنّ الميتة لاينتفع 
بها ليس من باب الانصراف كى يقال لا مورد له فى مثل المقام » بل من باب 
ادّغَاء العرف أن هذا القرة مخ المتفعة لأ بعد متقعة للمحة من ناب تكزيلها 
منزله المعدوم . 


والفرق بين الانصراف ولادّعاء العرفى بأنّه ليس بمنفعة واضح . فإنّ فى 
مورد الانصراف يسلَم بأنَ الفرد المنصرف عنه من أفراد اللفظ المطلق أو 
العموم . إلا أنّه يقول إن اللفظ منصرف عنه ولا يشمله » وهذا بخلاف الادّعاء 
العرفى . فإنّه يقال : إنَ هذا الفرد ولو بالتسامح العرفى ليس فرداً للمطلق أو 
العموم ‏ مثلا: إذا قال المولى : جئنى بالماء » وهو عند دجلة » كان لفظ الماء 
منصرفاأ إلى ماء دجلة » مع تسليم أن ماء الفرات أيضا فرد للماء المطلق فى 
كلامه » وأما عموم شمول لفظ الماء في كلامه لقطرة من الماء من جهة ادعاء 
العروقك أن القطرة انميت فا 
أن العرف لا يراه مصداقاً للانتفاع ولو تسامحاً » فلا مانع منه » فتأمّل . 


4 وا دوم نمم بعاد اتمهيد المطاني فى شرح المكاسب ١‏ الجزء الأول 


إلا أن اختصاصه بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشىء ء دون الفوائد 
المت كله عليه مو .دوق أن تعد مقاصيد [2]10 لبنس | ]امن بسهة اتضتراقه إلى 
المقاصد حتى [] يمنع انصراف المطلق فى حيّز النفى » بل من جهة [4 ] 
التسامح والادّعاء العرفى , تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم ء فإنه يقال للميتة 
مع وجود تلك الفوائد [5] فيهاء أنها [7] مما لا يتتفع بها. 

وممّا ذكرنا [7] ظهر الحال فى البول والعذرة والمنى , فإنها مما لا ينتفع 
بها وإن استفيد منها بعض الفوائد [46] 


. أي من دون أن تعد المنافع المترتّبة على الشىء من المنافع المقصودة له‎ ]1١[ 

[1] خبر لقوله : «إِنَ اختصاصه»» أي اختصاص الانتفاع المنفى فى الخبر وهو 
قوله عليه : «لا ينتفع بالميتة » بالمنافع المقصودة وعدم شمولها لغيرها ليس 
من جهة انصراف قوله َي : «لا ينتفع » إلى المنافع المقصودة . 

[؟] أي حتّى يقال بأنَ انصراف المطلق الواقع بعد النفي أو النهى إلى بعض أفراده 

[4] أي الاختصاص المذكور من جهة التسامح العرفي وادّعاؤه بأنّ الفرد غير 
المتعارف ليس فرداً للمنفعة . 

[5] أي الفوائد غير المقصودة فى الميتة . 

[7] أي أن الميتة لا ينتفع بهاء وليس ذلك إلا من باب تنزيل الفوائد غير 
المقصودة . كإطعام الميتة للطيور منزلة العدم . 

[17] من أن الانتفاع المنهى عنه ظاهر فى الانتفاعات المقصودة عند العقلاء 
ريو الل رمات ري ل 

[4] إلا أن هذه الفوائد غير المتعارفة لا تعد منافعاً لهاء بل تنزّل منزل العدم . 


فى تفسير قوله َئْلا : ««الماء والنار قد طهّراه» ل 


كالتسميد [ ]١‏ والاحراق .كما مي[ , سيرة عقن الحاصية من العوسة: 
كما يدل عليه [] وقوع السؤال فى بعض الروايات عن الجصّ يوقد على 
العذرة . وعظام الموتى [ ؛ ] ويجصص به [5] المسجد. 

قال الإمام مذ : « إن الماء والنار قد طهراه»!" [1]. 


]1١[‏ قال فى المصباح : « السماد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين » وسمّد 
الأوضن تيميد : أضلحها بالسماف: 

[1] أي إحراق العذرة. 

[؟] ا علي لا نراق المارة كاذ من سبوا بعض الجصّاصين ... فإنَ وقوع 
السؤال عن الجصّ يوقد على العذرة فى , بعض الروايات شاهد على أن إحراق 
العذرة كان أمرأً متعارفاً بين الجصّاصين 

[غ] أي موتى الحيوانات . 

[6] أي بالجصّ الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى . 

[7] قال الصدوق على ما حكى عنه تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا 
وتطهير الماء » أعنى ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النظافة وزوال النفرة . 
انتهى . ش 

وقال المحقق المامقاني' '" : «وعلى هذا فلابدٌ من أن يراد بالتطهير 

المسند إلى الماء والنار معنى كلى هو مطلق التنظيف. إلا أن قيامه بالنار 
بحسب نظر الشارع وقيامه بالماء بحسب أنظار أهل العقول والعادة حتّى 
لا يلزم استعمال لفظ واحد في معنيين متابينين». 


.١ من ابواب طهارة ما أحالته النار» الحديث‎ 8١ وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 
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٠0 ل‎ ٠0 ٠ ٠ ٠0 ٠0 ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 


وحكى المامقاني عن صاحب الوافي أنّه قال في الوافي -بعد ذكر 
الحديث . ما لفظه _: «لعله المراد بالماء الماء الممزوج بالجصّ » فيكون من 
قبيل رش الماء على المظئون النجاسة ء أو ماء المطر الذي يصيب أرض 
المسجد التحفّصن ذلك الحصن »وكاته كان نلا سقك::افآن السكة فبهذلك» 

والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التى يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام 
المختلطة بالجصّ رماداً » فإنّها تطهر بالاستحالة » والغرض أنّه ورد على ذلك 
الجصّ أمران مطهّران » هما النار والماء » ولم يبق ريب فى طهارته » فلا يرد 
السؤال بأنّ النار إذا طهّرته أُوَلاً فكيف يحكم بتطهير الماء ثانياً» إذ لا يلزم من 
ورود المطهّر الثاني تأثيره في التطهير» » انتهى . 

وقال المحمّق المامقاني!': «ولا يخفى عليك بعد التوجيه الثاني لتطهير 
الماء بان يكون مراده ليا : تطهير ماء المطر إيّاهء وكذا الأوّل» فإنّ الماء 
الممزوج بالجصّ ليس مما فيه شأنيّة التطهير الشرعي حنّى يجوز استناد 
التطهير إليه » وما ذكره في ذيل الكلام من التعبير عن الماء بالمطهّر الثاني 
لا وجه إلا على القول بكون الماء القليل مطهّراً كما هو مذهبه» فلايتم 
الخوات عن فدهت كر 

ثم قال : «فظهر مما ذكر أنّ ما ذكره فى الوسائل أوجه بالتقريب الذي بيّناه) . 

قال المتحقق التراقى ''' فى يبان افق الرؤاية ما متلخصه»: إن إيقاد الغذرة 
وعظام الموتى وسائر الوقود لطبخ الجص على نحوين بين طائفة 
الجصّاصين » أحدهما : وضع الوقود فوق الجصّ وإحراقه عليه وهو المتعارف 


.55 غاية الآمال:‎ )١( 
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بل ]١[‏ فى الرواية إشعار بالتقرير» فتفطن. 


فى بعض بلاد العرب » والآخر وضعه تحته وإيقاده لأجل طبخه» وهو 
المتعارف فى أكثر بلاد العجم . قال الشهيدي : ولا يخفى إن النحو الأوّل 
ملازم لامتزاج مقدار من أجزاء الوقوف مع الجصّ » بخلاف النحو الثانى كما 
هو واضح . وحينئذٍ نقول : إن مبنى السؤال والجواب في الرواية على النحو 
الأوّلء وعليه لمّاكان يتخيّل نجاسة الجصّ من جهتين : إحداهما : قطعيّة من 
حيث ذات السبب والنجس ومحتملة من حيث السببيّة والتنجيس » وهى 
جهة امتزاج العذرة المستحالة رماداً مع الجصّ . والأخرى : عكس ذلك». 
وهى جهة ملاقاة الجصٌّ للعذرة المحتملة رطوبة بعض أجزائها حين وضعها 
عليه » فأجاب نَغْةٍ بعدم نجاسة الجصّ المذكور بشىء من الجهتين . 

ما من جهة الامتزاج فلأنه إِنّما يوجب النجاسة لو بقي الممزوج » وهى 
العذرة على النجاسة المتوقفة على بقاء العنوان» ولكنّه لم يبق عليه » لأنّ النار 
قد طهّرته بتطهير العذرة الممزوجة الموجبة للنجاسة بإحالتها إلى الرماد . 

وأمّا من الجهة الثانية »فلأنَ الماء الممزوج معه حين التجصيص قد طهّره: 
لآق الرشن اذا طهر الخاسة المتوهمة وازالهاكما ردل عله حملة من الأخيان: 
فمزج الماء بالنحو المتعارف الذي هو أكثر من الرشٌ بمراتب يكون مطهّرأً 
بالأولى بطريق أؤلى » فعلم مما ذكرناه أن الضمير المنصوب في قول: 
« طهّراه » راجع إلى الجضّ!'. 

[9] “ترق عمّاة كرفهة دلآلة الرواية على أن 'شيرة يعقن الخشاضين كانت علق 

إحراق العذرة ولانتفاع بها فى طبخ الجصّ . وقال: « مضافاً إلى دلالة الرواية 


."١ هداية الطالب:‎ )١( 
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على تحقق الانتفاع بالعذرة عندهم أنّ فيها إشعاراً برضا الإمام لك باستعمال 
العذرة وعظام الموتى فى إحراق الجصّ وإمضاؤه نقذ له». 

قال المح المامقاني 7 :إن الإشعار في الرواية من جهة تعبيره بصيغة 
الماضى » حيث قال : قد طهراه المنبئ عن الوقوع المشعر من جهة وقوعه فى 
مقام الإخبار بعلمه 32 به وأنّه لم يقع منه نهي عن ذلك من جهة حصول 
الطهارة » فيكون تقريراً» . 

ثم قال: «ولا يتوهم أن التقرير إِنّما هو من باب عدم التعرّض لإنكار هذا 
العمل فى جواب السائل ؛ إذ لا محل لذلك . لعدم كون السائل هو الفاعل 
ا اه الفعل من فاعله والسكوت عنه ء وإِنّما 
كان يسأل من حكم مافعله غيره مع قطع النظر عن قبحه بالنسبة إلى الفاعل » 
وهذا أمر ظاهر». ثم قال : ١‏ ويؤيّد ما ذكرناه أنه لوكان مراد المصئّف يِه هذا 
الوجه كان اللازم عليه أن يعبّره بالدلالة لا بالإشعارء لأنّ نفس سكوته يكون 
على .ذلك التقدذين تقريرا »: 

ويرد عليه : أنّ الظاهر من الرواية أن السائل يسأل عن حكم الجصّ الذي 
يوقد عليه العذرة وعظام الموتى » والإمام نّة سكت عن النهى عن العمل 
المذكور. وفى سكوته تقرير وإمضاء ورضاء باستعمال العذرة عن 
المشتعمل #سزاء كان المستعمل السائل او غيرة»والتقرير.وإن كان اسضاء 
الفعل من فاعله . ولكن ليس فيه دلالة على أنّ فاعله لا بذ أن يكون هو 
السائل » وأمًا التعبير بالاشعار دون الدلالة » فلأنه يمكن أن يقال: إِنه ليس 
شيء يدل على الرضاء لأنّه لم يسكت عن بيان حكم إيقاد العرة , 


."8 غاية الآمال:‎ )١( 


توجيه آخر للأدلة المانعة عن الانتفاع بالننبجس ل ارة 

وأمّا ما ذكره[١]‏ من تنزيل [؟] ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس 
على ما ["] يؤذن بعدم الاكتراث بالدين . وعدم المبالاة ‏ لا[4 ] من استعمله 
ليغسله , فهو [ ه ] تنزيل بعيد [ 5 ]. ١‏ 


]١[ 


]"[ 


[؟] 


[غ] 


1 ة] 
[1] 


وإِنّما بِيّن حكمه بقوله: إن الماء والنار قد طهّراه»؛ أي يكون الايقاد قبل 
تطهيرها عراما #روعيت أن السكوت:قائل للسناققة+ ولد قال فيه إشعان.: 
إلى هناكان كلامنا فى إشكال شيخنا الأنصاري على ما أفاده كاشف الغطاء من 
اللقصيل زتها نستي استمالا عرفا ؤنين نا لا تسكن امتفمالا عرفا بول 
«فيما يسمّى استعمالاً عرفأ». من هنا شرع فى بيان إشكال آخر على ما أفاده 
وهو حمل ما دل على حرمة الانتفاع بالنجس على ما إذاكان الانتفاع بالنجس 
على نحو يكون مبرزاً من عدم مبلاة الشخص بالدين » وأمّا إذا استعمل 
النجس وانتفع به بقصد أن يغسل محل ملاقاته بعد الانتفاع ورفع الحاجة 
فلاتشمله الأدلة المانعة . 

وملخص إشكاله عليه : أنَّ هذا الحمل بعيد لا دليل عليه . 
أي ما ذكره كاشف الغطاء حيث نرَّل الأخبار الدالّة على عدم جواز الانتفاع 
بالنجس . 
أي من تنزيل الأخبار المانعة على مورد يكون الانتفاع بالنجس مبرزأً ودليلاً 
على عدم مبالاة المستعمل للنجس بالدين . 


أي لا يشمل ما دل على منع الانتفاع بالجس إذا استعمل النجس بقصد أن 


يغسل موضع ملاقاة النجس . 

جواب لقوله : «وامًا ما ذكره». 

وجه بعد التنزيل عدم وجود قيام دليل عليه من قرينة داخليّة أو خارجيّة . 
فلاوجه لرفع اليد عن الإطلاق من دون دليل . 


سم وض قت صمو نويه اتقهيك النطالت :فى شرح المكاسب: )| اتجرء الأول 


نعم »]١[‏ يمكن أن ينزّل [؟] على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر. 
بان["] يستعمله على وجه تلويث بدنه وثيابه . وسائر الات الانتفاع 
كالصبغ [؛ ] بالدم . وإن [5] بنى على غسل الجميع عند الحاجة [5] إلى ما 
يشترط فيه الطهارة . وفى بعض [7] الروايات 


]١[ 


]١[ 


[غ] 


]5[ 


]7[ 


لمّا لم يقبل المصئّف ما ذكره كاشف الغطاء من تنزيل الأدلة المانعة على 
لانتفاع الدال على عدم مبلاته بالدين شرع في بيان أن للأدلة المذكورة 
توجيهاً آخرء وهو أن يقال إنّ ما ورد من أنّ الميتة أو غيرها من النجس 
لا ينتفع بها يحمل على ما إذا انتفع بالنجس .كاستعمال الطاهر حتّى مع البناء 
على تطهير ما اصابها من اليد والئثياب للصلاة بحيث استعمله على نحو 
يصيب يده وثوبه وبدنه . 

أي أن ينزّل ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس على ما إذا انتفع بالنجس 
كانتفاعه بالطاهر . 

بيان لكيفيّة الانتفاع بشىء طاهر بأن يستعمل النجس على وجه يوجب 
تلويث بدن المستعمل كأنّه يستعمل الشىء الطاهر . 

مثال للنجس الذي ينتفع به كما ينتفع بالطاهرء بأن لا يكون مواظباً حين 
استعمال من إصابته لبدن المستعمل أو ثيابه . 

كلمة « إن » وصليّة » أي أنّ ما دل على حرمة الانتفاع بالنجس يدل على حرمته 
إذا استعملها كاستعمال الطاهر حنّى لو بنى المستعمل على تطهير جميع ما 
أضناية الفحس هيه الكلانت و التنا ميو الندن” 

كالحاجة إلى الصلاة أو الطواف الذي يشترط فيه طهارة الثوب والبدن. 
هذا إشارة إلى الجواب عن إشكال مقدّرء وهو: أنّه لا فرق بين التنزيل الذي 
ذكره كاشف الغطاء وبين هذا التنزيل فى كونهما حلاف ظاهر الإطلاق » فكما 


فى أن جواز الانتفاع بالنجس لا يستلزم جواز بيعه ا اه 


إشارة إلى ذلك ,.]١[‏ ففى الكافى بسنده عن الوشاء . قال: «سألت أبا 
الحسن 380 [؟] فقلت له: جعلت فداك. إِنَّ أهل الجبل تثقل [] عندهم 
اليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال: حرام هى [4 ]. 

فقلت: جعلت فداك, فنستصبح [ 5 ] بها ؟ فقال: اما علمت انه يصيب اليد 


والثوب وهو [5] حرام»"''. 


]١[ 


[؟"] 


[؟] 
[غ] 
[5] 
["] 


أن تنزيل كاشف الغطاء يحتاج إلى دليل » كذلك هذا التنزيل » فلماذا صار 
تنؤزيلة بعيد فون هذا التتويل : وملخضن: الجواي عنة: أن الفرق بيتيها هو 
وجود الدليل على التنزيل هناء ولا دليل عليه فى تنزيل كاشف الغطاء . 
والدليل عليه هنا هي رواية الوشاء . ش 

أي إلى تنزيل ما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس على أن يكون الانتفاع 
بالنجس كالانتفاع بالطاهر . 

قد ذكروا أن أبا الحسن علق إذا أطلق بلا قيد فهو منصرف إلى موسى بن 
جعفر ليك . وإذا قيل أبو الحسن الثانى كان المراد به الرضا ظةِ » وإذا قيل 
م3 الحسن الثالث كان المراد به على الهادى َيه . 

أي تكبر ويوجب إيذاء الأغنام . 

أي حرام اليات الغنم المقطوعة لكونها ميتة . 

استفهام » أي أفنستصبح ؟ 

أي الاستصباح على نحو يصيب الثوب والبدن حرام » فيستفاد منه أن 
الاستصباح لوكان على نحو لا يصيب الثوب والبدن ليس بحرام » فهذهالرواية 
تكون شاهدة على أن الانتفاع من النجس إِنّما يكون حراما إذا كان الانتفاع 


.١ وسائل الشيعة: 7" من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ )١( 


اه امورو ساوده واوباندا دلاوم هيه النظالاب فى ترج المكاسي 1 الجر الأول 


وأمّا حمل ]١[‏ الحرام على النجس »كما فى كلام بعض . فلا شاهد عليه . 
والرواية [؟] فى نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن 


] "1 


]"[ 


]4| 


هذا جواب عمًا أفاده صاحب الحدائق والجواهر بأنّ هذه الرواية لا تصلح 
للشهادة ؛ إذ هى لا تدلّ على حرمة الانتفاع من النجس على نحو الانتفاع من 
الطاهر ؛ لأنْ معنى قوله : وهو حرام » أي نجس . وملخص جواب الشيخ 
عنه : أنه دعوى بلا دليل » فلا شاهد على حمل الحرام على النجس . 
هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر» وهو: أنكم قد ذكرتم سابقاً جواز 
الاستصباح بالدهن المتنجّس . سواء أصاب اليد والثوب أم لا ؟ فلماذا لم 
تكن الرواية قرينة على حمل الجواز على ما إذا لم يكن على وجه يوجب 
تلويث البدن والالتزام بالحرمة فيما إذا أوجب ذلك . 

وملخص الجواب: أن الرواية وردت في نجس العين والدهن المتنججس 
ليس بنجس العين » فيخرج عن مورد الرواية » فلا تصلح الرواية أن تحمل 
على ما إذا لم يوجب التلويث . 
تعليل لما ذكره من أن الرواية المانعة عن الانتفاع وردت فى نجس العين . 
فلا ينتقض نجس العين بجواز الانتفاع بالدهن المتنجّس »ء إذ يحتمل أن يكون 
مطلق الاستعمال والمماسّة لنجس العين مبغوضاً دون المتنجّس »ء ومع هذا 
الاحتمال لا يقاس أحدهما بالآخر. 
وهى فى اللغة بمعنى المعالجة . والمقصود هنا مطلق الاستعمال والمماسّة . 
فتكون الرؤاية :دالة على عترعة استعمال تحس العية » :ولأ تشمل استعمال 


فى أنّ جواز الانتفاع بالنجس لا يستلزم جواز بيعه 0 


كما يشير إليه[١]‏ قوله تعالى: لَوَالرّجْرَ فَامْجُرْ [1], ثم انَّ[؟] منفعة 
النجس المحذلة للأصل [4]» أو النصّ قد [0] تجعله مالاً عرفا إلا أنه منع 
الشارع من بيعه [7] .كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به [17] 


]1١[ 
[؟]‎ 


][ 


[؛] 


]6[ 


7 [ 


أ الى كرة نوارلة تجسن انين ميغرةةللخاز. 


عنه وعدم مزاولته . 


إلى هنا بِيّن المصئّف فى أن الأصل فى النجس أو المتنجّس جوز الانتفاع به » 


إلاما خرج عنه بالدليل» ومن هنا أراد أن يبِيّن أن جواز الانتفاع بالنجس قد 

يجعله ملا مع ذلك لا يجوز بيعه شرعاً» ولكن لا مانع من المعاوضة عليه 

بسائر المعاوضات » كالهبة » وقد لا يجعل جواز الانتفاع بالنجس العين 

النجسة ملا » لعدم كون الانتفاع به من المنافع المقصودة المعتدٌ بهاء بأن 

زالت ماليّته بالنجاسة » ولكن هل بقى حقٌ الاختصاص . قال الشيخ : نعم ». 
وملخص كلامه في المقام : أن من الأعيان النجسة ما ينتفع بها ء ولكن 

باعتبار عدم كون ذلك الانتفاع مقصوداً للعقلاء لا يوجب ماليّتهاء وفى هذا 

القسم يثبت حقٌ الاختصاص . 

أي سواء ثبتت حلَيّة جواز الانتفاع بالنجس بالأصل الأوْلى المعت فيه ا صيالة 

الحليّة أو ثبتت بالنصٌ الخاصّ » كرواية البزنطي المتقدّمة وغيرها. 

أي منفعة النجس قد تجعل النجس ملا . 

أي عن بيع النجس مع أنه مال. 

أي بجلد الميتة لغير الوضوء » وهكذا الاستعمالات الأخرى المتوقفة على 

الطهارة » فإنّ الاستقاء به يعدٌ عرفاً من المنافع التى تجعل جلد الميتة مالاً 


عرفا. 


60-4 سنال عفرا نيج الاو او د و سي اا ع 1 ا تشسهيك المطالب ف شرح المكاسب 1 الحزء الأول 


لغير الوضوء , كما هو [ ]١‏ مذهب جماعة. مع القول بعدم جواز بيعه 
لظاهر [ ؟ ] الإأجماعات المحكيّة . وشعر [ "] الخنزير إذا جوّزنا استعماله [ ؛ ] 
اختياراً. والكلاب [5] الثلاثة إذا منعنا عن بيعها. فمثل هذه[5] أموال 
لا تجوز المعاوضة عليها , ولا يبعد جواز هبتها [/] لعدم المانع [8] 


]١[‏ أي جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الوضوء . مذهب جماعة مع أنّهم يقولون 
بعدم جواز بيع الجلد المذكور. 

[؟] تعليل لعدم جواز بيع الجلد النجس . 

1[؟] بالجر عطف على جلد الميتة » مثال ثان لما يجوز الانتفاع به » ويكون مالا 
عرفاً» مع أنه لا يجوز بيعه » أي كشعر الخنزير . 

[5] اق اتشعمال شيعر الخدزير ذا جوزتا :استعماله اختارا يكون فقالا لما تمع 
فيه » وإلا فلا. 

[5] أي كالكلاب الثلاثة » وهو مثال ثالث لما يكون مالا عرفا » مع أنّه لا يجوز بيعه 
إذا منعنا عن بيعهاء وإلا فيكون خارجاً عمًا نحن فيه» والمراد بالكلاب 
الثلاثة : الحائط والماشية والزرع . 

[7] أي مثل جلد الميتة وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة . 

[1] أي هبة الأموال المذكورة ؛ وهى الجلد وشعر الخنزير والكلاب الثلاثة . 

[4] أي لعدم المانع من هبته الأموال المذكورة من العقل والنقل . والإجماع 
المدّعى سابقاً قاصر عن الشمول لغير البيع » ولو سلّمنا التعدّي من البيع إلى 
مطلق المعاوضات حتّى الهبة المعوضة ء فلا وجه لشموله للهبة المجانيّة . 

إن قلت: قد تقدّم حرمة التقلب. بل النضّ على حرمة هبة النجس 
وعاريته . 


قلت: قد تقدّم أن المنع المذكور معلل بحرمة الانتفاع منهء ومع جوازه 


فى أن جواز الانتفاع بالنجس لا يستلزم جواز بيعه ول م ال ا قوق 


مع وجود المقتضى [ ١‏ ]ء فتامّل [؟]. 

وقد["] تاهالا عرفا :لاد ثبوت المنفعة المقصودة منه [؛ ] له 
وإن [5] ترتب عليه الفوائد , كالميتة التى يجوز إطعامها لجوارح الطير 
والايقاد بها والعذرة للتسميد . فإنّ الظاهر أنّها [] لا تعد أموالاً عرفاً.كما 
اعترف به [7] جامع المقاصد فى شرح قول العلامة. ويجوز [8] اقتناء 
الأعيان النحسة لفائدة. ١‏ 


تزول الحرمة. 

. وهى العمومات والإطلاقات المتقدمة‎ ]١[ 

[؟] لعله إشارة إلى صراحة رواية تحف العقول فى المنع عن جميع المعاملات . 
فالمانع موجود , ومعه لا ينفع وجود المقتضى . ولا نقبل دوران الحرمة مدار 
دوران حرمة الانتفاع في رواية تحف العقول» وعلى تقدير تسليم فيها 
لا نسلّم فى النصٌ الدال على حرمة هبته » ويمكن أن يكون إشارة إلى قصور 
العلتفمن تازيب أ اتعرسة االبيع تقو هادا وخر انام 

[؟] عطف على قوله: « قد تجعله»» أي أنّ منفعة النجس المحثلة قد لا تجعل 
النجس ملا عرفا . 

[4] أي عدم ثبوت المنفعة المقصودة من النجس لهذا النجس . 

[5] كلمة «إن» وصليّة » أي إن ترب على النجس فوائد غير مقصودة منه. 

[7] أي الفوائد المذكورة كالإيقاد بالميتة وإطعامها لجوارح الطير والعذرة 

[1] أي بعدم كون الفوائد غير المقصودة المذكورة معدوداً من الأموال عرفا . 

[4] مقول قول العلامة » فإنَ المحمّق الكركي قد اعترف في شرح هذا القول إنّ 
التو اند المتكوزة لا تعدهن سوال 


0٠‏ مق اكد مادام عا اما 6 0 3 اممهيك المطالب قن شرح المكاسب / الحزء الأوّل 
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: ١ 
هه ب‎ 


وقع الكلام فى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وعدمه ؛ وقد ذهب المشهور إلى 
عدم جواز الانتفاع بهاء ونسب إلى بعض الأعاظم جوازه» وهو مختار الأستاذ 
الأعظم وسيّدنا الأستاذ » إلا فى موارد قام دليل على عدم جواز الانتفاع به »كالخمرء 
ويكون الانتفاع به حراماً بعنوان أنه خمر لا بعنوان أنه نجس . 

وما يمكن أن يستدل أو استدل به على عدم الجواز وجوه : 

منها: قوله تعالى : رجش ين عمل الشيِطَان َاجْتَنبُوه وقول تعالى : 
وخ روشق 11" بويد عرقت العرات عتوماه لاني 

ومنها : قوله تعالى : أحْرَّمَثْ عَلَيْكُم امه وَالدمُ َلْحُم اتير ل 

بتقريب : أن حذف المتعلّق يفيد العموم » فالآية دلت على حرمة الانتفاع بما ذكر 
فيهاء ويتعدى إلى سائر النجاسات بعدم الفصل ». وإلغاء الخصوصيّة . 

وفيه : أن تحريم المذكورات فى الآية بحسب ما يناسبها_مثلاً حرمة المبتة أكلهاء 
وكذا لحم الخنزير » وحرمة الدم شربه » وهكذاء فلاتدلٌ على حرمة الانتفاع مطلقا . 

ومنها: ما أشار إليه شيخنا الأنصاري بقوله : «ويدل عليه أيضاً كلّ ما دل من 
الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أنْ المنع مسن بيعه 
لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به . 
)١(‏ المائدة 6: .5١‏ 


6 المدذثر 4/ا: 6. 
(*) المائدة 6:". 


التحقيق فى جواز الانتفاع بالنجس بالأعيان النجسة وعدمه 0000000000 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وأورد عليه الأستاذ الأعظم' '' بأنّا لم نجد فيما تقدّم ولا فيما يأتى ما دل من 
الأخبار على عدم جواز , بيع النجس بما هو نجس فضلاً عن أن يكون المنع عن البيع 
لأجل عدم جواز الانتفاع به . 

نعم » قد وردت فى بعض الموارد الخاصّة » كالميتة » فإِنْها على تقدير الإغماض 
عن معارضتها تدلّ على عدم جواز الانتفاع من الميتة بعنوان أنّها ميتة » لا بعنوان أُنّها 

ومنها : رواية تحف العقول»ء وفيها أَنّها تأمّة الدلالة » ولكنّ السئد مخدوش بما 
عرقت 

ومنها: ما روي في الدعائم : «وما كان محرّما أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه 
ولا شراؤه؛!'). 

بتقريب : أنّ حرمة البيع معلقة فيها على ماكان محرّماً أصله . أي يحرمالانتفاع به . 

وفيه : أنه مع ضعف السند لا يحتاج إلى النقاش فى الدلالة . 

ومنها: النبويّ المعروف : « أن الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم ثمنه»! '. 

وفيه أيضا : بضعفها . 

وقال الأستاذ الأعظه!'!: «لم نجد آية ولا رواية تدلّ على حرمة الانتفاع بنجس 
العين فنقول بالجواز إلا فى موارد خاصّة كالخمر من الأعيان النجسة التي قام 3 
على عدم جواز الانتفاع بها 


مصباح الفقاهة : .١159 :١‏ 
يغ وله الومتائن: لناب لاهن اوناك وان اتكتي الساحاق هذا كتس 
مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جواز بيع الزيت النجس مما يكتسب به. 
مصباح الفقاهة : :١‏ 9؟١.‏ 


اه ال اناديه ووه سيم ونه مد تدده اكفهية التطالب فى قيرع المكاسيي ١‏ البجرء الول 


والظاهر ثبوت حنٌ الاختصاص فى هذه الأمور[ ]١‏ الناشئ [1] إمّا عن 
الحيازة . وإمّا عن كونها أصلها [ ]مالا للمالك .كما لو مات حيوان له [4 ]. 
أو فسد لحم اشتراه للأكل على [0] وجه خرج عن الماليّة. والظاهر[؟] 


ومنها: الإجماع . وحاله أوضح من أن يخفى » فتلخص من جميع ما 
ذكرنا: جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ء إلا فى موارد خاصّة قام الدليل على 
عدم جواز الانتفاع بها. 

]1١[‏ التي ينتفع بها منفعة غير مقصودة للعقلاء » فإنّ الأمور المذكورة حيث إِنّها 
ينتفع بها منفعة نادرة غير مقصودة للعقلاء لا يعد مل لأحد , ولكن يثبت حقٌ 
الاختصاص لمن كان ملكا له سابقا. 

[1] صفة لقوله: «حقّ الاختصاص». أي حقٌ الاختصاص إمّا ناش عن الحيازة » 
أي حيازة تلك الأعيان وأخذها ء كما إذا جمع العذرة حنّى صارت من الكثرة 
بحيث ينتفع بها فى المزارع والبساتين » ومعنى الحيازة أخذ الشيء من 
المرافق العامّة المشتركة بين الكل . كالماء من البحرء والسمك منه » والكلاء 
النابت من البرّء والمعادن من تحت الأرض » وهكذا . 

[؟] أي أصل الأمور المذكورة من الأعيان النجسة . 

[غ] أي للمالك » فإنٌ الحيوان المذكور قبل موته كان ملكا له » فبالموت خرج عن 
الماليّة والملكيّة » ولكن كونه ملكا له في الأصل يوجب ثبوت حقٌّ له عند 
العقلاء » والعرف بحيث لا يرون مزاحمته جائزة . 

[6] الجار متعلّق بقوله : «فسد » أي فسد على وجه خرج عن الماليّة » فكونه ملكأ 
لمالكه قبل فساده يكون منشأ لثبوت حقٌ له . 

[7] إلى هنا كان كلامه في أصل ثبوت حقٌّ الاختصاص . ومن هنا شرع فى بيان 
جواز المصالحة على هذا الحق بعد ثبوته. 


فى ثبوت حقّ الاختصاص فى الأعيان النجسة ل اه 


جواز المصالحة على هذا الحىّ ]١[‏ بلا عوض . بناءً على صحّة هذا 
الصلح [7]» بل [] مع العوض بناءً على أنه [4] لا يعد ثمنآ لنفس العين 
حتى يكون سحتا بمقتضى [ه] الاخبار. 

قال فى [5] التذكرة: 


]١[‏ أي الظاهر من إطلاقات أدلة الصلح جواز المصالحة على حقٌ الاختصاص من 


دون أن يقع عوض فى مقابل هذا الحقٌّ ؛ لأنّ الأعيان النجسة لا تقابل بالمال» 
وهو ما يسمّونه بالصلح المجّانى القائم مقام الهبة . 


[؟"] أي الصلح على الحقّ بلا عوض » وفى قوله : «بناءً على صحّة هذا الصلح ») 


]"[ 


[غ] 
[6] 


]7[ 


إشارة إلى أن المسألة خلافيّة » حيث وقع الخلاف فيما بينهم بأن الصلح كسائر 
المعاوضات يقوم بالعوض والمعوّض ء أو أنه يتحمّق من دون عوض بأن 
يصالح على شيء مجان » فيكون نتيجته نتيجة هبة مججانيّة كأن يصالحه على 
أن يسكن فى داره مدّة شهر , فتكون المصالحة جائزة على حقٌ الاختصاص 
المتعلق بنجس العين » بلا عوض بناء على القول بصحّة الصلح المجّانى . 
وإنّما قيْد بكونه بلا عوض حذراً عن وقوع العوض فى مقابل النجس المنهي 


عق فى 'الووانة:: 
أي بل يجوز المصالحة على الحقٌّ المتعلق بنجس العين مع إعطاء عرض فى 
مقابله . 


أي أن العوض لا يعدٌ ثمنا لنفس نجس العين كي يكون الثمن المذكور سحت . 
الجار متعلّق بقوله :« سحتاً»» أي حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار الدالة 
على أن الثمن فى مقابل النجس سحت . 

غرضه من نقل عبارة العلامة الاستشهاد بكلامه لجواز وقوع المصالحة على 
العدق المتعلو بلا غيان التحيسة: 


غ01 السو ع اممو وت اتعهيد المطالتي :فى شترح البكاسيه / النغزء الأول 


«وتصمّ الوصيّة بما يحل الانتفاع به من[١]‏ النجاسات كالكلب المعلم . 
والزيت النجس لإشعاله تحت السماء » والزبل [؟ ] للانتفاع بإشعاله والتسميد 
به » وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاعبه []. والخمرالمحترمة [ 4 ]» لثبوت [0] 
الاختصاص فيها . وانتقالها من يد إلى يد بالاارث وغيره» . انتهى . 

والظاهر أنْ مراده [5] بغير الإرث: الصلح الناقل . 


. بيان للموصول‎ ]١[ 

[؟] بكسر الزاء وسكون الباء: السرجين من كلّ حيوان له نفس سائلة » ويؤكل 
لحمه . 

[؟] أي بجلد الميتة » وإلا ثبوت حقٌّ الاختصاص فيه أَوّل الكلام . 

[4] حكى عن العلامة فى رهن التذكرة أنْ الخمر قسمان : محترمة » وهي التي 
انَخْذْ عصيرها لجعله خلاً» وإِنّما كانت محترمة ؛ لأنّ انَخاذ الخل منه جائز 
إجماعا؛ والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسّط الشدّة» فلو لم يحترم 
وأريقت فى تلك الحال لتعذر انٌخاذ الخلّ منه » والثاني خمر غير محترمة. 
وهي التى انََخْدْ عصيرها لغرض الخمريّة . 

[5] تعليل لثبوت حقٌ الاختصاص بما يحل به الانتفاع من النجاسات . وهو محل 
استشهاد الشيخ بكلام العالامة على أنْ حقٌّ الاختصاص ثابت ويسجوز 
المصالحة عليه . لأنّه قابل للانتقال من يد إلى يد . 

[7] أي مراد العلامة بغير الإارث فى قوله: «بالارث وغيره» الصلح الناقل الواقع 
على الأعيان الشارمجةة ذون المتافم :وان امام خللى المقافع لز كول ناقاا 

وقال بعض المحشين : (إِنَ مراده بغير الإرث الصلح الناقل » » ما يقابل 
الصلح للإسقاط لا النقل الملكى , لعدم قابليّة الأمور المذكورة له . 


فى جواز المصالحة على حقٌ الاختصاص فى الأعيان النجسة ا 0 
وأما اليد [ ١‏ ] الحادئة بعد إعراض اليد الأوّل فليس انتقالاً. 

ولكن الإنصاف أنَّ الحكم [؟] مشكل . نعم » لو بذل مالا على أن يرفع يده 
عنها ليحوزها الباذل كان حسناً []. كما يبذل الرجل المال على أن يرفع 
اليد [؛ ] عمًّا فى تصرّفه من الأمكنة المشتركة . كمكانه [0] من المسجد 
والمذ رن والسوق, 

وذكر بعض [1] الأساطين بعد إثبات حقٌّ الاختصاص [7]: 


]1١[‏ أي ليس مراد العلامة من قوله: «بغير الارث» اليد الحادئة على شىء بعد 
اغراضى الماك الأول عله انه للم قال من :بل إلى لاجرل شرا ليه جتان 
إغراقن اليه الأول عنهووكوت مكر هذه الحيارة والأنشلاء موجيا لتبوث 
حق على العين النجسة غير معلوم . 

[؟] أي الحكم بجواز المصالحة على الحقٌّ المتعلق بالنجس مع العوض مشكل ». 
ووجه الاشكال هو أنّه على هذا يصدق أنّ العين النجسة وقعت ثمناً أيضاً 
ويشمله إطلاق رواية تحف العقول وهو قوله: «فجميع التقلب فيه»» فإِنّه 
يشمل بعمومه الصلح والانتقال» من يد إلى يد أخرى . 

[؟] أي لو بذل شخص ملاً كي يرفع ذو الحقٌّ يده عن النجاسات بإسقاط حقه 
عنها كي يتمكن الباذل لعخوزها كان هذا" العها نا لأ قد ل المال انها 
يكون فى مقابل رفع اليد عن حقه » ولا يقع بإزاء الحقٌّ المتعلق بالمذكورات . 
كى يقال : إنه فى الحقيقة يرجع إلى بذل الثمن فى مقابل النجس . 

[4] أي يرفع ذو الحقٌّ يده عن النجاسات المذكورة بإسقاط حمّه عنها. 

[5] أي كما إذا رفع يده عن مكانه من المسجد فى مقابل ما أخذه من المال. 

["] وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء . 

[7] أي فى الأعيان النجسة . 


01 ممعي سمه يوادم المهنة المطالب فى :عر الفكانيي: | الجر الاول 
أن دفع شىء من المال لافتكاكه ]١[‏ يشك فى دخوله تحت الاكتساب 
المحظور. فيبقى على أصالة الجواز. 


]١[‏ الافتكاك عبارة أخرى عن بذل المال على أن يرفع يده عمًا عليه يدهء»أي 
لو دفم شخص ملا لذي اليد كى يرفع يده عن الأعيان النجسة يشك حينئذٍ 
فى دخول هذا المال المدفوع تحت الاكتساب الممنوع. فيدخل المال 
المدفوع تحت أصالة الجواز» فيجوز لذي اليد أن يتصرّف فيه بعد رفع يده 
عق الاغيان التحنية »وهو ز للباذل أن وحور 

وقد ذكر شيخنا الأنصاري كلام بعض الأساطين تأييداً لما ذكره من أنه 
لو بذل ملا على أن يرفع يده عنها كان حسناً . 


وقع الكلام في الأمور التى كانت مملوكة لشخص وملا له » ثم سقطت عن الماليّة 
والملكيّة » مثل الحيوان الحى الذي مات » أو الأخشاب التي ا وشو وها دا ان الا مؤون 
التى حازها ‏ كالعذرات » فإذا سقطت عن الماليّة وقلنا إن سقوط الماليّة توجب زوال 
الملكثة أيشاء :فل يقبت لهححق الاختصناض ؟ بحيث لآ يكون للأخرين أن يزا هوه 
أم لا والحقّ هو الأوّلء واستدل عليه بوجوه: 

منها: أن السيرة القطعيّة الشرعيّة والعقلائيّة قامت على أن الملاك أؤلى 
بالتصرّف في أموالهم التى سقطت عن الماليّة » وبتبعه خرجت عن ملكيّة المالك 
أيضا » كالحيوان المملوك إذا مات » فلا يجوز لأحد أن يزاحمه ما لم يعرض عنهء 
وهذا هو العمدة فى المقام . 

ومنها: أنّ الأموال عرضت عليها الملكيّة وتعلق عليها حنٍّ المالك وأولويّته 
بالتصوّف .» فإذا زالت الملكيّة يبقى الحقّ على حاله» لأنّْ كلا من الملكيّة والحقّ 


التحقيق فى ثبوت حقٌّ الاختصاص فى الأمور التى سقطت عن الملكيّة والماليّة ...لاله 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ 


ناشئ عن سبب خاصٌ به ء فإنّ انتفاء أحدهما لا يستلزم الآخر. 

وفيه : أن الكلام فى ثبوت الحقٌ بعد زوال الملكيّة . 

الثالث: إِنّ حقٌّ الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكيّة » فإذا زالت الملكيّة التى 
هى المرتبة الشديدة تبقى تلك المرتبة اسه علد باز مارين الذي وكيك 
فى السقوط . ويتضح ذلك بملاحظة الالوان والكيفيّات الخارجية . 

وفيه: أن الملكيّة أمر اعتباري بسيط ليس قابلاً للشدّة والمعف كى إذا زالت 
الشدة يبقى الضعيف . ْ 

الرابع : قد ثبت فى الشريعة المقدّسة أنّه لا يجوز لأحد أن يتصرّف فى مال غيره 
الاايطبيسن: تفنديه »: فاذا وال الملكيّة وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى 
الاستصحاب الحكم ببقائه . 

وفيه : أوّلاً: إن الاستصحاب فى الأحكام الكليّة غير جار على مسلكنا . 

وثانيا: بعد زوال الماليّة لا يبقى موضوع لأدلّة حرمة التصرّف حتّى إذا بقيت 
وجلرك عه فكنفية |اذاؤالت غنه الملكية ارضا: 

الخامس : قوله يَيِيْهٌ : ه من حاز ملك » . 

وقيف: اولاً «اتدتقسات لبعد 

وقال الأستاذ الأعظه''' ٠:‏ إن حديث الحيازة وإن اشتهر فى الكتب الاستدلاليّة ‏ 
ولكنًا لم نجده فى أصول الحديث من الخاصضة والعامّة » والظاهر أنّه قاعدة فقهيّة 
متصيّدة من الروايات الواردة فى الأبواب المختلفة ». 

وثانياً: إن يدل على أن الحيازة سبب للملك ء وهو أجنبي عن المقام . 


. ١١6:١ : مصباح الفقاهة‎ (١) 


4ه معيو نينب اتههيد المطالب فى يخترخ البكاسب: لزه الأزن 


ثم إنه يشترط فى الاختضاص ]١[‏ بالحيازة [؟1] قصد [[] الحائز 
للانتفاع , ولذا[4] ذكروا أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء 
لمجرّد العبث . لم يحصل له [0] حق . وحينئذ [5] فيشكل الامرفيما تعارف 
فى بعض البلاد من [1] جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث 
ينتفع بها فى البساتين والزرع بذل [8] له مال . 


السادس: ٠‏ من سبق إلى ما لم يسبقه له مسلم فهو أحقٌ به»!'2. 
وافيةاة أو ل أنه عقت السك 
وقأنيا :لودل على أذ لين بوه لحل نولا يدل على يقال العلقة بف 
المالك وملكه بعد زوال الملكية . 
]1١[‏ أي في ثبوت الاختصاص بأن يختصٌ الشيىء بالحائز بحيث لا يجوز 
مزاحمته . والاختصاص حى من الحقوق . 
[؟] كلمة « الباء » للسببيّة » أي يشترط فى ثبوت اخختصاص الشيء المحاز بسبب 
الحيازة أن يقصد الحائز من حيازة الشيء أن ينتفع به . 
["] نائب فاعل لقوله : «يشترط ». 
[4] أي لأجل اشتراط قصد الحائز أن ينتفع من الشىء الذي حازه ذكر الفقهاء .. . 
[1] أي لم يحصل للحائز حقٌّ يختصٌ به . 
[53] أي حينما ثبت اشتراط قصد الانتفاع في تحقق الاختصاص بسبب الحيازة . 
[7] بيان لقوله : فيما تعارف ...2 » أي المتعارف في بعض البلاد جمع العذرات . 
[4] جواب لقوله: «إذا صارت من الكثرة»» أي إذا صارت العذرات كثيرة بحيث 
تكون قابلة للانتفاع بذل لمن جمع العذرات مال . 


. وسائل الشيعة : الباب 05 من أبواب أحكام المساجد‎ )١( 


يعتبر فى الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع 6 


فأخذت ]١[‏ منه . فانْ الظاهر المقطوع أنّه [1] لم يحزها للانتفاع بهاء وإذّما 
حازها [ "] لاخذ المال عليها. 

ومن المعلوم أن أخذ المال فرع ثبوت الاختصاص [4] المتوقف على 
قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فى المقام [0]. وكذلك [1] لو سبق إلى مكان 
من الأمكنة [/1] 


] ١1 


]5[ 


[*] 
[غ] 


]1[ 


]7>[ 


أي أخذت العذرات من الشخص الذي جمعها . 

أي الحائز لم يحز العذرات لأن ينتفع بها . 

أى حاز العذرات بقصد أن يأخذ المال فى مقابل العذرات . 

أي لا بدٌ أن يكون لمن جمع العذرات حقٌّ كى يأخذ المال فى مقابل هذا 
الحقّ » وإلا يكون أخذ المال أكلاً للمال بالباطل وثبوت الاختصاص متفرّع 
على قصد الانتفاع من جمع العذرات ؛ وحيث أنّه لم يقصد الانتفاع فلم يثبت 
له حقّ كى يقع المال بإزائه . 

أي جواز أخذ المال في مقابل الأعيان النجسة فرع ثبوت حقٌّ الاختصاص بها 
للحائز بسبب حيازته للأعيانالنجسة » وثبوت الحقٌّ للحائز متوقّف على قصد 
الانتفاع بالنجاسات من حيازتها » والمفروض أن قصد الانتفاع منها منتفب في 
المقام ‏ فلا ينبت حقٌ الاختصاص » فلا يجوز أخذ المال فى مقابلها . 

أي كذلك يشكل الأمر فيما لو سبق شخص إلى مكان لم يكن ملكأ لشخص 
خاصٌّ » أو متعلّقاً لحمّه .كما إذا أخذ غرفة فى | حدىالمدارس الدينيّة المعدّة 
للدراسة لغرض آخر غير الانتفاع منها للدراسة » أو كمن سبق إلى مسجد أو 
أخذ مكاناً لا للعبادة والصلاة بأن يأخذ ممّن يريد الصلاة فى المسجد أو سبق 
مشهداً من المشاهد المشرّفة وأخخذ مكاناً لأجل الغرض المذكور. 

كالسموق أو المسحكد او السنارسة أو المشداهك المشوفة: 


0 مده اما عو لح ام تامور مهنيد المطالب فى عترح المكاسب / الجزء الأول 


المذكورة من غير قصد الانتفاع منها[١]‏ بالسكنى . 

نعم » لو جمعها [؟] فى مكانه المملوك فبذل له[”] المال على أنه 
يتصرّف فى ذلك المكان بالدخول لاخذها كان حسنا [ 4 ]ءكما انه لو قلنا 
بكفاية مجرّد الحيازة فى الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه » وقلنا [ه] 
بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل ["] 


]1١[‏ أي إذالم يكن السبق من غير قصد الانتفاع من الأمكنة بالسكنى يشكل الأمر 
["] أي لو جمع العذرات فى المكان الذي هو مملوك لهذا الشخص الذي جمع 


العذرات . 
[؟] أي بذل المال لمن جمع العذرات بإزاء التصرّف فى ملكه بأن يدخل فيه 
لأعنن العذرات: 


[4] جواب لقوله : «لو جمعها»» ووجه الحسن هو أنّه أخذ المال بإزاء إذنه 
للدخول فى ملكه والباذل بذل المال بإزاء التتصرّف فى ملك من جمع 
العذرات » ولا يكون المال مبذولاً بإزاء العذرات كى يكون سحتاً بمقتضى 
رواية تحف العقول . 

[ه ] وفى بعض النسخ : أو قلناء ولكن لا مجال للعطف ب« أو » ؛ لوجهين : 

أحدهما : ثبوت حقٌ الاختصاص بمجرّد الأخذ من غير قصد الانتفاع » بل 
للجمع حتى إذا وصل بمقدار بذل فى مقابله شىء . 

والثاني : جواز أخذ العوض على مثل هذا الحقٌّ فيحتاج رفع الإشكال من 
الجهتين إلى الجمع بين الأمرين . 

[1] لأنّه لا يحتاج إلى التوجيه بأنّ العوض يؤخذ في مقابل التصرّف في ملكه, 
بل كان بذل المال بإزاء نفس حق الاختصاص الحاصل من جمع العذرات . 


التحقيق فى حصول الاختصاص بالحيازة ا اا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل ل 


ملخّص كلام شيخنا الأنصاري 5 : هو أنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد 
الحائز الانتفاع بالمحازء فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حقٌ 
الاخغتصاص فى المحاز» وجاز لغيره أن يزاحمه فى التصرّفات . 

أقول: قد تطلق الحيازة على السبق إلى الأمكنة المشتركة » كالأوقاف العامّة» 
وهذالا يطلق عليه الحيازة اصطلاحاً . وإنكان حيازة حقيقة . فلاريب في أنّ حصول 
الاختصاص لمن سبق مشروط بأن يقصد الانتفاع على حسب ما أوقفه الواقف , وإلا 
فيكون غاصباً ولم يحصل له أي حقٌّ » وقد يكون من المباحات الأصليّة: 
كالاحتطاب والاصطياد . 

قال الأستاذ الأعظم''': « فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشىء » بل 
يكفى مجرّد الحيازة الداخليّة ؛ لعدم الدليل على التقييد». 

لقان ريطي وزاك لمن لكا الموارد المناسبة لما نحن فيه كالاطلاقات 
الواردة فى الإحياء » فإنه من دون قصد الانتفاع يحصل به الملكيّة ». 

دك كنا الأريكاذ!" : اول إن الحيازة تقتضى الملكيّة لا حقّ 
الاختصاص . والعجب أنّ الأستاذ الأعظم ‏ قد صرّح بذلك قبل صفحة فى مبحث 
ثبوت حق الاختصاص . 

وثانياً: إنَ الشك فى القيود في الأمور الوضعيّة لا يعتنى به إذاكان عموم فيها أو 
إطلاق ء أمّا في مثل المقام حيث إنّه لا إطلاق ولا عموم يدل على أن الحقٌّ ثابت 


. ١215-١ : مصباح الفقاهة‎ )١( 
.١١5:١ (؟) عمدة الطالب:‎ 


ف مناه رم ام موده #جيية. “تيد التطاله فى شترخ المكاسي  /‏ الخزء الأول 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ 


بالحيازة » فمع السك فى اعتبار قيد لا بد من الإتيان به» وإلا فمقتضى الأصل 
العملى عدم تحققها مع عدم وجود هذا القيد. 

أقول: الظاهر أن ما أفاده متين » فإنٌ حديث الحيازة وإن اشتهر فى ألسنة الفقهاء . 
إلا أنّ الظاهر أنّها قاعدة فقهيّة متصيّدة من الروايات الواردة فى لأيراب المختلفة , 
والعمدة هى السيرة العقلائيّة » ولا إطلاق لهاء فيتعيّن اعتبار قصد الانتفاع » ولكن 
جمع العذرات بقصد أن يأخذ المال بإزائه نحو قصد انتفاع » فما ذكره شيخنا 
الأنصاري مخدوش ء فلاحظ . 


إلى هنا تم الجزء الأوّل من كتابنا 
تمهيد المطالب فى شرح المكاسب 
ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله 
فى النوع الثانى ممًا ع التكسّب به 
والحمد لله اوّلا واخرا 


كي 0 
م 

تقريظ سيّدنا الأستاذ اي 110 
كلمة المؤلف 1 1[1ذ1[ز[ز[ [ 1 000001 
تعريف المكانين 270717#117#10000صمعغ 
عنونة الكتاب بالمكاسب أؤْلى من عنونته بالمتاجر ل 
ذكر الأخبار الواردة على سبيل الضابطة تيمّناً آزؤز ز ز ز ز 00000001 
ذكرووانة نيحف العقول ا 011 000 
التحقيق فى رواية تحف العقول سند ودلالة 1 
عمل المشهور لا يحبر ضعف سند رواية تحف العقول مر ل 
ذكر الأستاذ الأعظم وجوهاً لعدم حجَّيّة رواية تحف العقول اظه 
حديث فمقه الرضا 0 
التحقيق فى نسبة الكتاب إلى الرضا اكلا الس م ا ا 0 
التحقيق فى دلالة حديث فقه الرضا 000000 
التحقيق فى رواية دعائم الإسلام سندا ودلالة 000 
التحقيق فى الحديث النبوىّ سنداً ودلالة 0 
التحقيق فى تقسيم المكاسب إلى الثلائة أو الخمسة ل 
فى معنى حرمة الاكتساب يي يي ل ا 

ا 0 


ماقا يدو عام ند اا عسو ب اقهية المطال تن قترع التكاسي "اليه الأول 


فى بيان حقيقة المعاملة ء وحقيقة الملكيّة . وحقيقة الأمور الاعتباريّة . ٠٠‏ 


المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه 000010000 
التحقيق فى المعاوضة على أبوال مالا يؤكل لحمه اع ام بايا 
فى جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه ا خط فج نان و لخدت ار 
فى جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه و نوو السام ا ا 41 
فى جواز بيع شحوم ما يؤكل لحمه وعدمه م 
فى جواز بيع بول الإبل ا اال 
ملخص كلام شيخنا الأنصارى ا 00 
فى حرمة بيع العذرة النجسة سه و و لو 0 
جمع الشيخ بين رواية ابن مضارب وبين رواية ابن شعيب عا ا 
رواية سماعة مقرّبة لجمع الشيخ الطوسى ا ا 
أن المرجّحات السنديّة على ثلاثة أقسام عند شيخنا الأنصارى ..... ٠١8‏ 
فى الجمع بين الروايات الدالة على حرمة بيع العذرة والدالة على 
عنواز بيغها ا 
التحقيق فى حرمة بيع العذرة وعدمها 00 00000و( 
فى الروايات التى استدل بها على حرمة بيع العذرة ا ١16‏ 
فى الجمع بين الأدلة المجوّزة لبيع العذرة وبين الأدلة المائعة عنه ... ١١5‏ 
فى جواز بيع الأرواث الطاهرة مب و م نا 
التحقيق فى بيع الأرواث الطاهرة 000 
فى حرمة المعاوضة على الدم ا ل 1 
التحقيق فى بيع الدم 1 000101 
فى حرمة بيع المنئ ب ا 


التحقيق فى جواز بيع المنى مجع ا اجو تون ول وو طب ا ا ١017‏ 
فى حرمة المعاوضة على الميتة ا 
دلالة رواية صيقل على جواز بيع الميتة ١‏ 
فى أن المانع من البيع حرمة الانتفاع لا النجاسة ا 
فى جواز المعاوضة على لبن اليهودبّة ل ١880000‏ 
التحقيق فى جواز الانتفاع بالميتة وعدمه الت مو ا او كا 
فى الاستدلال بالكتاب والسنة على حرمة الانتفاع بالميتة معزو سوط 1 
الكلام فى رواية صيقل سندا ا 
الكلام فيما رواه ابن إدريس سندا ودلالة 117 
فى الروايات الدالة على جواز الانتفاع بالميتة ا 
فى الجمع بين الأخبار الدالة على جواز الانتفاع والمانعة عنه الى 
فى الوجوه التى استدل بها على جواز بيع الميتة 1 
فى النصوص الدالة على عدم جواز بيع الميتة ا 1 
الايرادات على رواية الصيقل ا 
فى المعاوضة على المذكى المشتبه بالميتة و و ١‏ 
التحقيق فى بيع المذكى المشتبه بالميتة حر ون مجو السو اتوي لكا 
هل الميتة أمر وجودى أو أمر عدمئ؟ امعان ب م قن امشو و ع ون المي 11 
فى أنْ مقتضى القواعد العامّة عدم حرمة بيع المذكّى المشتبه بالميتة . ٠,١7‏ 
التحقيق فيما أفاده الميرزا الشيرازى 0 
المستفاد منالروابتين جواز بيع المذكى المشتبه بالميتة من المستحل 

لها 11[ 0 0 
النقاش فى الرواية الدالة على حرمة بيع المذكّى المشتبه بالميتة..... ٠١6‏ 


فى جواز الانتفاع بالجزء المبان من الحىّ كه قن الم واه اع وا و ١‏ 
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إشكال الشيخ على رواية البزنطى الدالة على جواز الانتفاع بالميتة. .. ٠١8‏ 


فى جواز المعاوضة على ميتة غير ذى النفس 3111 
التحقيق فى جواز بيع ميتة غير ذى النفس السائلة بن0101000000 
يحرم التكسّب بالكلب الهراش 000 0 
ااا ا ان ل ا 
التحقيق فى حرمة بيع الخنزير تكليفا 0 010 
التحقيق فى عدرمة بيه وضيعا موقا تر الو بابق ال ا و ل ا 
فى حرمة التكسّب بالخمر وكل مسكر مائع 0 
التحقيق فى حرمة المعاوضة على الخمر وكل مسكر مائع م 
فى جواز بيع الذمَى خمره لذمَئ آخر ا 0 
فى جواز بيع المسلم خمره من ذمَىّ ري 0 
فى جواز بيع الخمر لغرض آخر غير الشرب 1 
هل يلحق كل مسكر بالخمر؟ موسي ل ا يي يس" 
هل يلحق الفقاع بالخمر؟ 1 1 0 
فى اختصاص حرمة البيع بالمسكرات المائعة وعدمه 1 
فى حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة 0 000 
التحفيق فى حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة ل” 
التحقيق فى حرمة بيع المسوخ 0 
فى جواز المعاوضة على المملوك الكافر و ا مال ل معو 1 
فى جواز المعاوضة على بيع المملوك الفطرىّ 00 0 
التحقيق فى بيع المملوك الكافر دز بد ويه لم اي ا عه ب 11 لخي لاسي 1817 
فى جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش ا 8" 


فى جواز بيع كلب الصيد داوس ان ا ا لخو الم وو طاح ل 6 10 


فى جواز بيع الكلب غير السلوقى ا 10 
فى جواز بيع كلب الماشية والحائط والزرع 1 
التحقيق فى بيع الكلب الهراش مم سن و نا لوعو ا 
التحقيق فى بيع كلب الصيد كار رونم مجاه سنت وو ملس واو لم 
فى جواز المعاوضة على العصير العنبى 0ل 
التحقيق فى جواز المعاوضة على العصير العنبى و و ع ب 
فى جواز المعاوضة على الدهن المتنحس لس كيو اس سا 7 
التحفيق فى بعض عبارات الكتاب ا ا ب د 
التحقيق فى جواز بيع الدهن المتنحس لسك ا و ا 1 
التحقيق فى ابن رباط اا 
فى ضعف الأشعئيّات ااا 
فى شرطيّة الاستصباح فى جواز بيع الدهن المتنحس ماحم ا م 11 
جواز بيع الدهن المتنحس لقصد الاستصباح ع م 0 
لا يعتبر قصد الاستصباح إذا كان منفعة غالبة للدهن المتنبجس ريض 
لا يعتبر فى بيع الدهن المتنحس قصد الاستصباح إذا كان منفعة 
مقصودة له 009 اا 
فى اعتبار قصد الاستصباح فى بيع الدهن المتنحس وعدمه مج حي 7 
التحقيق فى بعض عبارات الكتاب عه ام اوجن بش ف اخ ا عو 012 11 
فى الأقوال فى شرائط صِحّة بيع الدهن المتنجّس ا ماما 
إيراد الأستاذ الأعظم على الشيخ , والجواب عنه ب 
الحقّ ما ذكره الشيخ فى معنى المنفعة الشائعة والنادرة 0ق 
مختار الشيخ فى اخر كلامه از[ ذ 1 000 


ماح حمواواي اقح مع موعن اتبهيد العطالت فى شرع التكانيي ١"‏ الجلرء الأول 


جواب الأستاذ الأعظم عن النصوص الدالة على اعتبار قصد 


الاستصباح او ل 
وجوب إعلام المشترى بنجاسة الدهن ل 1 
فى الأخبار الدالة على وجوب إعلام الجاهل سوس 
التحقيق فى وجوب إعلام الجاهل بنجاسة الدهن ا 
الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل , والايرادات عليها اس 
الايسرادات الواردة على الطائفة الأولى من الأخخبار الدالة على 

حرمة التعزير 0001 0 ا 
الطائفة الثانية الدالة على حرمة تعزير الجاهل م م 
الطائفة الثالثة الدالة على حرمة تعزير الجاهل ا 
الطائفة الرابعة والخامسة الدالتين على حرمة تعزير الجاهل ا ملاس 
فى حرمة التسبيب بالحرام وعدمه 0 
فى كون فعل الشخص علة تامّة أو جزء العلة لوقوع الغير فى الحرام. . 71/7 
فى كون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من الغير لاس 
فى كون فعل الشخص من قبيل عدم المانع لصدور الفعل من الآخر. . ١1/4‏ 
فى وجوب إعلام الجاهل بالحكم مي ل اي 0 
التحقيق فى حرمة إلقاء الغير على الحرام وتقسيم الشيخ له امم 
نقسيم آخر من الأستاذ الأعظم لإلقاء الغير فى الحرام مم 
المشهور بين الأصحاب وجو ب كون الاستصباح تحت السماء. .... 887 
فى عدم صلاحيّة مرسلة الشيخ لتقييد المطلقات الدالة على جواز بيع 

الدهن المتنحس 0 ا 
فى جواز الاستصباح تحت السقف لهسم 


التحميق فى جواز الاستصباح تحت السقف وا اي 1 


فى أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس أو عدمه ين 
كلمات الفقهاء فى أن الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس أو عدمه..... 4٠4‏ 
الأصل جواز الانتفاع بالمتنجّس عند الشيخ ك0 
عدم تماميّة الاستدلال بالايات على حرمة الانتفاع بالمتنجّس لغ 
فى الاستدلال بالأخبار على أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجّسات ..... 117 


فى الإشكال على الأخبار المستدل بها على حرمة الانتفاع بالمتنجّس 4٠١‏ 
الإشكال على الاستدلال بالإجماعات على أصالة حرمة الانتفاع 


بالمتدحس 1[ [ز[ [ ز [ ا ا 
فى أن حرمة الانتفاع بالمتنجّس مقصورة على موارد خاصّة حي 
كلمات القدماء أيضاً يرجع إلى كلمات المتاخرين فى جواز 

الانتفاع بالنبجس ا ا 11 
جواز بيع الدهن المتنجس للانتفاع به فى غير الاستصباح مح م ‏ /11 
فى جواز بيع سائر المتنجسات 1 لج الس ماني ا بات بباوخمب ا وو لعا 21 
دوران المنع عن بيع النجس مدار عدم جواز الانتفاع به السو 55 
لم يقم دليل من الكتاب والسنة على حرمة بيع المتنجّس 0 
لا دلالة فى كلام العلامة على حصر فائدة الدهن المتئجّس 

فى الاستصباح ا 
عدم ظهور كلمات الفقهاء فى منع بيع جميع المتنجسات مسد سب 561 
دوران المنع عن بيع المتنجس مدار عدم جواز الانتفاع به 2 
دفاع المحمّق عن العلامة ل 0 
استد راك الشيخ عمًا ذكره من أنْ إشكال المحقق يتم بناءً على علمه 

بمسلك العلامة ل 2 


التحقيق فى جواز الانتفاع بالدهن المتنجس عاد اواو اع 2111 

استدلال سيّدنا الأستاذ بنصوص خاصّة على عدم جواز الانتفاع 
بالدهن المتنجس فى غير الاستصباح اوس مه اف اس 111 

نقاش سيّدنا الأستاذ فى كلام أستاذه 00000 


الاستدلال بالآيات على حرمة الانتفاع بالمتنجّسات » والجواب عنه . 4714 
الاستدلال بالروايات على حرمة الانتفاع بالمتنحسات » والجواب 


عنه ااا 
توضيح بعض عبارات المكاسب ل 
الأصل حليّة الانتفاع بالنجس أو حرمتها ا ناه 
الاستدلال بالآيات على حرمة الانتفاع بالننبجس واشدم كد موا و اليا 
عدم تماميّة الاستدلال بالآيات والروايات على حرمة الانتفاع 

بالنبجس 0 1000 
رد على الإجماع والأخبار المستدل بهما على حرمة بيع النجس 

مطلقا ا 
أقوال الفقهاء فى جواز الانتفاع بالنبجس 0 0000000 
عدم الوقوف بنقل الإجماع على حرمة الانتفاع بالنبجس 2 
تفصيل كاشف الغطاء لا يدل على عدم جواز الانتفاع بالنجس ..... 491١‏ 
إشكال الشيخ على التفصيل المذكور 18 0000000 
انصراف قوله قة: «لا ينتفع بالميتة؛ عن المنافع غير المتعارفة ..... /91غ 
فى تفسير قوله ليلا: «إن الماء والنار قد طهّراه؛ 1 
إشكال ثان من الشيخ على كاشف الغطاء ب 
توجيه آخر من الشيخ للأدلة المانعة عن الانتفاع بالنبجس م6 


جواب الشيخ عن صاحب الحدائق والجواهر 0 
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فى أن جواز الانتفاع بالنجس لا يستلزم جواز بيعه ال /اءة 
التحقيق فى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وعدمه اا 
فى ثبوت حقّ الاختصاص فى الأعيان النجسة اه 


التحقيق فى ثبوت حقٌ الاختصاص فى الامور التى خرجت عن 


الملكية ان بس اوسن مورت نا مه وو ا 0 
يعتبر فى اللاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ع م 61 
التحقيق فى حصول الاختصاص بالحيازة ا ا 30 


وختاما نتقدّم بجزيل الشكرلسماحة الشيخ الفاضل المحقق 
أبى أكبر القطيفى حفظه الله تعالى 
ااا يي 
النسخة الأصليّة ‏ وأسال الله تعالى أن يوفقه 
وبيعجلة دن العلماء العافلية 


